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الحلقة الأولى 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين 
وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد 
فنبتدئ إن شاء الله تعالى في منهج أصول الفقه في المستوى الثالث شريعة وبدايته في الأصل الثاني : 
من الأدلة الشرعية وهي سنة البي و . 
وكما تقدم فإن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع 
واستصحاب العقل المبقي على النفي الأصلي وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية هذا عند ابن قدامة ومن معه؛ أما 
عند الجمهور فالأدلة المتفق عليها إجماعاً الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
وتقدم في الفصل الماضي الكلام على الأصل الأول وهو الكتاب وما يتعلق به من مسائل من حقيقة ومجاز 
وورود ألفاظ بغير العربية ونحو ذلك ومباحث النسخ التي تتعلق بمباحث الكتاب في هذا الفصل نبتدئ بالأصل 
الثاني وهي سنة النبي كل بعمومها التي تشتمل على أوامره ونواهيه وأقواله وأفعاله وتقريراته»ونبتدئ إن شاء الله ب: 
تعربيف السنة: 
السنة في اللغة هي : 
1- الطريقة: ورد عنه ولو أنه قال (من سن في الإسلام سنة حسنة) (أي طريقة حسنة) هذه الطريقة قد تكون 
حسنة وقد تكون ذميمة» فإذاً السنة لغة الطريقة »حسنة كانت أم ذميمة ويدل عليها قوله ييهٌ (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما لا ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بحا ...الحديث. 

2-وتطلق أيضاً السنة في اللغة على الشريعة قال تعاللى (سُنَّ الله الي قَدْ حَلَثْ من قَبْنُ وآ م حك لشئة الله تتديلة 
) أي شريعته. 
3-وتطلق أيضاً على السيرة فيقال سنة فلان أي سيرته . 
4-وتطلق أيضاً على الدوام يقال سننت الماء إذا واليتُ أو داومت على صبه أي استمريت على صبه ودوامت 
على ذلك .إذا السنة لغة لما عدة معان الأولى الطريقة ومنها الحديث المتقدم من سن في الإسلام سنة وهذه 
الطريقة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة » الإطلاق الثاني الشريعة ومنه قوله تعالى (سُئَة الله الي قَدُ حَلَتْ مِن 
قَبْلْ) أي شريعته » الثالث السيرة يقال سنة فلان أي سيرته» والرابع الدوام والاستمرار سننت الماء إذا واليت 
ضينةهذا بالفينية للقة, 
وأقربما إلى المعنى الاصطلاحي, هي الشريعة أو السيرة هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. 
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ْ المعنى الاصطلاحي: 

ِْ اختلف تناول العلماء لتعريف السنة كل بحسبه فالأأصوليين عرفوا السنة بتعريف يختلف عن تعريف المحدثين. 

ْ فالأصوليين قالوا إن السنة في الاصطلاح هي ما صدر عن النبي ول غير القرآن بقول أو فعل أو تقرير ما بخص . 
ِْ فتركيز الأصوليون في تعريف السنة على الأحكام التشريعية وما يستنبط منها فلذا لا يتناولون بكثرة سيرته صلق ٍِ 
ِْ ولا صفاته الخلقية ولا النلقية لأنحم يعنون بما يثبت الأحكام الشرعية مثال قوله يَليْةُ (لا وصية لوارث ) (من نام ٍِ 
٠ش‏ عن صلاة أو نسيها) ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) إلى آخر ذلك هذا بالنسبة ْ 
ْ إذا كان تناول الأصوليون لمبحث السنة التركيز على الأحكام التشريعية . 

عب بشن امساح ها أت به ولاس اقول أو فيل ار قبي ارسيقة افيه او خلقية أو برقال ْ 
ْ فإذاً يؤخذ من هذا أن مفهوم ا محدثين للسنة أوسع منه عند الأصوليون وتعريف السنة عند المحدثين واسع يشمل ْ 
ِْ سنة النبي له أقوالاً وأفعالاً وتقارير وصفات خلقية وخُلقية له لوصفته كل. ٠ش‏ 
٠ش‏ الأصوليون نظروا إلى إفادة الأحكام فاقتصروا على ما ذكرنا وا محدثون قالوا في إثبات ما يؤثر عنه ولْهُ وما يقتدى ْ 
ٍِ به فيه فأخذوا ووسعوا الدائرة من أقوال» وأفعال وتقارير وصفات خلقية أو خُلقية. (هذا بالنسبة للتعريف ِْ 
ْ الاصطلاحي). ْ 
ٍِ هنا قبل أن ننتقل إلى بعض الإطلاقات للسنة هناك أيضاً بالنسبة لتعريف السنة عند الأصوليون ما صدر عنه وَل ْ 
ْ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير والأقوال كثيرة والأفعال كثيرة أقواله كما مثلنا وأفعاله كَلةٌ مثل أفعال الحج أو ْ 
ِْ أفعال الصلاة أو تقرير .وهذا التقرير إما أن يكون مؤيدا منه ولِهٌ أو غير مؤيد فإن كان مؤيدا :فلا شك في كونه ِْ 
ِْ سنة منه وَلوكما في مسألة القيافة» فالقيافة أيدهاية عندما دخل مجزز المدلجي إلى النبي وَلدُوهو ضمن من يعرف ْ 
1 بالقيافة على النبي يلد ونظر إلى رجلي زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان وقد غطيا رؤؤسهما فقال مجزز ْ 
ْ أن هذه الأرجل بعضها من بعض فسر يله فدخل إلى عائشة مبتهجاً تبرق أساريره فقالت ما يبهجكء فقال: ألم ٍِ 
ٍِ تر آنفا إلى مجزز المدلجي فهذا منه تأيبد ييٌِ للقيافة فبالتاللي العلماء أخذوا بالقيافة في مسائل إثبات النسب ِْ 
1 وغيرها قد يكون أيضاً التقرير بغير التأبييد كما في أكل الضب عندما أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه الضب ْ 
ِْ ولم ينكر ولد ذلك وقدم له وَلهٌ فلم يرغب فيه فخشي من أن يفهم منه التحريم فقال: إنني لا آكله لأنني لا أعرفه ْ 
ْ في أرض قومي فأجدن أعافه لأن الضب لا يوجد في مناطق الحجاز ولكن في المناطق الصحراوية قبل نجد ْ 
إٍ هذا بالنسبة للتقرير وما يتعلق بالتقرير لا بد فيه أيضاً حتى يكون حجة أن يكون يللم بمذا الأمر وسكت لأنه : 
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| يك لا يمكن أن يسكت عن منكر ولا يمكن أن يسكت الوحي على النبي ول وهو ساكت عن المنكر ٍ 
١‏ للؤايد ]نعط لاسرا دك اق مسقيو أن زسسه وعلير يي انا كني ملم يعلمه قاو يعد سن اللبينة وأيضا هناك. . 
| قدرة على الإنكار قد يكون الشيء ليس في قدرته يل قد يحدث منكر أو أمر في غير ولايته يك أو قد قبل أ 
عع الناافياةا ايند بي 41 سكاف عن 8لا ِْ 
لوي ةكف إن السنة وإطلاقاتما اناا إمطالاتقات مصدةة عى عتق القاتهاد قن قال اراسي إذا قال هذا : 
سعة عند النقياة لصوت ,هق .مقابل الواضب أي أله متخب عند الهل التكارام رظادى على جز يقابل البندنةة . 
يقال هذ اسع ققارل الدع ٍِ 
| ويطلق أحيانا على عمل الصحابة ود كما في قول النبي يك ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من | 
| بعدي ) ِْ 
: ويطلق أيضاً في مقابلة الشيعة فإذا قيل من أهل السنة أي في مقابل الشيعة بشكل عام. ٍ 
| السنة أيضاً تطلق عند الأصوليين على ما هو أعم من الواجب والمستحب والجائز كل ما أثر عنه ولك سواء قيل ١‏ 
| بوجوبه أو باستحبابه هو من سنته »بل إن الشريعة كلها وما ورد فيها من أمر بشيء أو نمي عنه هو في الواقع | 
بجقةاغيه للا فالبينة ثآئر بالدىء والسنة صنهى عن الشيء فنمنا ويحد قية من أثر فهو سئة وما قلق بيه ول فهى : 
ستاونا فى عند البو اننا تومي الراسرييد واشري والكزوي والسسسيو ترق لا يتمد أن الخرام. مين - 
| لاه ولكن إذا قيل أن السنة تدل على هذا بمعنى أن سنة النبي يل أي شريعته بمعنى عام تدل على النهي أو تدل أ 
| على الأمر أو السكوت والسكوت أحيانا قد يكون سكوتاً عن إباحة الشيء بعدم منعه: إِذّا هذه إطلاقات ؛ 
النشهاد ص عند التقهاء ف مقابل الواجب همعد قل الكلام اقيما يقابل البدع #مظلق على عمل الضيخازة تلق : 
| في مقابل الشيعة تطلق على الأوامر والنواهي كلها يطلق عليها سنة. أي الشريعة الإسلامية إذا قيل السنة أي ! 
٠ش‏ الشريعة بأكملها قولا أو فعلا أو تقديرا. ِْ 
| قال ابن قدامة رحمه الله وقول رسول الله ولع حجة ولا شك في ذلك والدليل عليه: ْ 
()دلالة المعجز على صدقه ولد فالمعجزة دلت على صدق 5ه مادام أن المعجزة دلت على صدقه دل على أن : 
| ما ينطق به ولك حجة يجب العمل به. ِْ 
. (ب)ولذا أمر الله سبحانه بطاعته وهذا الدليل الثاني قال تعالى(مَنْ يُطِع الَسُولَ) (وَمَا أَتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما : 
| نَهَاكُمْ عَنْهُ َانْمَهُوا)( وَإِنْ تُطِيغُوة تَفتَدُوا) ْ 
٠‏ (ج)والدليل الثالث تحذيره تعالى من عنالفة أمره يل قال تعالى (مَلْيَحْذَرٍ الَذِينَ يحالِقُونَ عَنْ أمرو أن تُصِيبَهعْ فِثْنَةٌ ؛ 
| أو يصِمبَهُمْ عَدَاب أَليم) وهذا التحذير شديد لمن خالف سنة الني ول أقصد شريعته. ٍ 
إٍ إذا نخلص من هذا: أن الأدلة على حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما يلي: 
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ٍ 1 تأيبد النبي يَللِدْ بالمعجزة هذه المعجزة التي تُحدي المشركون بما لما عجزوا عن الإتيان بمثله دل على صدقهءفإذا ْ 
ِْ كان عامقا فنعب القبول يكافة, 1 
ْ 2 أن هذا القرآن المعجز قد أكد الأمر بإتباع النبي كله والأخذ بسنته والاتباع والطاعة لا يكون إلا لمن كان قوله ِْ 
| حجة (ث إن حُنْمُمْ ُو الله َاتبعُونٍ بدِكُمْ اللّ) أي إن كنتم تعتقدون بالمعجزة وصدقكم بحا لزمكم ذلك اتباع | 
| جميع ما جاء به يك والاتباع لا يكون إلا لمن كان قوله حجة. [ 
| 3/التحذير على من نخالفة أمره يل في مثل الآية الكرمة (مََْخدَرٍ الَِّينَ يحالفُونَ عَنْ أمره 
أو تصيتقة عَذَابَ ألية) ٍِ 
ِْ هذا بالنسبة لدلالة السنة وأتما حجة هذه الأدلة الثلاثة نكتفي بماء وإلا من أراد الرجوع لوجد أكثر من هذه ْ 
1 الأدلة لكن نذكرها باختصار. ْ 
| قال ابن قدامة وهو دليل أي السنة دليل قاطع على من سمعه منه شفاهاً أي أن السنة النبوية قاطعة في حق أ 
| من سمعه وَل شفاهاً ولا شك في ذلك. ْ 
٠ش‏ الصحابة ومن عاصره ومن شاهد الني ود وسمعه شفاهاً السنة في حقه دليل قاطع ولكن من بلغه بالإخبار عنه ِْ 
١ق‏ مثل بالاسها أو الاك من قاقا'ى غصر التايعيق: ومن يعانهم. ٠ش‏ 
من بلغه بالإخبار عنه تنقسم السنة في حقه إلى قسمين : 
ْ 1-تواتر 2- آحاد 
ِْ هذا التواتر وهذا الآحاد هو ما سنتكلم عنه في ا محاضرات القادمة. 
ْ انتقل ابن قدامة بعد هذا إلى : ألفاظ الرواية في نقل الأخبار المتعددة: : 
1 وهذه الألفاظ هي خاصة بالصحابة و الصحابة الذين عاصروا النبي كَلهٌ هناك طرق وألفاظ في الرواية وهو 1 
ٍِ أي أعني هذه الطرق مراتب في الاحتجاج منها ما هو القوي ومنه ما هو أقل من ذلك ابن قدامة ذكر خمسة ْ 
ْ وا محدثون في كتبهم وكتب المصطلح أيضاً تعرضوا لما بشيء من التفصيل لكن ابن قدامة ذكرها وتكلم عنها من ٍِ 
ٍِ ناحية الاحتجاج بما ونقتصر على ما يذكره ابن قدامة. . 
ْ المرتبة الأولى: أن يقول الراوي: معت رسول الله يلد يقول» أو أخبرنٍ رسول الله وله أو حدثني أو شافهني. ٍِ 
ٍِ فهذه لا يتطرق إليها الاحتمال لأن الصحابي قد صرح وأكد أنه سمع النبي ولد وأنه شافهه وأنه أخبره وهذا هو ْ٠‏ 
ٍِ الأصل في الرواية عموما قال وَلةٌ ( نظر الله امرئ مع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها) نظر الله : أي بيض ِْ 
ٍِ الله والنضارة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة, سمع مقالته وَل ووعاها وأداها كما معها إذا هذه المرتبة الأول ِْ 
| أقوى الرتب ولا إشكال فيها. ْ 
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| هذه الرتبة ظاهرها النقل لا إشكال» لكنها ليست نضا ضريحا مع أن ظاغرها النقل لاحعمال أن يكون قد سمعها : 
:من شوروععه كل يكون الراري 1 بسبعها مباهرة عن التي كلك ونا حمدها من غيره تعقوف ان الصبحابة اربوا ٠.‏ 
| ملازمين الرسول وَل في كل وقت فبعضهم يشغل في أعماله وأمر معيشته ولم يلازمه إلا قلة كأبي هريرة ورافع بن أ 
| خديج فترة قصيرة أيضاً أما بقية الصحابة أبو بكر وعمر فهم مشغولون يدل على ذلك أن هذا يتطرق إليه ' 
| الاحتمال ما روى أبو هريرة أن النبي ول قال( من أصبح جنبا فلا صوم له) أن من دخل عليه وقت الفجر وهو ! 
جنب فلا صوع له لا يكون صائما إنما مغطرا أدكر على أي هريرة هذا الخبر تتعرفوت أن ِ 
ِْ أبا هريرة لم يصاحب الني كلِةٌ إلا أربع سئين أسلم في السابعة فالسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ومع ذلك روى ْ 
: أكتر من خية الاقف حذيث وان غمر أقل من ذلك وأيضا وهو صتغير ل زازه إلا فيلا ومع ,ذلك كان يقل . 
١‏ ان بقية المحابة روى .عن أضيح جنا قلا نوم لها اميتكشق كال 1 اتمعهمنة كلا وها حدقي التضل بتن: : 
العلتى وال البسية قد للك سحي ةن البشاض وسيلم ,عو عافقة وام ميلم آذ الذي لكان يصيع تنبا من . 
| غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم ومثله ما روى ابن عباس قوله (إنما الربا في النسيئة ) لأن الربا لا يكون ١‏ 
| إلا في النسيئة لارومم والكر علئة الغير أنه سعد يرن أبيانة بن اريك ألم وكر نه تحديت طبادة إن العافيقة : 
وحديث أبي سعيد أن النبي يك قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلاً مثل ) ١‏ 
د ربا الفضل فكان ابن عباس يقول أن الربا لا يكون إلا بالتأخير بالنسيئة فلما ذكر له هذه الأحاديك أخين : 
أنقال وسدمه مباقق من الى كلقا ونا حعمه من أساانة بز زيف وفع ذلك اديت اله تاريل أي أله الآتريا قد من - 
ِْ ربا النسيئة أو أن الربا الغالب هو ربا النسيئة فلا تعارض بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث وهذا واقع ِْ 
ِْ الحقيقة فأكثر الربويات الموجودة الآن في هذا العصر وقبله هي في التأخير في الزيادات في زيادة ربا فضل مع ْ 
؛ نسيئة لكن النسيغة هي أكثر وإن كان أحيان يجنمع ربا الفضل مع ربا الدسيعة بم لكا للك للم للا : 
122251 الظاهر من الصحابي أنه لا يقول إلا وقد سمعه من النبي لأن قوله قال رسول الله يوهم ١‏ 
ْ السماع فلا يمكن أن يقال في صحابي عدل عدله الله ورسوله واختاره لصحبة رسول الله َلك ألا وقد سمعه بخلااف ِْ 
ْ غير الصحابي وبهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا أي رما يروي عن غيره ولو قدر كما ْ 
قال ابن قدامة أنه مرسل لم يسمعه الصحابي بل سمعه من صحابي آخر فمرسل الصحابي حجة على ما سيأي. [. 
.٠‏ الحلقة الثانية 

ِْ المرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي: أمر رسول الله كَيلِةْ بكذا أو نمى عن كذا فهذه الرتبة يتطرق إليها احتمالان: ؛ 
ِْ الاحتمال الأول:في سجماعه كما في قوله أن يكون لم يسمع من الني كلع كما حدث في المرتبة الثانية في السماع ٍِ 
كما في القول الذي تقدم. ٍ 
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| الاحتمال الثاني: في الأمر إذ قد يرى الصحابي ما ليس بأمر أمراً لاختلاف الناس فيه حتى أن بعض أهل الظاهر أ 
ل 017 ند يكرن نيس بأمر قد ١‏ 
ايكون الصحاق فهو فهها آخر. ِْ 
| لكن الصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاقاً ذلك إلا إذا علم أنه أمر واحتمال الغلط لا يحمل عليه أمر ؛ 
الل ل 1 ]وهنانو قال : قال رسول الله ْ 
ِْ أو شرط شرطًا أو وقت وقتاً فيلزمنا اتباع هذا الأمر. ٍِ 
ٍِ الوجه الثاني: أن هذا الكلام يستقيم لو كان الخلاف في الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة فيه ولم ينبت ِْ 
| ذلك أي كلام الظاهرية صحيح لوكان الصحابة اختلفوا في الأمر ثم نقل هذا الاختلاف إلى التابعين ثم من أ 
| بعدهم لكن لم ينقل أن الصحابة ول يثبت أنهم اختلفوا في دلالة الأمر. ْ 
| ولهذا في الظاهر أنه لم يكن بينهم اختلاف إذا لوكان هذا الاختلاف موجوداً يينهم لنقل كما نقل اختلافهم في أ 
| الأحكام واختلافهم في الحلال والحرام في مسائل كثيرة في العول في الفرائض في إرث الجدة في نحو ذلك نقل أ 
أ عنهم مسائل كثيرة اختلفوا فيها وذكروا ما فيها من سنة ونحو ذلك كما أنه ليس من الضرورة الاختلاف في زمنا ١‏ 
ٍِ أن يكون الاختلاف هذا مبنيا على اختلاف الصحابة ليس كل اختلاف حادث في زمن التابعين ومن بعد ِْ 
: الفابعين نبا على اعداقق كان ل ههدده الصكهانة ل لبس بالعمرورة بدليل أن للتأخرين اختلفوا في المسائل أ 
١‏ التقذية ريمن اتروع القلهية مع أن البصاية 1 مذافرا يذلاك وكان كمه باد إذا ليس هن اجبرورة. : 
. الاختلاف في زمننا أن يكون مبنيا على اختلافهم فنخلص من هذا أن قول الرسول للصحابي أمر رسول الله و | 
١‏ أوامى الأبيكرة لاجد ساعد ماعو آثر حفيفة والدي أن دل :هذا الأمراقما قال الضحان يمل أفز . 
ٍِ المرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو تمينا عن كذا فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى يعني ِْ 
"يتطق البد.من الاتسعالات المابقة ٍ 
| الاحتمال الأول: في السماع قد يكون لم يسمعه من النبي و . 

ْ الاحتمال الثانى: في الأآفى :قد ري .ها ليس بأفين أمرا وهذا قد تم الإجابة عن هذين الاحتمالين . 

هنالك احتمال ثالث: أن يكون الآمر غير النبي من الأئمة والعلماء أن يكون الأمر من الصحابة 





ٍِ أو التابعين مثال هذه الرتبة / حديث أنس ( أمر بلالا أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة إلى الإقامة )هذا ْ 
ِْ الحديث رواه البخاري. ِْ 
ِْ ولحذا اختلف الفقهاء في العمل بحذا الحديث فالجمهور عملوا به فقالوا إن الأذان يثنى وإن الإقامة تفرد تذكر مرة ٍِ 
1 واحدة إلا في قوله قد قامت الصلاة . ئ! 
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إأما الحنفية فلم يأخذوا بمذا اللفظ وقالوا إن الإقامة تثنى كالأذان أخذوا بحديث أبي محذورة ضيه في الترجيع أ 
ِْ وأجابوا كن تحدييت لد اند الا ججعة فيه 411ل راك الفط عيصيل أذ ركرن الكت شير الع أقرل هذا نهو .' 
امثال وذكرنا أيضا الخلاف المبني عليه 209170819 ف ذلك فبعضهم يقول أنه لا يحت في هذه الرتبة بهذا : 
| الاحتمال . 0 ٠ش‏ 
. والأكثرون من الفقهاء والأصوليون ينبغي أن يحمل على أمر الله وأمر رسوله لأن الصحابي في مقام إثبات | 
| الشريعة وإقامة الحجة ولا يحمل قوله إلا على قول من يحتج بقوله لا يحمل على قول من لا يحتج بقوله بل على | 
اسضوسه [ 
ٍِ بمعنى هذه الرتبة أيضاً قول الصحابي من السنة كذا »والسنة جارية بكذا فالظاهر أيضاً أنه لا يريد إلا سنة رسول ْ 
| الله دون سنة غيره من لا تحب طاعته » هذا قول الجمهور لكن الكرخي من الحنفية له قول آخر يرى أنه لا أ 
ِ حجة فيه لاحتمال أن يكون أراد بالسنة سنة الخلفاء كحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ْ 
| من بعدي) قد يكون كما قال علي 5ه جلد أبو بكر أربعين يقصد في حد الخمر وجلد عمر ثمانين وكل شئة أ 
1 هنا يريد بما سُنة أبي بكر وسّنة عمر فإذن الأمر في احتمال واللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ْ 
كسايون الأصرايوة. 1 
: قبل أن ندخل في الأمثلة نقول أن المسألة فيها قولان: 

. 1- قول الأكثر الذي هو سنة النبي يل قول الجمهور. 

| 2- الثاني قول الكرخي ومن معه أنه لا حجة فيه لاتحتمال أن يريد غير سنة البي كل. 

من الأكلة كا + سديت :(من السنة أن الارقال عر يعد عاذ الخديع: أخيمه الداز فطق ٍ 
ْ أيضاً حديث علي ذَيه (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة) هذا أخرجه أبو داود وفيه ْ 
ْ ضعف .وقول أيضاً أنس (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا)الحديث أخرجه البخاري. ِْ 
١‏ ونه قا القافة قمرلا الباق ديف طاتعة بن غيرنا اد بن عوك قال صليك خلس ابن عنائن على - 
جنازة فقراً بنا فاتحة الكتاب فقال إتما سنة .أخرجه البخاري ِْ 
| ترله 11178 قال ابن قدامة لا فرق أن يكون الصحابي قالما في حياة النبي و أو بعدها قد يكون قللها في أ 
ِْ حياة النبي قد يكون قالها بعد موته لا فرق في ذلك لا عبرة بالتفريق بين الحياة وعدم الحياة» لكن قول الصحابي 1 
| هذا لا إشكال فيه . :ِ 
. قول التابعي: ٍ 
ٍِ إذا قال التابعي قال رسول الله قالوا أن الأمر في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر أن ْ 
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ْ والله أعلم نقول أن الصحيح أن قول التابعي أمرنا أو من السّنة كذا أو قول التابعي أمرنا بكذا انه يحمل ْ 
| على السنة هنذا هو الأصل لأن التابعي لا يُقُدِم على ذلك خاصة كبار التابعين إلا وقد عرف من حال أ 
١‏ الصيكابة ان فوم مدو هذا معد قية ا تغول: ن الكميل ايدان على السحة 41:10 ري بالقروة وى ولك تيمل - 
ء على غير ذلك قد يكون قرائن أو وجود معارضات في النصوص قد يكون أدلة أخرى قرائن تدل على أن المراد ْ 
:روك الخناشن بن الكم نتن سحاد نين السيييهة اله قال رفي السيعد 1 العسير:الركل وده حلي امرائه أذ يرق . 
ينهم هذا سعد بح اللسيب بمو كيار :الفازحرن وهو يرك من اللبنة هل ليله على سين الى 086 أو تحملله: . 
على سعط حيرب ْ 
| هناك قول ثالث أنه قد يفرق بين بعض التابعين مثل سعيد وكبار التابعين بقرهم من الصحابة وك وعاشوا في أ 
ْ عهد الصحابة أنه يحمل على السنة دون غيره لكن أقول إن القول بالقرائن هو الأول في مثل هذا. [ 
١‏ الكرنية كامية: أن يترل السهتي كنا سمل أذ كانرا نارف رعدل ها يحذيت عمر (كنا خى واه القطر. ف : 
| زمان رسول الله كلدٌ صاعاً من بر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ) رواه البخاري ومسلم. ِْ 
ْ قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون متى ما أضاف الصحابي ذلك إلى زمن النبي يل فهو دليل على جوازه أ 
| ولا إشكال لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي يلك فسكت عنه يكون دليلا الذي أ 
| هو الإقرار كما ذكرنا سابقا هذا أضاف إلى عهد ابي وله آما إذا لم يضفه إلى عهد الني كلك فهنا ينظر إلى ؛ 
."اقرف وإن كافت: الثرقى رطالا خلى أنه رقص بنك زمر الى لتقي ديد وإلة قاوذا كان الصبخاى كي بن . 
| مقام التفسير فالأصل أنه زمن النبي ول إلا إذا أراد غير ذلك مثل قو ل ابن عمر كنا تفاضل على عهد الرسول أ 
| يك فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك يلك فلا ينكره هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد في فضائل أ 
الفمينارة وهو كتاب الإمام أحمد . ْ 
ْ وقوله (فلا ينكره) هذه الزيادة رواها الطبراني في الأوسط كما قال الحيشمي في مجمع الزوائد» وأيضاً مثال آخر كنا ِْ 
| نخابر أربعين سنة وقالت عائشة لا يقطعون في الشيء التافه . ِْ 
ْ قد يسأل السائل ما المراد بالمخابرة؟ اختلف فيها كثيرا بين المذاهب لكن بالنظر إلى النصوص لعل الراجح أن ْ 
المخابرة هي المزارعة على جزء من الأرض (كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا ) وهو قول ابن عمر أ 
حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي وَل نمى عن ذلك . ٍ 
ِْ المخابرة هي المزارعة على جزء من الأرض بعنى أن يتفق العامل وصاحب الأرض أن يزرع هذا البستان على أن 1 
ْ لصاحب الأرض ما يلي البئر أو ما يلي الماء أو ماكان قريبا من القناطر إنتاج القريب من القناطر هو له والباقي ٍِ 
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جشرن عام ين الأرض هلا لا إسكال ليه وقد عله اهما عامل آمل جور قطر ماكو بهها + ٍِ 
| قالت عائشة أيضاً لا يقطعون في الشيء التافه تقصد التافه في حد السرقة لا يقطعون إلا في شيء له تمن لربع أ 
| دينار فصاعدا أنا أردت فقط أن أوضح قضية المخابرة » إذن إذا أضاف نيعاي كا فقول إل هيد الى قاد 1 
| إشكال إذا لم يضفه فالظاهر أنه حجة إلا إذا دلت قرائن غير ذلك . ٠ش‏ 
ِْ هنا مسألة أخيرة إذا قال الصحابي كانوا يفعلون هل يكون نقل للإجماع؟ : 
ِْ اختلف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة يقول إنه نقل للإجماع لأن اللفظ تناوله ودل عليه بعض أصحاب ٍِ 
. الشافعي كالآمدي وغيره قال لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع يعني لا يعد أ 
تقل الجاع مام يضر يذلك كونه يقول كاتا ولعلوة لأ يدل على آنا الجاميع مواقق لذلك حل مسآلة.», ٠.‏ 
ٍِ مسألة أخرى أيضاً نقل ابن قدامة عن أبي الخطاب في التمهيد إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول ِْ 
١‏ وله أنه أعلم ويتقل ها عرفة حن حال الي #للاوهنةا اقيق مكافه .يان الفسخ ولين هنا ين طرق معرقة: : 
السك كرة يق اللانيعالنك قبلا ِْ 
١‏ أيسا تر شير المعان اشديك وقسر صب اوفرع إل تين لأنه أعلم الراك واغلم باللتكلر عردم يتكلم :يه: : 
| كما في حديث (الببعان بالخبار ما لم يتفرقا) الذي هو خيار المجلس مالم يتفرقا ابن عمر رضي الله عنهما الذي أ 
ْ روى الحديث كان إذا باع مشى قليلا يعني فسر الحديث بالمشي(الإدبار). ٠ش‏ 
غيوهى الأطلة الى تدل على التنسير يق ينض الالحاديظ حدق طن الصاق تشيير للمرزة يلكا كما و ' 
ِ تفسير ابن عمر ل( فاقدروا له ) فكره (بالتضييق) وغير ذلك هناك بعض الأمثلة التي تمر في السنة كثيراً إذا ْ 
| فسره الصحابي هل يؤخذ بقوله ؟ قال يجب الرجوع إلى تفسيره هناك من لم يؤخذ بالإطلاق يقول إنه ربها أ 
يكون هذا التشسور فهمه قد يكونا مصياً وقد وكوة غطأ في +لك لك الأصل إذا قسره سير مب الريحوع . 
ٍِ إلى تفسيره ابتداء إلا إذا وجد قرائن تدل على هذا. ِْ 
. حقيقة في مثل هذه المسائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقرائن , وأن الأصل إذا فسر فيجب الرجوع إلى | 
| تفسيره إلا إذا وجدت قرينة تدل على غير ذلك . ِْ 
لياس لب تسلف رن السجان رضي اله لحديث الي يلد وقلنا أكما حمس رتب : 

1 الأولى: معت رسول الله أو أخبرن أو حدثني أو شافهني وهذا لا إشكال فيه لا يتطرق إليه الاحتمال وهو ْ 
ْ الأصل ف الرواية يدل عليه حديث نظر الله امرئ 0 :. 
: النقيلاء مقرل المساى ا#الء رميو الأدرهةا ظلون الكل الكنه لبس عضا عريها اتفال أن يكرت نيعة بين ٠‏ 
“خوموة#رناعال خديك أن اهرود أن قال من آضيم حجان ذلها اسكدى قال دن تسل ين العياين : 





كاه ممه مم ممم ممه مه لاه فمه كفده لأ ممم ممم ممه ممه ممه موك ممم مه مم مة فممة ممما ممم ممم ممه ممه مه م مومه مم مه مه مه ممم مه كتيوف ملام ممعم ممه ممم مم ممم ممه مم12 ممه ممم ممه مهمه مهمه مود ووو ور يو" 


- 9- 


00 
. 


تحديث أن معد ودديث أي مومي الذاا صلق زورب الفعال لخن أله ستعميع أسامة ين قية .ذا يميم 
هن ابي للاسناهر ويس كه ا سحديف النبانة انط ناريا عق[ رها قد براقزن :عند الدلين: إلا ويا . 
١‏ الشيكة كل تار وين الصوض هلز منكايه نكن الذي قيله لأن التاهر 1ن :العحان :لا تقر :ولاق زلا وقنادم:.. 
عليه إلخوقه ممعدامن الذي فلل قهو :ار عيه مجالم وال جر كدر العواراالمرميحا ا الطوقنة بيت ريسعوة مون 
| غيرهم أبو هريرة له أربع سنوات لازم فيها النبي أخذ أكثر سنته ول من غيره من الصحابة التي لم يسمعها منه 5 ؛ 
فنا لوقك الدسرين ‏ فمرميل الصحان معيدةا كها اده . ِ 
ِْ الغالفة : إن يقول الصحابي أمر رسول الله بكذا أو تمى عن كذا فهذا يتطرق إليه احتمالان في السماع كما في ْ 
"اقول وانه قد ري هئيس ار مرا وقلنا: ران مهفا لكايظ ور بالصبجارةقزة ل قازرا ولك قبي أن عمل على الام - 
اعمال الغلفا” 91 حسمل عليه قر الصمعنارة لبجو | كالاميىم نعلى ادام أمكرن وفنا تق [ 
ِْ لو كان الخلاف ف الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة» ولم يختلف الصحابة في الأمر وليس من ضرورة اختلااف ِْ 
| زماننا أن يكون الاختلاف في زمانهم بدليل أننا في هذا الزمان اختلفنا في الأصول وذ كنار من القروع والتميجاءة ١‏ 
| الرابعة: أمرنا بكذا أو نمينا عن كذا وقلنا إنه يتطرق إليها الاحتمالات الماضية واحتمال ثالث أن يكون الآمن . 
غير النبي يلكِ وذكرنا الخلاف فيها . :! 
الخامسة: ما يتعلق بالتقرير أن يقول كنا نفعل أو كانوا يقعلون قلنا إن أضيف إلى عهد الني ولك فإنه حجة بلا : 
| شكء وأيضا إن لم يضق فإنه حجة إلا إذا دلت القرائن أنه غير ذلك : ِْ 
ْ ثم ذكرنا بعض المسائل التابعة أنه إذا قال الصحابي كانوا يفعلون هل يكون نقلا للإجماع؟ ذكرنا كلام لابن ٍِ 
| الخطاب وكلام بعض الشافعية الخطاب يقول إنه تقل للإجماع وبعض الشافعية يقولون لا يدل على ذلك | 
“الاجني وخر ِْ 
]نضا شال ايساق بلا بجلا افر سيوع تحب الاتسن كلقه ينا | يعالطه طيو دمن الضححاية نفك 
| التعارض لا يؤخذ بأيهما وينظر إلى القرائن . ِْ 
١‏ وأيض او شير الباق انديع امسواضي: اليجوع إلنهقإن حلت اععاؤاق نع المننداية فيما لأ بوعذ : 


:| بقوهما وإنما يؤخذ بالأصح والقرائن . 
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الحلقة الشالكة 

ٍِ نبدأ إن شاء الله في الكلام عن الأخبار: ٍ 
ِ لأن أخبار الي ولع هي أوامره ونواهيه لكن أريد أن أنبه حقيقة بمثال فاتني في المحاضرة الماضية في تفسير الصحابة ْ 
ِْ هناك مثال لتفسير عمر 5ه عندما فسر الربا قال البر بالبر فققال: ها وها خذ وهات فتفسير عمر يجب الرجوع ِْ 
إلية اق أن لبد اهو الفيطى كما نكرو شيو المي و كان الي بهذا ارديعة التبه قط ايه . ْ 
| ننتقل إلى الأخبار نقول الأخبار هي أخباره يك عموماً أوامره ونواهيه وهو ما يتحدث عنه الأصوليون كثيرا .٠‏ 
:! يتحدثون عن الأخبار وتقسيمها لأن هناك أخباراً متواترة وأخباراً آحاد فبدأ ابن قدامة في الكلام عن حد الخبر ْ 
ٍِ فقال: 0 ِْ 
| حد الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. 
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| وهذا الحقيقة تعريف للخير مطلقا أي خبر سواء خبر النبي يك أو غيره لكنه لم يذكر التعريف اللغوي وستذكره إن | 
ِْ شاء الله فنقول: ِْ 
| الخبر لغة: مشتق من الحبَآر بفتح الخاء والباء وهي الأرض الرخوة والعلاقة بينهما أي بين التعريف اللغوي | 
ِْ والاصطلاحي أن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر هذا معنى الاصطلاح / هو ش 
ٍِ الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهذا يخرج الإنشاء بأنواعه, الإنشاء بأنواعه هو: الأمرء النهي» ِْ 
ش الاستفهام؛ الدعاء, التمني إلى آخره بأنواعه المعروفة. ْ 
| الإنشاء لا يدخل في الخبر لأنه لا يحتمل التصديق و التكذيب فمن استفهم عن شيء لا يقال بأنه صادق 

: أو كلاب» ومن تمق .شيفا لاايقال أنه صللاق أو كالاب أو .دعا بشيء . 

ْ إذاً حد الخبر هو الذي تطرق إليه التصديق أو التكذيب. هذا التعريف للخبر مطلقا سواء خبر من الي وَل 

ٍِ أو خبر غيره هذا الخبر له إطلاقات في اصطلاح العلماء ولابد أن نذكرها حتى نحرر الأمر . 

ٍِ اصطلاحات الخبر: : 
ٍِ أولا: يطلق الخبر على المحتمل للصدق والكذب وهذا اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة والبلاغيين بالذات يعرفون ْ 
| الخبر يذلك . ا اا [ 
1 الثاني: يطلق على ما هو أعم من الإنشاء وهذا إطلاق المحدثين فا نمحدثون عندما يقولون أخبار الرسول كَل ْ 
ِْ يقصدون أوامره ونواهيه » الأوامر والنواهي كما قلنا هي ليست أخباراً لأنما لا تحتمل الصدق والكذب ولكنهم ِْ 
قالوا خياً لأنما آيلة إلى الخبر إلى كوتما خبرا. ٠ش‏ 
ِْ الثالث : ما يقابل المبتدأ إذا قيل خبر فهو ما يقابل المبتدأ وهذا إطلاق النحاة. 1 
| الرابع: يطلق على القضية عند المناطقة أو يقولون هو التصديق المقابل للتصور فالتصديق هو إثبات شيء لشيء ْ 
ْ أو نفيه عنه أو إدراك النسبة بين الأشياء عندما تقول البيع جائز فالبيع هذا مفرد وجائز مفرد نسبة الجواز إلى ٍِ 





| فإدراك البيع تصور وإدراك الجواز تصور لكن إدراك النسبة بين المفردين أو المفردات يسمى تصديقا أو يسمى ؛ 
| خبر أو يسمى قضية. ٍِ 
| قال ابن قدامة: ( وهو قسمان أي الخبر متواتر وآحاد) : 

| القسم الأول من أقسام الأخبار : الخبر المقواقر 

| فالمتواتر / لم يعرفه ابن قدامة لكن سنعرفه الآن نقول : 

: لغة: المتعاقب أو التعاقب قال تعالى (ثم أرسلنا رسلنا ثترا) أي رسولا يعقب رسولٌ هذا في اللغة. 
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ٍِ اصطلاحا :التواتر هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب عن محسوس. 

| فقوله خبر عدد يخرج الآحاد فإنه لا بمتنع التواطؤ على الكذب قد يكون خبر آحاد لكنه غير صحيح. ٍ 
ٍ قوله لكثرته يخرج خبر الواحد المعصوم كآحاد الرسل فإنه يمتنع عليهم الكذب لا لكثرتهم وإِنما لعصمتهم خبر عدد ٍ 
| يمتنع معه لكثرته التواطق على الكذب عن محسوس أي عن أمر محسوس سمعوه أو رأوه. ٍ 
المتواتر قسمان: 1 
:. الأول : متواتر لفظي وهو ما رواه جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه ويمثل ٍ 
| له يحديث مشهور " من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار " ِ 
الثاني : متواتر معنوي وهو ما اتفق على معناه دون مطابقة اللفظ وهذا أمثلته كثيرة مثل أحاديث شفاعة النبىية ٍ 
ٍِ لأمته وأحاديث الرؤية والوضوء وأحاديث رفع اليدين في الدعاء» وأحاديث المسح على الخفين» أي يسمى متواتر ِ 
ٍ معنوي اللفظ لم يتفق عليه لكن المعنى متفق عليه» وكثير حتى أن المسح على الخفين روي عن كثير من الصحابة ٍ 
| إذن عرفنا المتواتر لغة واصطلاحا وذكرنا أقسامه . ٍْ 
| ندخل في مسألة أخرى: في المتواتر الذي يدخل به عدد كبير جدا هل يفيد العلم ؟ ْ 
| يفيد العلم ويجب تصديقه فإذا أخبرنا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب فإن هذا العلم اليقيني ويقصد بالعلم ؛ 
ٍ هنا اليقيني والذي يحب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر أي لم يعضد بدليل آخر عندما تخبر بأن مدينة ٍ 
) موجودة وهي مدينة مكة مثلاً فهذا خبر يقني متواتر أو بغداد أو غيرها من المدن وليس في الأخبار 

ْ ما يُحلم صدقه بمجرده إلا المتواتر عندما تقول مكة عرف بمجرده لأنه متواتر لا يحتاج إلى قرائن وإثباتات 1ش 
: أو عند وجود بغداد أو حك وجود واشنطن أو باريس أو غيرها وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه ٍ 
) سواء نفس الخبر يقصد ما عدا المتواتر يعلم صدقه بدليل آخر بقرائن وأدلة أخرى . ٍ 
| لكن السومانية وهي فرقة من الفرق الحندية القديمة من عبدت الأصنام والقائلين بتناسخ الأرواح لم يقروا بمذا ؛ 
| وقالوا بأن خبر المتواتر لا يفيد العلم خالفوا العالم وخالفوا جمهور الناس وقالوا لا يفيد العلم لأنمم حصروا العلم في ؛ 
| الحواس الخمس قالوا لا سبيل إلى إدراك العلوم إلا من خلال الحواس الخمس (السمع» البصرء الذوقء اللمس» | 
| الشم ). :. 
ٍ والمتواتر ليس من بينها فلا يفيد العلم عندهم المتواتر إلا إذا انظم إليه بعض القرائن أما المتواتر بمجرده فلا يفيد ؛ 
| العلم اليقيني عند هذه الطائفة السومانية والبراهمة وهم منكري الرسالات والذين قالوا بتناسخ الأرواح. ٍِ 
| إذاً هم أنكروا كون خبر الواحد متواتراً لأنهم حصروا دليلهم في الحواس الخمس كما ذكرنا وهذا 

| ما ذكروه باطل ويرد عليهم من عدة أوجه: 
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ٍِ إلى أمور: ٍِ 
ِْ الأول: الأوليات وهي العقليات المحضة مثل الأمثلة السابقة التي هي كون الاثنين أكثر من الواحد واستحالة ْ 
ْ اجتماع الضدين أو النقيضين هذه أمور عقلية محضة . ٍِ 
ِْ الثاني: المشاهدات الباطنة مثل علم الإنسان جوع نفسه أو بحاجته إلى الماء وهي أمور باطنة وهي تفيد اليقين أو ْ 
| الثالث: المحسوسات الظاهرة وهي المدركات بالحواس الخمس . 

ْ الرابع: التجريبيات وهي اضطراب العادات وهي كون النار محرقة والخبز مشبع وغير ذلك هذه بالعادات معروف. 

ِْ الخامس :المتواترات» مثل علم وجود مكة والهند وغيرها هذه أمور متواتر . ْ 
| إذا العلم ليس محصورا فقط في الحواس الخمس فقط في الحواس الخمس وغيرها ومن ضمن العلم التواتر واليقين ما أ 
ْ أقول أن حصر السومانية العلم فقط بالحواس غير صحيح فالعلم في الحواس وفي غيرها من أوليات أو مشاهدات ٍِ 
| باطنة أو محسوسات أو تحريبيات أو متواترات فحصرهم العلم في الحواس الخمس على زعمهم ليس صحيح. ١‏ | 
| الوجه الثاني : أنهم عندما حصروا العلم في الحواس الخمس عرفوه عن طريق العلم وليس مدركاً بالحواس | 
ِْ غدهما قالوا اه :العا عصوريق قراس الس هال ضير بوسنة لعل احيرا يديصر لزه لمسيا؟ لاد 
ْ ذوقا وال شما ؟ لا عرفوا ذلك عن طريق العلم فما قالوه حجة عليهم إذاً الإجابة على السومانية من ثلاثة ْ 
٠ش‏ أوجه : (نص كلام الشيخ من وجهينء لكنه ذكر ثلاثة أوجه» وأكد ذلك في المراجعة في آخر الدرس) ِْ 
ْ الوجه الأول : أن الحصر هذا غير حاصر وغير صحيح بل أن العلم يدرك بأمور غير الحواس الخمس . : 
| الوجه الثاني :أن حصرهم للعلم في الحواس الخمس على زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق الحواس ِْ 
:| الخمس بل عن طريق العلم . ْ٠‏ 
| الوجه الثالث : ثم لا يستريب أيضاً عاقل أن في الدنيا بلده تسمى بغداد وبلده تسمى مكة ولا نشك في ؛ 
ِْ وجود الأنبياء ولا نشك في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك فهذا يدل على أن ما ذكره السومانية غير ْ 
عنحيح.. ( أعاد الحاطير ما سيق شرخة :) :. 
| اعترض اعتراض من قبل السومانية قالوا : [ 
| لوكان المتواتر معلوم ضرورة لما خالفناكم فلما خالفناكم دل على أنه ليس معلوماً ضرورة لأنهم جزء من ! 
: البشرية فلما خالفوا. ذل على أله ليس ضرورة. ِْ 


ٍ أجاب ابن قدامة من وجهين : 
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ْ الوجه الأول : أن ما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله أو من في عقله جنون ولا ْ 
يمكن أن يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. 1 
ٍِ الوجه الثاني: لو تركنا ما علمناه بمخالفتكم يعني لو قلنا أن المتواتر لا يفيد العلم لأنكم خالفتم أيها ِْ 
1 السومانية فيلزمكم أيضاً انتم أن تتركوا العلم بالمحسوسات لأن السفسطائية وهي فرقه أيضاً من الفرق ْ 
ٍِ القديمة التي أبطلت الحقائق وهي ثلاث فرق : ْ 
| 1-فرقه نفت الحقائق جملة . 

٠‏ 2-وفرقة شككت فيها. 

. 3-وفرقه فصلت وقالت هي حق عند من عنده حق وباطل عند من عنده باطل. ٌِ 
ٍِ قال ابن قدامة لو تركنا ما علمناه بمخالفتكم للزمكم أنتم يا السومانية أن تتركوا ا محسوسات وأن لا تكون معلومة ْ 
ٍِ وأن لا تفيد العلم وأن السفسطائية لن تعمل بالحواس الخمس وأبطلت الحقائق وقالت كل من عنده حق فهو ْ 
| حق وكل من قال عنده باطل فهو عنده باطل وشككت ف الحقائق بل أن بعض هذه الفرقة أو فرق من هذه | 
| الطائفة نفت الحقائق جملة وتفصيلا . ْ 
| أو بأسلوب آخر لوكان خلافكم في حصول العلم بلمتواتر مما يخرجه عن كونه مفيداً للعلم الضروري لكان | 
ِْ خلاف السفسطائية في حصول العلم بلمحسوسات مما يخرجه عن كونه علم ضروري وهو خلاف ما تقولون. 2 ! 
| أقول في ختام هذا/ [ 
ِْ أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي بين الفريقين لأن السومانية ومن وافقهم لا ينكرون وقوع المتواتر بالجملة هم 1 
ٍ لا ينكرون وقوعه لكنهم لم يتيقنوا وقوعه» وقالوا إن التوكل لا يكون مجرد المتواتر بل لا بد من قرائن تنظم وتفيد ! 
| العلم أما إن يكون المتواتر بذاته يفيد العلم فلا . ِْ 
| طبعا الفريق الآخر وهو الجمهور لا ينكر وقوع القرائن و لا يوجد عاقل ينكر القرائن حتى وإن كان متواتراً وهو ْ 
ِْ يفيد العلم بذاته وبمجرده إلا أن هناك قرائن ترد على خبر من أخبار الدنيا سواء كانت أخباراً صادقة : 
1 أو أخباراً كاذبة إذن الخلاف خلاف لفظي ( أعاد ما سبق ذكره ). 

0 

ْ الخبر لغة مشتق من الخبار بفتح الخاء والباء وهي الأرض الرخوة. 5 
٠ش‏ وعرفنا الخبر بعمومه/ هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» وهذا الحقيقة تعريف للخبر مطلقا أي خبر ؛ 
ِْ سواء خبر النبي ولد أو غيره» وهذا يخرج الإنشاء بأنواعه» الإنشاء بأنواعه. ْ 
ِْ وذكرنا إطلاقات الخبر في اصطلاحات العلماء وقلنا إنه يطلق الخبر على امحتمل للصدق والكذب وهذا اصطلاح ِْ 
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يظلق على ماهو اعنم نين الاذفناء وعنذا 'إطللاق اللتدتين #الشرثون عدرسا يتولوة أخبار الرسول 1 يتصادون . 
. أوامره ونواهيه و أطلق على الأوامر والتواهي أخبار مع أنما آيلة للخير. [ 
1 يطلق على ما يقابل المبتدأ إذا قيل خبر فهو ما يقابل المبتدأ وهذا إطلاق النحاة» و يطلق على القضية عند ْ 
المناطقة. ْ 
1 هي قسمان: متواتر وآحاد. 
ْ بدأنا بالمتواتر وعرفناه لغة وقلنا إنه التعاقب قال تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تترا ) أي رسولاً يعقب رسول فهو التتابع ْ 
| هذا التتابع بين الشيعين يكون بمهلة أي واحد بعد واحد . ْ 
ٍِ ذكرنا أيضاً بأن المتواتر يفيد العلم ويجب تصدقيه» وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر وما عداه ِْ 
ْ يعلم صدقه بدليل آخر بقرائن وأدله أخرى, هذا قول جماهير وكافة الناس على هذا إلا أن السومانية وهي فرقة ْ 
ْ من الفرق الحندية القديمة من عبدت الأصنام خالفوا وقان بن العلم في الحواس الخمس فقط هذا هو اليقين العلم [ 
ْ فقط واليقين في الحواس الخمس وما عداه فلاء وأجبنا عليهم من ثلاثة أوجه: ْ 
ِْ قلنا الوجه الأول : أن الحصر هذا قاصر وهناك أمور تفيد العلم غير المتواتر كالأوليات, المشاهدات ِْ 
ْ الباطنة» المحسوسات, التجريبيات. المتواترات. [. 
| الوجه الثاني: أن حصرهم للعلم في الحواس الخمس على زعمهم معلوما لهم وليس هذا العلم مدرك بالحواس ! 
1 الوجه الثالث : لا يستربب عاقل بأن في الدنيا بلدة تسمى مكة وبغداد وبلدة تسمى الهند ولا نشك في ْ 
ِْ وجود الأنبياء ولا في الأئمة الأربعة. ِْ 
| اعترض اعتراض وقالوا : 

: لوكا الران معلوم حر 08 ح اناك قلا اناكم يدل عل أ لذ ينيف اللم:‎ ١ 
ْ الوجه الأول : قلنا نما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله أو من في عقله جنون ولا يمكن‎ ِْ 
[ أن يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم.‎ ِْ 
ْ الوجه الثاني : لو تركنا ما علمناه بمخالفتكم فيلزمكم أيضاً أن تتركوا العلم با محسوسات والعلم بما التي قصرتم‎ ْ 
ْ العلم عليها فقط لأن فرقة أخرى من الفرق التي أبطلت الحقائق وبعضهم شكك وبعضهم فصل فيها وقالت هي‎ 1 
ٍِ حق عند من عنده حق وباطل عند من عنده باطل» أقول يلزمكم أن تتركوا المحسوسات لأن هذه الفرقة وهي‎ ْ 
ش٠ المقسطافية خاافيت قت كلف رن قر حجن لبون انهه‎ 
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ئ الحلقة الرابعة ئ 
في هذا الدرس إن شاء لله ننتقل إلى نوع العلم نوع العلم في مفاده خبر امتواتر هل يفيد العلم الضروري الأولي | 
| أو يفيد العلم النظري؟ 

ِْ يعني القائلون أنه يفيد العلم اختلفوا هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري 

| ما المراد بالعلم الضروري وما المراد بالعلم النظري ؟ 

العلم الضروري: هو العلم الأولي الذي يحصل للإنسان بلا نظر ولا استدلال وبلا مقدمات. 

| أما العلم النظري/ فهو الذي يحصل بالاكتساب والاستدلال. 

ْ إذاً العلم الضروري يحدث ضرورة بلا نظر ولا استدلال.والنظري لا يحصل إلا بالاكتساب 

| اختلف الأصوليون في نوع العلم في التواتر نقصد بالعلم هنا اليقين هل هو علم ضروري أم هو علم نظري؟ ! 
ْ 1-القول الأول: القاضي أبو يعلى في العدة من الحنابلة رحمه الله قال العلم الحاصل بالتواتر ضروري وأيده ْ 
ِْ على ذلك ابن قدامة رحمه الله وهو قول الجمهور وانتصر له الآمدي رحمه الله أدلتهم: ِْ 
ِْ الدليل الأول: قال ( أننا نجد أنفسنا مضطرين إليه مضطرين إلى العلم المتواتر كالعلم بوجود مكة فالعلم بوجود [ 
دكة أن توائر عن النان نجه افيه قتططون إلبذ] كن الصيخه وصيعة خرف ١(‏ لو كان العلم اللقوازر صل 
| عن طريق النظر لما اضطرنا إلى العلم بوجود مكة فلما اضطرنا دل على أنه علم ضروري) هذا توضيح للدليل | 
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ِْ الدليل الثاني : أن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض ٍِ 
١‏ اناق بين يعض بولا تيلحه التسساء. واتصبيانة تومن ليس تمن أقل النظر ولا مون طرف النقاز الفا . ِْ 
"يقد هذا أنه لو كان لعل اشاس من الدواتر ليق النظر أو نت عن طريق النظر لح يقع إل لبن سو أخل . 
| للنظر لكنه وقع لغيرهم فوقوعه لجميع الناس عالمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم ونسائهم ورجالهم من هو من أهل | 
| النظر ومن هو من ليس من أهل النظر والتعلم هذا دليل على أنه يفيد العلم الضروري ولا يفيد العلم النظري. ؛ 
ْ إذن دليلان كما قلنا (وأعاد الشيخ الأدلة السابقة ) ثم قال أما النظري إلا لمن عنده آلة النظر والفهم هذا هو ٍِ 
| القول الأول ودليله. ِْ 
| 2- القول الثاني : هو لأبي الخطاب من المنابلة واختاره قبل ذلك أبو الحسين البصري المعتزل صاحب ) 
ِْ المعتمد و أبو القاسم البلخي والدقاق وكلا الثلاثة من المعتزلة أبو الحسين البصري والدقاق وأبو القاسم ْ 
| البلخي , قال: هو نظري ل ؟ !! قال: لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينظم في النفس مقدمتان : ش 
: إعذاهناء أن هولاء مم اخعلاق أسولك وكترقن لا يمه على الكذب امع ولا رتققون عليه 

ْ الثاني: أتحم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة » فينبني العلم بالصدق على المقدمتين. ٍ 
قالوا لوكات العلم الحاصل من التواتر ضروريا لا احتاج إلى النظر لكنه احتاج إلى النظر فلا يكون ضرورياء والعلم ١‏ 
يم جاح إن مقنمتن الأول لك تيشقو علي الالخدار عن الزاقه راغلا اه لا حسمي على الأكلاف نجام زلا . 
ْ يتفقون عليه » قال ابن قدامة : لابد من إشعار النفس بمما وإن لم يتشكل فيهما بلفظ منظوم وقد شعرت به ْ 
ٍِ حتى حصل التصديق. لا بد أن تشعر النفس بماتين المقدمتين وإن لم تكن بلفظ منظوم ورب واسطة حاضرة ِْ 
ِْ للذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا أن الاثنان نصف الأربعة فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد ْ 
ْ جزئي الجملة المساوي للآخر والاثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن يقصد بمذا أن ٍِ 
| هناك واسطة يعرف بما الإنسان العلم اليقيني عن طريق واسطة رما لا تتشكل بلفظ لكنها موجودة من غير شعور أ 
ْ عندما تقول أن الاثنان نصف الأربعة هذا وجد بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر والاثنان ٍِ 
ِْ كذلك . وجود هذه الواسطات وهذه المقدمات دليل على أنه علم نظري لا علم ضروري ويهذا إذا قلنا 36 ٍِ 
ْ تصق 72 الفقر إل تأدل وشلر 261 العنبد كبر انيدل عق أن عداك مقدية لكرينا فال تكوق طذالدرة يعض ١‏ 
ِْ الأحيان وقد تكون خفية لا يشعر بما.يقول ابن قدامة الضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بدون واسطة ْ 
طيما هوك لقدم لبس خبد ا رامدو لبس تمعودا ه لاعن وقد القيما مصط ين اليه ومو ما صا دو 
1 تشكيل واسطة الذهن . ابن قدامة ذكر القولين كلام القاضي وأبي الخطاب وهناك قول للغزالي يمكن أن يكون ِْ 


”ممه ممه مهمه همده م ممه مه مه ههه هه ههه هم هه هه هه هه هه هه هه هه هن هن هه هه هه هه هن هت 0 م م هن ههه هن نه م هن هه هن هن هن نه هن ةن هن ان نه ان نت تن م تن ا نض ا تت ل هن ف نض نت ل ا هئ ا هن ب هن هن ون ريو" 


00 
. 


ْ ضروريا بمعنى أنه يحصل دون واسطة» كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما. : 
ِْ قال ابن قدامة والصحيح الأول: فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه ويقصد أنه يفيد العلم الضروري فإن ِْ 
ْ اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر مجرد دعوى لا دليل عليها والله أعلم . [ 
ْ أقول ما قاله ابن قدامة هنا أنه لا دليل عليه هذا محل نظر فالصحيح أن هناك أدلة لما وجه وما قاله فيه تحاوز أنه ِْ 
١‏ لاطي عليه تتيعد لل على بنقلا اتش رقا تمويخوة والشوق الألعر انا عترها فعرق لطلدل يعليهنا والله أعلم. . 
ٍِ أقول بأن هناك أدلة ذكرها ابن قدامة . ِْ 
ْ 3- هناك مذهب ثالث: وهو التوقف يعني لم يعطٍ في المسألة رأيا توقف وهذا للآمدي رحمه الله وسبب ْ 
ِْ التوقف هو أدلة الفريقين »الآمدي يرى أن أدلة الفريقين قوية حيث اعترض على كل دليل من أدلتهم فتوقف في ش 
ْ المسالة ٍِ 
. أقول أن الخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه عن النظر في المقدمات المذكورة أ 
ْ التي تقدمت المقدمتين التي ذكرها ابن قدامة والقائلين بالمذهب الثاني بأنه نظري لا ينازعون في أن العقل يضطر ٍِ 
ِْ إلى التصديق به » و إذا كان كل فريق يقول بما يقوله الفريق الآخر ل يبقَ النزاع إلا في اللفظ إذا كان كل فريق ِْ 
| يوافق على ما يقوله الفريق الآخر في حكم هذا العلم يكون التزاع بينهم خلاف في اللفظ قط لاف المعبى. ‏ | 
ِْ نخلص من هذا أن الخلاف لفظي بين الفريقين القائلين بأنه ضروري لا ينازعون في وجود المقدمات المذكورة ٍِ 
. وتوقفه على النظر والقائلين بأنه نظري لا ينازعون في أن العقل قد يضطر إليه وإذا كان كل فريق يقول بها | 
ِْ يقول به الفريق الآخر فيبقى النزاع لفظي .أقول أيضاً أن المسائل تختلف فهناك مسائل يضطر العقل إلى اليقين ْ 
١‏ تاوهدا لذكيك أنه حوري واعباناتاع إلى :تطر #الكخيار ابسنيعا لها على دريكة واحدة عاك أخبار يضيطل ١‏ 
ْ إليها الإنسان اضطراراً كالعلم بوجود مكة لا يحتاج إلى واسطة العلم بوجود بلد مثل الولايات المتحدة لا يحتاج ْ 
ٍِ إلى واسطة وغيرها كمصر والند » العلم بوجود الأنبياء لا يحتاج واسطة لكن في بعض الأشياء تحتاج واسطة وإن ِْ 
ٍِ كانت تفيد العلم مثل 36 نصف 2 هذا صحيح أنه علم ضروري لكنه يحتاج إلى مقدمات وهذه المقدمات ْ 
: تقول آن النعيك أحد بعرت الخملة لساري لخر هله الواشطة قد يكون ِْ 
ِ لا تشعر بما في بعض الأشياء إذا كان العدد قليلا وقد يشعر بما إذا كان العدد كبيراء أيضاً بعض الأخبار قد ٍِ 
يعبدق ها قاف ويلا نط لأ اطقير بق الها متاق ونتني د يقي راطع روي م اللنتيع يقر يلت وعض اللخبار. .. 
| يكون متواترا من خلال مقدمات ونظائر وغيرها . ْ 
ٍِ خلاصة : نخلص من هذا أن العلماء قالوا أن العلم الحاصل بالتواتر منهم من قال بأنه ضروري وهو قول القاضي ِْ 
1 وهو القول الذي ذكر الآمدي أنه قول الجمهور والقول الثاني أنه يفيد العلم النظري وهذا أبو الخطاب البصري ْ 
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ْ قول في المسألة وقلنا أن الخلاف لفظي لأنه قال بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في هذا المقدمات ٍِ 
ِْ المذكورة والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل قد يضطر أحيانا إلى التصديق به إذا كان كل فريق يقول بما ِْ 
ْ يقول به الفريق الآخر فلا شك أن النزاع بين الفريقين نزاع في اللفظ لا في المعنى هذه المسائل التي تعرضنا لما في ٍِ 
ِْ المتواتر جزءاً من مسائل متعددة يذكرها الأصوليون في مباحث المتواتر الحقيقة أن مبحث المتواتر في كتب الأصول ْ 
| أكثر منه في أي كتب أخرى أو فنون أخرى فعندما يتكلمون عن التواتر يتكلمون عن التواتر بشكل عام سواء ! 
| كان خبراً عن النبي ولك أو خبر عن غبره وينظرون إليه نظرة عامة وليست خاصة بأخبار النبي 2# فما يذكر من ! 
| شروط التواتر هو في الواقع شروط تختص بأي خب ركان دون النظر إلى خبره كل مع أن دراستنا هي في سنة النبي أ 
| يك لكن هذه الأخبار التي نذكرها أو المسائل التي نتعرض لا في التواتر هي توطفة وتمهيد لأخبار النبي و فمغلا أ 
1 العلم هو التواتر يفيد العلم أو لا هذه مسألة عامة في أخبار التواتر عموما خبراً عن النبي ولِهٌ أو عن غيره وأيضاً ْ 
. نوع العلم الذي يحصل هل هو علم ضروري ْ 
1 أو نظري هذا في كل الأخبار بأنواعها ولذا نلاحظ أن الأمثلة التي تذكر هي أمثلة عامة لا يذكر فيها أخبار النبي ٍِ 
ٍِ يك لأن هذا هو تأسيس وتأكيد لأخبار التواتر ثم الانتقال بعد ذلك إلى أخبار النبي ول وأيضاً المسائل الأخرى ِْ 
ِ الي ستذكر في التواتر مثل مسألة ما حصل العلم في الواقعة هل يحصله في كل واقعة؟ وما أفاد التواتر ْ 
ِْ لشخص هل يفيد لأشخاص آخرين؟ هذا أيضاً من ضمن مباحث التواتر العامة التي ذكرها الأصوليون وم ِْ 
| يتعرض لها أهل اللغة وكذلك شروط التواتر بشكل عام الشروط التي تفترض في أي خبر كان هناك شروط متفق | 
| عليها وهناك شروط مختلف فيها سنتعرض لما إن شاء الله في الدروس القادمة أيضاً هناك بعض الشروط أيضاً ! 
ْ المختلف فيها هل يشترط في المخبرين أن يكونوا مسلمين أو يكونوا عدولا أو أن يحويهم بلد» هذه أيضاً شروط ٍِ 
| اختلف فيها بين أهل النظر وليست خاصة بأخبار النبي يل هناك أيضاً مسائل تعلق هل يجوز لأهل التواتر أن أ 
| يكتبوا ما يحتاجوا إلى نقله ومعرفته أيضاً هذا عام في الأخبار كلها وف الشرائع في شريعة محمد و وي شريعة | 
| غيره بمذه المسائل يختم باب التواتر ثم ينتقل بعده الأصوليون إلى الكلام عن أخبار الآحاد والحقيقة أن أكثر أ 
| أخبار السنة سنة النبي كله هي أخبار آحاد وأخبار الآحاد كثيرة ليست بخبر الواحد خبر الواحد جزء وار 
ٍِ الآحاد أخبار الآحاد عند الجمهور تشمل الخبر الواحد الفرد وتشمل خبر العزيز وهو ما رواه اثنان وتشمل خبر ِْ 
1 المشهور الذي رواه ثلاثة فأكثر هذه تدخل ضمن أخبار الآحاد فليس كل ْ 
ْ ما قي[ غدة آله بغر الكنماد أنه ليس فيه عدد بل أن هناك أخبار أحاد عددها كثير وقوع الخلاف فيها بين ِْ 
ْ الأصوليون وغيرهم أيضاً هناك في مسائل الآحاد التعبد به عقلا خبر الواحد الذي هو جزء من خبر الآحاد كما ِْ 
مر ل ار القادمة هل يتعبد به عقلا أو لا هذه مسألة ذكرها المعتزلة وكذلك الأشاعرة وجاء أهل ١‏ 
اللفسةاجين الظرون وى :ق لقره تأحد متلق لأن كثيراً من مسائل العقائد ومسائل الشريعة لحا علاقة مخبر أ 
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ْ الآحاد كذلك التعيك: يه انعا وهو المهم وهو ما نحتاج إليه في مسائل الآحاد هل نحن متعبدون بخبر الآحاد؟ أو ْ 
؟"خير الواتجل؟ هذا هو الخلاف الذي وقوع فيه العلماء بين جمهورهم وغيرهم وقع فيه الخلاف في مسائل العقائد ؛ 
ْ ورْدٌ كثير من السنة بسبب هذا التقسيم الحادث ووقع فيه خالاف فق أبغيا الفقيناء أنفسهم لأن بعض أخبار ٍِ 
١‏ الؤاعة فذايكون افيها حارش هنع ؤلة الى قز تكرن عا و اتنيز اخائينة ق اقتري لخر قروا انظ فيه العا" . 
آوالتاظر الاو لروطلة وظن اه لطهت او ان رعضها خالق يعض :ولد عع الدمهور ْ 
أو حاول العلماء عموما الجمع بين الأدلة والنظر إليها نظرة فاحص و«الراوي إنما يروي عن المعصوم يل واللعصوم ! 
قد يقول الخير في ححادثة ميمه أو واقعة معينة أو غلى .سوال معين قيأي الخبر يظن الراقي أنه يعارض عبرا آخر ١‏ 
الكو جر ع روصن معاي أو اندي الغرى هن إن كان لعو عور وررسا ووكاية ‏ 
| القادمة إن شاء الله سنبتدئ بمسألة ثالثة من مسائل التواتر وهي ما حصل العلم في واقعة يفيد في كل واقعة أو لا أ 
| »وما حصله لشخص هل يحصله لكل شخص وهل يشترط أن يكون متجرداً عن القرائن أو ِْ 
1 لا هذا هو أول الدروس التي سنتعرض لما في الحلقة القادمة. (أعاد ما سبق شرحه ) 
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الحلقة الخامسة 
القدر الموجب للعلم اليقيني هل يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص أو لا؟ [ 
بمعنى آخر:هل القدر الموجب للعلم اليقيني في المتواتر يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص ؟ أو يختلف من ١‏ 
| واقعة إلى واقعة, ومن شخص إلى شخص فما يحصله في واقعة قد لا يحصله في واقعة أخرى وما يحصل | 
| اليقين لشخص هل يحصله لشخص آخر أو أن ذلك يختلف باخعلاف القرائن ؟. ِْ 
ِْ ابن قدامة تكلم عن هذه المسألة بإطلاق والظاهر أن محل الخلاف هو في الخبر امجرد عن القرائن هل يفيد ْ٠‏ 
ْ٠‏ اليقين في كل واقعة حصلت أو يحصل اليقين بكل شخص شارك الآخر ني السماع بمعنى لو اشترك اثنان في 1 
ْ سماع فأفاد اليقين بشخص ما فهل يفيد اليقين بشخص آخر ؟ إذا أفاد عدد معين من التواتر في واقعة من أ 
ِْ الوقائع فهل بالضرورة أن يفيده في كل واقعة تمائله ؟أو لا؟ هذا هو محل درسنا. ْ 
ْ الظاهر والله أعلم أن المسألة في الخبر المتجرد عن القرينة أما الخبر احتف بالقرائن يختلف ولا شك أن القرائن أ 
| تختلف قد يكون اليقين أعلى عند شخص دون آخر وقد يكون اليقين في واقعة أعلى من واقعة أخرى بسبب ْ 
ٍِ القرائن فلا تحصل القرينة لي مثلا أو يكون عندي من القرائن التي احتفت بالخبر الذي سمعته أكثر من الذي ْ٠‏ 
. شاركني في الخبر» فالذي شاركني ليس عنده نفس الوقائع و كذا الواقعة التي حصل لي اليقين فيها هل يحصل ! 
1 اليقين في مثل هذه الوقائع هذا محل الخلاف الذي ذكره ابن قدامة. ِْ 
| يقول ابن قدامة : 1- قدي قوز زال اناس قن العلم و واقعة يفيقة فى كيل ووائعة وو بعصيله الشدخص ١‏ 
٠ش‏ يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف وهذا ما ذهب إليه الباقلاي وأبو الحسين البصري | 
وبعض المتكلمين. ِْ 
ِْ 2- وذهب أكثر المتكلمين إلى أن ذلك يختلف باختلاف القرائن وهذا هو الصحيح ولذلك ابن قدامة يقول 1 
ْ٠‏ فإذا اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص لأن القرائن قد تورث العلم فإذا اجتمعت القرائن ش 


| أؤرشت علما يقينيا حتى لو ل يكن هناك إخبار لكن القرائن الى تمدق وتحدث لك بدوث إخبار قد تورث العلم ٍ! 
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:ين "نااك لك لاوتيع أن نظي اراي إن الكخبار قوم ديسشن القرافع تناد رفظ اده تن كرون جنا . 
ِْ كلام ابن قدامة. نعيده إن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع و الأشخاص لأن بعض القرائن تورث ٍِ 
| العلم فالقرائن تختلف من واقعة إلى واقعة والقرائن تختلف وتأثيرها أيضاً يتفاوت من شخص إلى شخص | 
. ومن فئة إلى فئة وقد تكون بعض القرائن قوية ومقبولة عند بعض الناس ولا تكون كذلك عند غيرهم. 2 | 
ٍِ قال: وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنظم القرائن للأخبار فالقرائن قد تقوم مقام العدد في المخبرين وهذا ِْ 
| ما ستذكره في شرط التواتر و من شروط التواتر هو أن يحصل به عدد يحصل به اليقين لكن هذا العدد قد | 
| لا يكون كاملاً في بعض الأخبار فتقوم القرائن مقامه ..يقول ابن قدامة 117711777101007 : 
10 خرل الوالا سك أن سرف أمرة سه ضموينة إف ضرف من خيرنا جيه لالساة ويقضه إباه وخوقة. . 
:عنه وفجله وهذة الحزال:ق النفس له ملق 8 اليس وللكن يدل خلرها ولالاتة انخادها انميت تيه رلكن. . 
تميل النفس بحا إلى اعتقاد ضعيف» ثم الثاني يؤكدهء والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها أي أن القرائن ١‏ 
ِْ قد تكون في بدايتها ضعيفة لكن عندما تأي قرينة أخرى تعضدها وثالثة كذلك ورابعة كذلك حدث لنا نوع من ش 
١‏ القطع يصحة هذا شر ندا عظر إن ابعص وزالق. حصا رووص حلي | كزالة وعرااقفه ب ذعايه .. 
| وإيابه والذب عن عرضه [الاقيعة نه نعف قافن لوباظرنة إلبها خد ئها اعتيينة لكو عدديا عبد هذه التزان : 
تعظينا حرا قينا أن خلانا جب فلذنا وضكنيه لو كاذ ببعضه ٍ! 
أو نحوذلك. ٍ 
قال ابن قددمة 02017/121777171121711211191[1110) .كل عدد من عد التواتر لو قلنا عدد أ 
الفوائر عنشيرة لو تظرنا لكل واتحد مين الفشرة لحك أن خخيرو لوحنده مقرو بيعل الاتجيال والنتك لك لو - 
١‏ لتحم له الأخبار حصل آنا القطع بصححه وككر اطلة على هنذا الأمن من الراقع قال: فإنا نعرف محبة ؛ 
1 1ن ١‏ 
| وأمور من هذا الجنس . قال وكل واحد منها. أي القرائن . إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا محبته أ 
| لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم . يقصد ابن قدامة رحمه الله أنا لو رأينا شخصا يوافق أ 
ٍِ شخصا ويخدمه ويكرمه ثم أيضاً لاحظناه يبذل ماله له ويعطيه إياه ثم لاحظنا أيضاً أنه يحضر مجالسه ويشاهده ْ 
| وبلازمه في تنقلاته وق تردداته في أسفاره وجدنا أيضاً أنه ينافح عنه في المجالس الأخرى يدافع عنه يدانم من - 
| عرضه لو نظرنا إلى كل قرينة لوحدها لقلنا أن هذه القرينة قد تكون لأمر غير لنحبة لغرض من الأغراض لمصلحة | 
امن الصا رينت لني كن سدها قن ذه الدالالات من يدهها يد انا القدم النزلانا مب قلكنا . 


| ومثله خبر التواتر لو نظرنا إلى كل خبر واحد من أصحاب التواتر منفرداً لدخله الاحتمال والتطرق إلى أن يكون ؛ 
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مثلا متفرقين ويختلفون في الجهات يكون هذا الخبر تأكيد أنه صحيح ونحو ذلك . 


| الامنصاص ونحو ذلك من القرائن فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص من القرائن تنظم إليه . 


يقول ابن قدامة آنا لو شاهدتا ضبيا برطي عن والده مرة'يحد أعرى لو تظرنا إليه فسيسضيل لذا علم بآن الليق. : 


١‏ بل إل جرهم أنه ل “تشاهد جنا! اليج سل إل عرق 


| لكننا من خلال قرائن متعددة أيقنا أن اللبن يدخل في حلق هذا الصبي وأن الصبي يستفيد منه عرفنا ذلك عن | 
| طريق القرائن الختفة بهذا الأمر حركة الصبي في الامتصاص هذه قرينة حركة حلقه هذه قرينة أخرى سكوت الصبي | 
| عن البكاء لأن الصبي إذا جاع فلا طريق إلى معرفة جوعه إلا ببكائه عندما يسكت عن البكاء مع كونه لا | 
الور سح حوري د تستروسا حر ل از لقا ويم بت 
| لوكانت امرأة كبيرة لقلنا أن ثديها لا يوجد به لبن أو حليب لكان كو انرا عنقي هاه يكنا قي على أن . 
| هناك لبن في جوفها وأن الصبي يستفيد من هذا اللبن أيضاً الصبي لا يخلو عن طبع باعث عن الامتصاص أقول ؛ 
ٍ هذه عدة قرائن حركة الصبى في الامتصاص واحدة »حركة حلقه ثانية سكوته عن البكاء مع كونه لا يتناول طعام ٍ 
| آخر ثالثه. كون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن هذه قرينة رابعة الصبي أيضاً لا يخلو من طبع باعث على ؛ 
| الامتصاص قرينة خامسة وغيرها من القرائن كلها أعطتنا خبر يقين أن هذا الصبي يرضع من أمه وأنه يستفيد من ! 


: هذا اللين لو مظرنا إلى كل سعير الوندده كرما تطرق وليه الكتلك قرها أن كه الخلق 


1 لا تدل على شيء رما أن مثلاً سكوته ليس لأجل أنه في شبع رما سكوته لأنه يريد النوم مثلا أو غير ذلك ! 
| لكن عندما اجتمعت هذه القرائن دلت على أن الصبي يستفيد من اللين وأنه يرضع من والدته فكذلك أراد ابن | 
| قدامة كذلك الخبر المتواتر قد يحصل لنا التصديق بقول عدد ناقص عن التواتر مع قرائن تنظم إليه يعني بمعنى آخر ؛ 


| أن القرائن قد تقوم مقام العدد في إفادة العلم . 


يقول ابن قدامة رحمه الله ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم يقصد أن الخبر المتواتر لو تجرد عن القرائن 


ْ لم يفد العلم والتجربة فيه تدل على هذا يعني التجربة من خلال إخبار الناس ومعاملة الناس تدل على هذا الأمر ٍِ 
ٍِ فمثّل بمثال فقال: العدد الكثير ربا يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره يقصد إيالة الملك إدارة ٍ 


شؤون الحكم وسياسة إظهار الملك المخبرون لو أخبر بالخبر لدى الملك جماعة من الجنود يعني 


| لو قلنا مثلا عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين أو عددا كبيرا يحصل به التواتر من جنود الملك أخبروا بخبر ؛ 


. 


| ذهب ابن قدامة رحمه الله واستمر في ذكر أمثلة أخرى كذلك نشاهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى فيحصل ؛ 
| لنا العلم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته ! 
| عن بكائه مع كونه لا يتناول طعاما آخر وكونه ثدي المرأة الشابه لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع ! 
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. الأغراض غرض أنهم في خوف من هذا الملك أو أنهم متفقون على الكذب حت لا يخبروا املك بأمر قد يضجره أ 
أو يضجر أتباعه قد يؤثر على هؤلاء الجنود لكن لو أن الملك جاءه خبر من الأخبار من جهة متفرقة من | 
ْ جهات ليست تحت ضغط الملك مباشرة من أشخاص خارج ولاية الملك في عدة أنحاء من عدة أماكن فهؤلاء ٍِ 
| لا يتطرق إليهم هذا الوهم فمثل هذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا يدكر. ِْ 
ِْ هذا الذي قاله ابن قدامة في الحقيقة يشير إلى مسألة تأثير القرائن في خبر المتواتر ٍ 
| لا شك أن القرائن تؤثر في خبر المتواتر كما أنما تؤثر في أخبار الآحاد فالقول بأن القرائن لا تؤثر في خبر المتواتر أ 
| هذا غير صحيح فالقرائن تؤثر في خبر المتواتر فتزيده قوة ويقينا وتزيده أيضاً يقينا لدى بعض الأشخاص دون | 
ِْ بعض وتفيد هذه القرائن قوة في بعض الوقائع دون بعض ولا شك أن الخبر مثلاً من جهة واحدة وإن كان عددا [ 
| كثيرا ومتواترا أقل قوة من خبر متواتر جاء من عدة جهات لم يجمعهم مصلحة ِْ 
| و يجمعهم أمر يخصهم لو قبل لنا خبرا مثلاً في جامعة من الجامعات أو في كلية من الكليات ونقله عدد يحصل | 
ِْ به التواتر وخبر آخر باثله أو يضاده نقل من عدة جهات لا شك أن الخبر المتواتر الذي نقل من عدة جهات ٍِ 
| وفي النفس وتأثيره أبلغ لأنه لا يوجد ما يمكن أن يتواطا به هؤلاء على الكذب وبذلك نتذكر تعريف القواتر بأنه ! 
| ما يخبر به جمع عن جمع بحيث يستحيل أن يتواطكوا على الكذب وهذه الاستحالة تعرف عن طريق قرائن كثيرة | 
| كما قلنا باختلاف الأشخاص باختلاف الوقائع باختلاف الأمكنة باختلاف الأزمنة كذلك أيضاً القرائن تختلف ! 
تفن ند إن زمن فما كان قرينة قوية في زمن من الأزمان يختلف عن الأزمان الأخرى عندنا في هذه الزمن هناك أ 
قرائن أقونى من القنرائن في الأزمات الأخرى عندنا الوسائل الحديثة من الإعلام سواء في التلفاز أو في المذياع أو أ 
ٍِ في الأخبار لاشك أنتما أقوى من الأخبار التي تنقل عن طريق جهات أخرى فما يقال في الأخبار الرسمية في ٍِ 
ٍِ المذياع أو في التلفاز أقوى وقعا ها يقل عن طريق رسائل الجوال لا شك وإن كانت رسائل الجوال كثيرة لكن قوة ْ 
| الخير الذي يصدر من الجهة التي تمثله وعن طريق المذيا ع وعن طريق التلفاز ْ 
| أو الجريدة الرسمية لا شك أنه أقوى تأثيرا وأن القرائن فيه أقوى أبلغ نخلص من هذا: ْ 
ٍِ أن القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص إذا حصل أن انضمت قرائن إلى الخبر» قرائن ِْ 
خاريية فاشك اقعهله النرد عرقت الور وى بإقادة اليقين أنا: ذا رد ار سو القرازن طلقا يحي لد ' 
| يوجد خبر متواتر لا يوجد فيه قرائن فهل يفيد أو ما يفيد هذا هو محل الخلاف قلنا أن القاضي أبو بكر | 
| الباقلاي قال إنه ما حصل العلم في واقعة يحصله ي كل واقعة وما حصلة الشخص يعصله لشخض آخر هذا في. ١‏ 
ِْ حالة التجرد عن القرائن وخالفه الأكثرون. فالأكثرون عموما سواء تحرد من القرينة أو احتفت به القرينة قول ْ 
| الأكثرون يؤكد على أن خبر المتواتر يختلف من شخص إلى شخص ومن واقعة إلى واقعة وإن تجرد من القرائن . ْ 
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| القول الأول: أن القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت من شخص إلى شخص بحسب الوقائع والأشخاص فما ٍِ 
| حصله لشخص لا يحصله لشخص آخر وما حصله في واقعة قد لا يحصله في واقعة أخرى هذا قول من الأقوال ؛ 


القول الفاق + أن ما حصل العلم في واقعة يعضلة ي كل واقعة وما تحصله لشخض محصلة فق بقية الأشخاض ١‏ 
ِْ ولا يحوز أن يختلف وهذا قول القاضي الباقلاني وأبو الحسين البصري المعتزلي وبعض المتكلمين. ْ 
ش القول الغالث: فقال إن اقترنت بالخبر المتواتر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص لأن القرائن قد تورث ْ 
| العلم وإن ل يكن فيه أخبار وإن تحرد عن القرائن فلا شلك أنه لا يؤثر وإنما ما أفاد في واقعة أفاده في كل واقعة | 
| وأن ما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع مع هذا كله فهذه المسألة ليست مؤثرة بشكل أ 
إن شاء الله ما سنأخذه في الحلقة القادمة إن شاء الله وهو ما يتعلق بشروط المتواتر. 1 


الحلقة السادسة 
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| العلماء - أهل الكلام و الأصوليون - ذكروا شروطاً للتواتر لابد من توافرها في الخبر حتى يكون متواتاً » 

ْ والحقيقة عندما ذكرها الأصوليون هم يوطّئون و بمهدون لأخبار الآحاد » لأن أكثر الشريعة - كما قلنا - أخبار ِْ 
حتاف بو لآن اللتكلمين أنحيذثوا نقضبية التتزييق بين الأخبار. «أفنا اليلق رجهي الله قلح يكرنا يترقون مين 
| الأخبار ؛ الأصل عندهم أن أخبار ابي ول متى ما صم إسنادها وكان لمكن مستقيماً فيجب العمل بها ومعرفة | 
صحة ل اط عن غلمان اليلق كدلاك إوااكان :للقن سفقينا نعل له ركو هنذا الزن خالدا اللصوض. - 
ٍِ القرآنية أو يخالف قاعدة من القواعد الشرعية » أو يخالف أصلاً من أصوما - وهذا تعرض له العلماء في كتب ِْ 
| كثيرة من أشهرها كتاب المنار المنيف في معرفة الصحيح و الضعيف لابن القيم ر>مه الله 1 
| وكتب السلف -كتب الجرح والتعديل - و غيرها كلها مليئة بماكتب عن الأخبار و ما فيها من صحةٍ 

وطعق بو شير للك ,ريض الكقيار لمكن أق قال برها لأنا ضحنةى الأدلة الخردضية خلانها , ٍ 
ٍِ لما حدث الخنلاف في العقائد جاء الكلام على تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد » وإلا لا توجد هذه الأمور ع ِْ 
:فيو آبر عدت بحدت يح ديه الصحاة ورعهة التاينين » ا طبرت الهمية فى القرث الفان يو كلك . 
| المعتزلة و من بعدهم خرجت ردود و جوبحوا بالسنة النبوية عن النبي يَنيدٌ اعترضوا بأن هذه أخبار آحاد واناموي 
1 العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد , فأخذوا يؤصلون و يعتمدون على العقل فوقعوا في إشكالات كثيرة لأن الشريعة ْ 
| مبنية على التسليم في كثير من القضايا لأن هناك أموراً غيبية تعلق بصفات الله تعالى » تعلق بمسائل الإيمان » أ 
| تعلق بمسائل العقيدة فيجب التسليم بحا و القبول بما لأنما وحي عن الله تعالى » القرآن لاشك أنه قطعي وهو أ 
| م يقولوا عنه شيئاً وإنما وقع الإشكال في السنة ؛ هل تقبل مطلقاً أو يُنظر في الخبر و تقسيمه . لاشك أن أ 
. التواتر في الشّْة قليل » لو نظرنا إلى المتواتر رما لا يوجد في السنة متواتر إلا حديث ( من كذب علي متعمدا ) ' 
١‏ بؤلناقى اخيار اناد يدبعل ها :الى الترد برقو الارميم والقبر التروي و تهون وفك الريعة عئية على هاي . 
: الالجاديت بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرها الأصوليون . ِْ 
شروط التواتر : 

ش ذكر العلماء أو الأصوليون عدة شروط للتواتر فيها شروط متفق عليها » وشروط مختلف فيها. 

| (أ)- الشروط المتفق عليها : ِ. 
| الشرط الأول : أن يخبر المخبرون عن علم ضروري مدرك بالحواس - مستندٍ إلى محسوس - , إما أن يكون أ 
| بالمشاهدة أو بالسماع ؛ بمعنى أن يخبر جماعة من الداس - يحصل اليقين بخبرهم - أنهم شاهدوا فلاناً قام بكذا أ 
١‏ وكثاء أو :مرا انا يقول كذ وكذا + كأن يقونوا تمفا 2 رانساامكة أو يغواد» أو الو مكلنا بأحادييت التي . 
| لكأن يخبر عشرة من الصحابة أنحم رأوا النبي يلك يفعل كذا » أو أنهم سمعوا النبي ول يقول كذا , إذاً قوله : أن أ 
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| قال : إذ لو أخبرنا الم الغفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم , لم ؟ لأنحم 
٠‏ لأكبروة عن أمر محسوس سمعوه أو شاهدوه وإنما يخبرون بأمر عقلي و الإخبار بالأمر العقلي لا يفيد التواتر 

ِْ يخبر المخبرون عن علم ضروري » - مدرك بالحواس - مستندٍ إلى محسوس إما أن يكون بالمشاهدة أو بالسماع ؛ ِْ 
"كان يتولن رابنا مكة أل يتعاد اد موسى و«وعليه لارضع الفرائر عن أضوى لقية [آن قرطو الل الفقير على . 
ِْ الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة » فترى آلاف من العقلاء يتواطئون على أن العالم قديم ٍِ 
| والآن تحد الكثير من الناس - آلاف بل ملايين - يتواطئون على قدم العالم وعلى أن الأقبياة كذية ا تددن . 
:ماين اناس ,وزاطوة على 1ن الأقيان كذيفو اله لا يجمه در » ولا يريط وني ولا روه دين ول بويج إله. : 
| مع أن تواطؤهم باطل لأنمم لم يخبروا عن شيء محسوس » أخبروا عن شيء معقول لا يستحيل في العادة تواطؤهم | 
على كلض اذا لشعرى اتحل تواؤدع على كلاس #اليمتع ير نا امار صل ألم رايا أ ام 
ِْ معوا شيئاً لكن عندما يتواطئون على أمر عقلي وأن - مثلاً - الإله كذا وكذا هذا التواطؤ وارد - التواطؤ على ِْ 
٠ش‏ الكذب - لأنه مبني على إرث كاذب و أمور متوارثة غير صحيحة » كما قال تعالى [ وَكَذَّلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من ِْ 
. كئلِكَ في مَزْيَةِ بن تَذِيرٍ إلا َال ممرَُوها نا وَجَْنَا آباء عَلَى أمةٍ وإ عَلَى آتارجم مُفْقدُونَ) . [ 
| الشرط العاني ١‏ أن يتوق لظرقا لكر وولطة اق هذه الضف وق عمال العل. قبل هذا لابد أن نعرف أ 
ِْ الطرف ؛ الطرفان أحدهما : الطبقة المشاهدة للمُخبر عنه - مثلاً : الصحابة الذين شاهدوا النبي كله » والطبقة ْ 
ْ الثانية : الطبقة المخبرة لنا بوجوده ؛ بمعنى هناك أعلى الإسناد . وأدى الإسناد ووسط الإسناد . فمثلاً : لو ْ 
| قانا مالك عن نافع عن ابن عمر , هذه ثلاث طبقات للإسناد » فابن عمر هو الطبقة المشاهدة الي تخبر ؛ 
١‏ ممباع لشبرحن الم لا و سالقاق حو لطر لخر نا ترجرده و اوالراسيطة يخهيا اهو #اقيع ب ريحم الل . 
| الجميع . أن مغو طرق الثر وومطه فق عله الضطة» يضم عه الصفة هذا الالبقناة إل قر السو . 
ٍ! » وإلى كمال العدد » يقصد بكمال العدد الشرط الثالث . ْ 
| الشرط الثالث : أن يكون العدد مكتما في جميع الطبقاتا .مثلا : في طبقة ابن عمر لابد أن مجتمع معه أ 
١‏ عدد يحصل بحم التواتر .ولو قلنا أن أقل العدد عشرة فلابد أن يشارك ابن عمر عشرة حتى يحصل التواتر » ْ 
. وكذلك في طبقة نافع الذي يروي عن ابن عمر لابد أن يحصل عدد عشرة » وكذلك في طبقة مالك يحصل أ 
موحد شمرو م تمقو :ناتس هذا نسدد كانه البو هنا لذ كر حكراة ا اك لقال مال خضل . 
| به التواتر ؟» لو قلنا أن التواتر يحصل بثلائة - مثلاً - فأخبرنا ابن عمر وشاركه اثنان » ثم أخبر عن ابن عمر أ 
لوحا م ا ساس سي 


ممعم مم مه مم ممم م مه مم هه مم هم هم م همه مم هم هم م همه م م هه مم هم هم م هم م م م مهم م هه م م هم م م م هه م م هه م م هه م م م م م م م م م م م م م مم م م هم م م مه م م مم م م م م م م م م م م م مه م م مه م م م م م م م م م م م هه م م م م م م م م اه م م ا م م مام مم ام ممم متت تي 
. 


| قال ابن قدامة : الثاني أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد , لأن خبر أهل كل ؛ 
| عصر يستقل بنفسه فلابد من وجود الشروط فيه. فعصر ابن عمر غير عصر نافع غير عصر مالك حرحم الله ! 
الجميع ورضي عنهم- ْ 
| قال: " ولذلك - يستدل لصحة هذا الشرط - ل يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن ؛ 
| موسى - عليه السلام - تكذيب كل ناسخ لشريعتهم " لماذا لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرقم في ! 
| نقلهم عن موسى ؟ لأن العدد لم يبلغ التواتر في بعض طبقات الإسناد » فالطبقة الأولى من الإسناد وهي التي أ 
أكيرت وتقلات عن مون ل فصل ها التواتزء قد صل العرائرى آذن«الإستعاد و لجل هذا لاانقول يدق - 
ْ اليهود بصدق هذا الخبر مع أنهم كثر في باقي الطبقات » لكن في طبقة من الطبقات اختل هذا الشرط» كذلك ْ 
ْ الرافضة قد يقولون أن النص على ولاية علي متواتر » نقول: لا » أنتم تدّعون التواتر في الطبقات الأخيرة من ْ٠‏ 
ِْ الإسناد » لكن في أصل الخبر » في بدايته » أو وسطه لم يحصل التواتر في هذا فلذلك لا ينطبق عليه خبر التواتر 

ٍِ بالنسبة للشرط الثاني أن يكون الطرفان ؛ أحدهما الطبقة المشاهدة للخبر كالصحابة المشاهدين للنبي و3 ) ْ 
ْ والثانية الطبقة المخبرة » والواسطة ماكان بينهما ؛ فتكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد ْ 
| التواتر » فلو نقص بعضها عن حد التواتر خرج الخبر عن كونه متواتراً لأنه قد صار آحاداً في وقت من | 
| الأوقات » ويهذا وقع الطعن على اليهود ف توراتحم » وعلى النصارى في أناجيلهم لأتما لم تستكمل شروط التوائر أ 
| من أول الخبر - في أساسه و أصله - ومن شروط التواتر حتى يكون صحيحاً أن يكون مستكملاً لشروط التواتر 
١‏ بن الاسعاد إل اموس بق السلوين جين الطفات.. ٍ 
هنا شرط ثلث ذكره أبن فاط ال 1 
بيس عن كن تلكو هنا .وقد اخبال التلماق فى اده اللاي عسل يذ التواار ْ 
12011991212 ؛ إذا أخبر ثنان بخير فإنه يحصل لنا التواترء ويستدل لهم بأنهم قاسوه على البيّنة أ 
| المالية ونصاب الشهادة ؛ فإنه إذا اذُعى شخفة على شخض عمال فإن النصاب الطريى بات بجعم . 
1 شاهدان » وأيضاً فإن نصاب الشهادة عموماً في بقية الأمور يكون - غالباً - شاهدين فقاسوا الخبر المتواتر على ْ 
ذال اقآن اقول كر اسل اربق : مى ما استكمل العدد في الخبر أربعة أشخاص في كل طبقة من | 
| الطبقات فهذا خبر متواتر » ومكن أن يُستدل م بالقياس على أعلى الشهادات ؛ عندنا في الشريعة أعلى أ 
ٍِ الشهادات أربعة وهي الزنا ؛ فإثبات الزنا لا يكون إلا بأربعة شهود » كما قال تعالى : [ فلولا جاءوا عليه بأربعة ْ 
ِْ 00 فلابد من أن يكون أربعة شهداء هذا أعلى نصاب الشهادة في الشريعة وهي الشهادة على شخص ِْ 
أ لكونه زئياً ب والعياذ بالك -... ظ 
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| 12257211 ؛ مى ما أخبر خسة ف كل طبقة من الطبقات الإسناد فإنه يحصل لنا أ 
: النوار + وغلة ذلك نم قالوا أناما دون الئنسة #الأريعة حبرهاة حون يد شريعة حون للقاضي أن يعرضها . 
ْ على المرّكين - بالإجماع - » إذا جاءه أربعة بأمر من الأمور وشهدوا فإنه يجوز للقاضي أن يعرض هذه ٍِ 
| الشهادات الأربع على آخرين يتكونما لتحصيل غلبة الظن لإمكانية حصول تواطؤهم على الكذب » ولوكان | 
ْ العلم حاصلاً بقولهم لما احتاج من القاضي أن يعرضها على المركين » ولذلك زادوا عدداً فوق الأربعة وهو خمسة ٍِ 
| .وهناك من استدل بدليل آخر وهو القياس على عدد أولي العزم من الرسل » فأولي العزم من الرسل خمسة وهم : ؛ 
| نوح وإبراهيم و موسى و عيسى و محمد عليهم السلام فهم خمسة . ٍِ 
| هناك من قال أنهم عشرون رجلاً ؛ فإذا أخبر عشرون شخصاً رجلا أو امرأة - هذه في عموم الأخبار - 

| و استدل بعضهم أو حاول الاستدلال بقوله تعالى : [ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عشْرُونَ صَابرُونَ يَغِْبُوا مِائتبْن) ٍ 
0 , تال أن عد السبعين فو الذين اخباره لهات مسن عليه الساف ف.سوة : 
١‏ الأعررف ]<< 0# قال أن متى ما أخبر عدد عشرة من الناس في كل طبقة من طبقات ١‏ 
[ الإسناد , فإنه يحصل بذلك التواتر » و نسب هذا الرأي إلى الاصطخري من علماء الشافعية وأيده السيوطي 7 
: تدريب الراوي وقال إن العشرة هي أقل جموع | ثرة » فأقل جموع الكثرة فما فوق . ِْ 
لكن ابن قدامة له رأي آخر فهو يقرل 107 
| التشل علمنا بولنود امكة وولجود الأبياء عليهم السلام , فإنا لا نعرف اللحظة التي حصل با اليقين يوجود أ 
| مكة أو وجود الأنبياء » ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك ء وضرب لذلك مثلاً : لو قل رجل في السوق وانصرف ؛ 
ْ جماعة من الناس و أخبرونا بذلك , فإن الخبر الأول يحرك الظن . و الخبر الثاني والثالث يؤكده , و لا يزال ٍِ 
0000000 ]لك لا تعرف اللحظةالتي حصل بحا أ 
٠‏ العام هذا لشي وقد بكرن تحضل نون لكر عالط لامر القامس + «التياضن جلو انور لاتفكن الرقوت. . 
عليها قال:فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة , وحفظ حساب المخبرين و ! 
| عددهم لامكن الوقوف عليه , لكن درك تلك اللحظة عسير » فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج , مثل تزايد أ 
| عقل الصبي إلى أن يبلغ حد التكليف , وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي" . هذه انور علية لاسكن أنه 
١‏ تغرف لاما أور اققاعية. نقذ مكل يعقل الضي هبو ركر وب بيلة درجة البكليقك دون أن سن برذلك انه : 
| خفي التدريج » وكذلك تزايد ضوء الصبح حتى ينتهي » فإنه أيضاً خفي التدريج. ٠ش‏ 
١‏ الطلدايضا محصول العلى غير الفروس لا تدرف هل عضا من القالك »أو الرليم أ الخامس + وكذ اال قد لاق . 
| من شخص إلى شخص فرما شخص يحصل له اليقين من الخبر الثالث , وربها غيره لا يحصل له اليقين و القطع ‏ 
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ْ بالخبر إلا من العدد العاشر و هكذا . قال ابن قدامة :" فلذلك 00 القوة البشرية إدراكه ". 

بعد أن ككر :اين قذانة هتذا الأثر عرو أذكر ,لد وترصيعه آلد البين له عد غصور + ,يفم من كلانه أن ينا" 
١"الأت‏ لتب بعر إل كن ومن رواققة إل بواقعةا قبط الانعيا.. قد كفي بها لقان ا ورخلظة او أريعةه ِْ 
ِْ وبعض الأخبار لا يكفي فيها إلا عدداً كبيراً جداً . و بعض الأخبار - وإن كان العدد كبير - لكن القطع ٍِ 
١‏ خضل اوجرد ران تع من سين قير أو لكف فيه ريم أن كر ابن تدامة هذا الراي + أره أناير5 على . 
١‏ لذن ددن الخبر بأعداد معينة . قال - رحمه الله تعالم- ”فأما ما ذهب إليه المحددوك أو المخصصون : 
| بالأعداد - قال - فتحكّم فاسد " , يقصد بالتحكم هنا ؛ القول بلا دليل أو بلا مريّح و لا بينةءلا يناسب ؛ 
:خرف الاسعدلال على اللسانة وذ يدل عله م رون ضارضن أنرات يدل على فينادها + ٍ 
| ثم ذكر اعتراضاً فقال : " فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالمتواتر و أنتم لا تعلمون أقل عدده؟ 2 | 
ٍ - هذا اعتراض من المحددين الذين حددوا بأعداد معيّنة -- لابد أن يكون هناك حد فلا تطلق الأمور هكذا ِْ 
: يذوة جدود سعينة والشريعة لكك أن الفحديك بالأعذاد» فكل شرع فيها له غدة + والغته فق الشترع معميو ب : 
| قلنا كما نعلم أن الخبز مُشبع والماء مرو و إن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك , - فمن يأكل الخبر لا ؛ 
| يعرف اللحظة التي حصل بما الشبع فقد يشبع من نصف رغيف » وقد يشبع من رغيف كامل ومن رغيف | 
١‏ أوتضيف أو اثنان + قاذ تستطيم مدرفة اليل الذي يتتيسلفة إلا بتراق معينة 6ن حتال الشيخ :قد 'تكنياك والحلةا.». : 
ٍِ وفي حال الجوع تكفيك اثنتان . و مثله الماء لا تعرف الحد الذي يرويك » قد يرويك كأس وقد يرويك نصف ِْ 
| كأس أو أقل أو أكثرء و قد يختلف باختلاف القرائن التي تعرفها » فعندما تكون يحاجة الماء ش 
ٍِ أو ظمآن فرما تحتاج إلى اثنين وإذا كنت في حالة متوسطة أو عادية فربما يكفيك كأس أو أقل - . 

ْ قال :" وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك -كما قلنا نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو - وإن كنا ٍ 
لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك, فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أن نستدل بكمال أ 
000030090001" » قد يكون العدد عشرة ولا يحصل لك العلم » وقد يكون العدد أربعة ِ 
:رفصل للك العلرع لزنا بحسل للف العلج تظرك ول العدة درو عزنت ا القلى. مؤستل للف مرجلا العدة اقلق . 
كان العددعسة ويعصل تك الغلم عرقك أن هده القوائن )الذي أوصلك إل العلنم هو بي » له أن تقول . 
١‏ اتدل وكمال العدد على حصول:العلم ع هد يضرف عدا ولة يقيذ اله خبر مولام لمعه شيا :. ٍ! 
ْ هذا ما ذكره ابن قدامة حول الشروط المتفق فيها » وسنأتٍ إلى الشروط المختلف فيها بإذن الله . 


”مومهم ممه مم مهم ممه م ممه مهمه ههه هه ههه ههه نه هه هم هه هه هه هه هن هن هه هه هن ههه 0ه 5 هه هه هه هن 6 نت 5 5 0 هت 5 هه نه هن نه نت تت ا نت تن نت نت 5 تن تن نض تت ف نت 9 1 ف 5 نض لت تت 6 ف ف ل ا نت ل ل تن من م هن م ون رمو" 


00 
. 


[ الحلقة السابعة 

| (ب) شروط التواتر المختلف فيها : [ 
ْ ننتقل للشروط المختلف فيها بين العلماء في التواتر هل هي من الشروط أم لا ؟ ذكر ابن قدامة عدة شروط. ٍِ 
ِْ قال رحمه الله : " ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولة " ْ 
ْ الشرط الأول: المختلف فيه :- اشترطه بعض العلماء - أن يكون المخبرون مسلمين. وهذا لا يشترط في ِْ 
ِْ الأخبار العامة , فلا يشترط الإسلام في الأحكام العامة ؛ يشترط في الأمور التي تخصّ المسلمين لأن الكذب ْ 


| في هذه الأمور وارد و الدوافع عليه موجودة . لكن في الأخبار العامة - الدنيوية وغيرها - لا يشترط هذا الشرط ؛ 
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"عمل فيض الكتا رقم ركرد اعدف من يعض التعامقى هذه الأثور ت افيد اغوي اندياك ولك 
ِْ بالنسبة للأمور التي تخص الإسلام كأخبار الدين و نحوها فلا يشترط في التواتر فيها أن يكون المخبرون فيها 1 
| مسلمين . وهنا أنبه على قضية - سيأتٍ الكلام في شروط الراوي هل يشترط فيه الإسلام أم لا ؟ للراوي ' 
| أربعة شروط منها شرط الإسلام وهذا سيأتي لكن من باب الاستطراد أن الراوي يشرط ف تحمله للخبر يشترط : 
١‏ الأاارى للش اذى الصمدن » عي أله عبد مله لعي لا وساظل ايكون سيلف لكتى بعال أدايه . 
| للخير يشترط أن يكون مسلماً و سيق الكلام عليه . . ْ 
| فهذا الشرط -كون المخبرين مسلمين - اشترطه بعضهم وهذا الشرط محل خلاف ؛ والجمهور على عدم أ 
| اشتراطه في الأخبار عموماً » و سيأت الكلام فيه عن الرواية عن النبي #ل. ْ 
ْ الشرط الثاني : اشترط بعضهم أن يكون المخبرون عدولا ؛ بمعنى هل العدالة شرط في الأخبار المتواترة ؟ ِْ 
| اشترطه بعضهم لكن الجمهور ل يشترطوا العدالة » لأن هذه الأخبار تخص العامة مثلاً لو قل شخص ِْ 
| أو أصيب ؛ فنقله فلا يشترط فيه العدالة لأن كثرة العدد يستحيل و بمنع - عادةٌ - التواطق على الكذب . 

. قال ابن قدامة : " لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنحم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب 

وتواطؤهم عليه » و يمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين" . ْ 
ْ إذاً الشرط الأول وهو أن يكونوا مسلمين هذا شرط محل خلاف و الجمهور على أنه لا يشترط أن يكونوا عدولا ٍِ 
+١‏ إلا انه شرظ عند يض الالماء الك القنهيو على _خلاقه ,خاو بيثباق فى طلروظ الزوزية + العدالة هل فى .. 
ْ شرط أم لا ؟ والكلام في العدالة سواءً كانت العدالة في العقيدة أو في غيرها ْ 
ٍِ إذاً هذان شرطان؛الأول أن يكون المخبرون مسلمينءوالثاني أن يكونوا عدولاً. ٍ 
| بعض الشافعية اشترطوا الإسلام والعدالة في المخبر » قالوا لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحرز منه غير أ 
موحود ء ولو م تشترط ذلك لأكف :ذلك إل أن تيل كله التصارى .ىقل ليع بلاغاتهم أن السيح طتلب :. : 
ٍِ وإدّعاء اليهود أتحم قتلوا المسيح عليه السلام » وهذا باطل بنفي الله سيغانه و تعال حييها قال:! وفنا تكلرة وتنا ِْ 
| صَلَبُوه وَلكِن نبّة كم و يجاب بأنه أصلاً شرط التواتر لم يحصل في الطبقة الأولى من الإخبار , فلم يحصل لنا أ 
. التواتر فهم نقلوا الخبر لكن شروط التواتر التي ذكرناها لم تكتمل في هذا الخبر » فنقول أن الأخبار عموماً سواة | 
١‏ خبر الرسول كل أو خبر غيره لا يشغرط فيه أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا هذا بالنسبة للغوائر.. ْ 
| هناك شرط آخر اشترطه البزدوي من الحنفية : قال أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد ؛ من شروط؛ أي من أ 
| شروط الغواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد . فكأنه يشترط تباين الأمكنة » وأن لا يكونوا حصورين في | 
:مكان سين و الشمهور طلى بتوافات جنا للقي البوويي حارس رسعو إن كان إنانا مرع اكبيد لقره الكبان :م ' 
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لكن الجمهور على خلاف ما يذكر . قال ابن قدامة :" لم220 . ْ 
٠‏ واللجى غصرف عانه هكن حصي ننه ضبن خصين اننا أر ماه الى ق الندخ 6 آنا لآق فلا شك . 
ِْ حصرهم إلا بشكل تقريبي » والجمعة يمكن حصرهم - خاصةٌ في القرى الصغيرة - و إذا أخبروا بنائبة في ! 
ِْ 77777777- حدث م حادث كتعرض سراق لم منعتهم من إقامة الجمعة أو مطر أذهلهم و ١‏ 
. منعهم من الوصول إلى المسجد و نحو ذلك - غُلِم صدقهم مع دخولهم تحت الحصرء وقد حواهم مسجد | 
0229 . نهذا يدل على أن هذا الشرط ليس محل اتفاق بين العلماء 1 
وأنه لا يشترط . 

| هناك شروط أخرى لم يذكرها ابن قدامة - رحمه الله - في التواتر . ٍْ 
١‏ اشترط بعضهم اختلاف النسب والدين » يكون المخبرون يختلفون في السب وهذا منعً للتواطق على الكذب» و أ 
ْ هناك ار اختلاف الدين » أن يكونوا مختلفين في الأديان . ْ 
| بعضهم اشترط اختلاف الوطن وأن يكونوا من أوطان مختلفة حتى لا يكون الدافع على الكذب موجود » بحيث ِ 
يسول لاطو طول خلى الأكلاب »+ علق النهمة وو جد كرون عنال نت بولا درم ايه شيع فالا الخيرين.. 
ِْ نقد عمد مصلخة أن جذاوة مميبةا شخ معن مك أن تمده بواتينكن أن ايصور كته مام رين 
> لك له ينطاق تراز خموما ءاقن يض بق يعض الاخبار الشكياك ى. للخير الأجل التواطق ني البليون + - 
١‏ لك الاي ل علد ابر كى» اذ" السب ققد ركرة الأب للاعلاقة بمب معي (المتزرو نا كدي نموي أو 
١‏ كزان » تيبا نشول ابد من اعتاواك سيق يكزة الخبر فيك التو قل يكوه الرطن ليشا نقد كر ٍِ 
ْ الأمر بخص وطناً أو بلداً معيّناً فشبهة التواطؤ على هذا الخبر واردة و التهمة موجودة » فتندفع بأن نقول أنه لابد ِْ 
من اختلاف البلد . ْ 
٠‏ هذه_الشروط التي ذكرها بعضهم لا تشترط في التواتر عموماً , لكن رما يحتاج إليها بحسب الأخبار » من | 
خار إل بر «افبغض الأخبار افد يشوط با هذا الامر عسي نوه هذا الشير وقد كرون لوعية يعظن ١‏ 
ْ الأخبار تحتاج لأن ندقق في نسب المخبرين » وبعض نوعية بعض الأخبار تحتاج لأن ندقق في دين المخبرين إذا ِْ 
كان الأمر يخلح مديى أوجلاظة آى شو ذلك وققد كبر شر من بوراناة بعيدة غن ون هن الأخياز كلايد أن . 
| ندقق في هذا لأن التواطؤ على الكذب موجود و التهمة قريبة لا يمكن دفعها إلا بهذا الشرط . 1 
ِْ انتهينا من الشروط التي تتعلق بالتواتر وهي شروط متفق عليها و شروط مختلف فيها. 

| والشروط المتفق عليها كما قلنا سابقاً : ( إعادة لما سبق شرحه ) 

ِْ الشروط الأول : أن يخبر المخبرون عن علم ضروري مستند إلى أمر محسوس . 

الشرط الثاى : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه صفة الاستناد إلى أمر محسوس », و في كمال العدد. 
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ٍِ الشرط الثالث : أن يكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه التواطؤ على الكذب ف العادة » و ذكرنا الاختلاف 1 
| من الشروط المختلف فيها : ٍ 
| اشترط بعضهم أن يكون المخبرين مسلمين و قلنا أن الجمهور على خلاف هذا وأنه لا يشترط خاصةً في الأخبار ! 
العافة, ٍ 
| اشترط بعضهم العدالة وقلنا أنه لا يشترط مثل هذا لأن العدد و تصور الاجتماع و أنمم لا يجتمعون على كذب ؛ 
هذا كافيٍ . ٍ 
| اشترط بعضهم أنء لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد » وهذا اشترطه البزدوي - رحمه الله - من علماء الحنفية » | 
| وقلنا أن الجمهور على خلاف هذا ء و قلنا إن ابن قدامة رد عليه بأن الحجيج لو أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج ؛ 
| و أهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخوهم تحت الحصر وقد ! 
أ حواهم مسجد فضلاً عن أن يكون بلداً . . 
| هناك شروط أخرى: مثل اشتراط النسب » و بعضهم يشترط اختلاف الدين أو المذهب » و بعضهم يشترط ! 
| اختلاف البلد أو الوطن حتى يتم دفع شبهة التواطؤ على الكذب . و قلنا أن الاشتراط عموماً في مثل هذه ! 
| القضايا محل نظر» فلا يشترط في كل أخبار التواتر و إنما يشترط كل خبر متواتر بحسبه و بحسب إذا كان الخبر ؛ 
1 يتعلق بأنساب و المخبرون أصحاب نسب منتفعون فيشترط الاختلاف » وإذا قلنا أن الخبر يتعلق بالدين أو ش 
| بمأهب أو طائفة فإنه يشترط الاختلاف حتى لا يتصور التواطؤ على الكذب » و مثلها الوطن إذا كان يتعلق ! 
| ببلد معين فإنه يكون هناك نوع من التواطؤ على الكذب فلابد حتى تندفع التهمة أن تختلف البلدان 1 
| وتختلف الأوطان . 

هنا مسألة أخيرة في مسائل التواتر - و هى آخرها - مسألة متعلقة به وهى: 

| هل يجوز على أهل التواتر كتمان ما يُحتاج إلى نقله و معرفته؟ 

| التواتر هو إخبار وهذه المسألة فيها كتمان هل يمكن أن يتواطأ أهل التواتر على كتمان أمر يحتاج إلى نقل 

| ومعرفة ؟ هذا يكثر الكلام عليه خاصةً في مثل النص على إمامة علي هل هو إمام معصوم بعد الرسول كَل » ! 
| هذا يكثر من الروافض والشيعة فهم يقولون هذا حتى يدللوا على إمامة علي ذه » يزعمون أن الصحابة - مع ! 
| عددهم الكبير - تواطئوا على إنكار و إخفاء النص المتعلق بإمامة على ظيله» لأنهم اغتصبوا إمامة على ضف هم ؛ 
| يقولون أن إمامة عليّ 5ه منصوص عليها » و لا يوجد عند الروافض ولا الشيعة دليل ؛ هم يزعمون أن هناك ؛ 
ٍ دليل لكنه في مصحفهم المحرف الذي يدّعون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطئوا على إخفاء آيات كثيرة ؛ 
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:' يعمرة آنا نس على [كاما على كلم كنيع :1 يظهروا بهذ »البو رعية لقان يتنر قم يتملونة لصحت‎ ١ 
. :المعو فينم النتلمين ف هقا كلهي يرون اق هذا أذ برقم رخرلم هذا العمل ليحن يعن أن وقت‎ 
إظهار الدين لم يصل » فهم ينتظرون خروج المهدي المنتظر الذي يزعمون أنه الإمام الثاني عشر و أنه دخل أ‎ | 
مردااى! خووك رذ انهاه المسألة احتيج إلى ذكرها لأجل هذا الأمرء هل يجوز لأهل التواتر التواطؤ ؛‎ 
ٍِ على كتمان خبر و يجمعوا على كتمانه ؟‎ | 
جمهور العلماء :يقولون لآ يجوز على أهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله و معرفعة , لا يمكن أن أ‎ -1 ٠ 
ْ . يجتمع أهل التواتر على كتمان شيء‎ | 
ْ 2-أنكرث ذلك الامامية -- و هي فرقة من فرق الرافضة وهي الأمامية الاثنا عشرية ؛ يقولون : الإمامة الاثنا‎ ِ 
| عشر بدأت بالنبي َك و الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي بن الحسين زين العابدين ثم ابنه محمد بن علي الباقر» ثم‎ | 
| جعفر بن محمد السابط ثم موسى الكاظم  ثم علي الرضا... إلى أن وصلوا إلى الحسن العسكري ثم توي الحسن‎ | 
العسكري ولا عقب له ثم ادٌعى من ادٌعى أن له ابناً تُخفى يقال له محمد وأنه ظهر في فترة من الفترات و أن له ؛‎ 
! غيبتان ؛ غيبة صغرى و غيبة كبرى وفي فترة من الفترات ظهر ثم دخل السرداب من ألف سنة تقريباً فهذه غييته‎ | 
الكبرى و هم ينتظرون وقت خروجه و يتحينون خروجه - المقصود أن الامامية يدّعون أنه يجوز على أهل العواتر أ‎ | 
 ةمامإ أن يتواطنوا على كتمان أمر يحتاج إلى نقله و معرفته و يستدلون بما يزعمونه من تواطق الصحابة على إنكار‎ | 
[ ..5 عل 5ه و على إخفاء النص المتعلق بإمامة علي‎ | 
قال ابن قدامة : "وليس بصحيح لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به فلم أ‎ | 
يخر وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه " . يقول ابن قدامة أن هذا الأمر ليس بصحيح لأن كتمان ذلك يعادل أ‎ | 
ْ و يوازي و يقابل في القبح و السوء مجرى الإخبار عن ذلك الشيء بخلاف الواقع؛ كما أن الإنسان يقبح منه أن‎ ْ 
يخبر بشيء بخلاف الواقع فكذلك أن يكتم شيئاً يحتاج الناس إلى معرفته و يترتب عليه أموراًكثيرة » فلم ير وقوع أ‎ | 
ذلك و تواطؤهم عليه فالصحابة م لا يمكن أن يصدر منهم و هم أعرف وأحرص على الني يك و على الدين أ‎ | 
لم تقل ذلك أ‎  » وعلى نقل نصوصه ء للم ينقل الخبر أبو هريرة ولا عائشة ولا أمهات المؤمنين ولا فاطمة ظيه‎ | 
! سيدة نساء العالمين ؟ و لم يقل ذلك علي 5ه وهو أشجع الشجعان ومن كبار الصحابة في الشجاعة؟ 1 لم‎ | 
يخبر بمذا و أن النبي يلك أعطاه الإمامة و أن الإمامة فيه ؟ فالمقصود أن كتمان هذا ذلك يجري في القبح مجرى أ‎ | 
فإن قيل : ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد - فهم يستدلون أن النصارى تواطئوا على عدم نقل كلام أ‎ . 
| عيسى في المهد عندما تكلم وهو صبي مع أنحم نقلوا إحياءه للموتى و إبراءه للأكمه و الأبرص و نحو ذلك من‎ | 
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| وترك مثل هذا الخبر » فكذلك يجوز مثل هذا في الصحابة عندما يتواطئون على إنكار إمامة علي ذه وإخفاء ! 
| النص الذي يتعلق بإمامته عندما أخبر النبي وَةِ أوكان في القرآن وحي أن الإمام بعد البي وَل هو علي يد وأنه ؛ 
| بعد أن رجعوا من مكة أخبر النبي يلي بأن علياً هو الإمام و أنمم تواطتوا على ذلك وتمالئوا على أمير المؤمنين طه | 
؟ ٍ! 
| و أجاب ابن قدامة على ذلك أن سبب عدم نقل النصارى خبر عيسى في المهد .كان قبل أن يظهر و قبل ! 
ٍِ أن يعرف الناس أنه نبي و قبل إتباع الناس له » فالدواعي كانت غير متوفرة لأنه لم يعرف أن هذا الصبى ؛ 
1. سيكون نبي فهو رضيع صغير لم يظهر ولم يوجد له أتباع حتى يحرصوا على ولذلك تركوا النقل وهذا الرد الذي ؛ 
| وضعه ابن قدامة لم يرتضه الطوئي وضعّفه وأتى بردود أخرى سنذكرها في الحلقة القادمة . ٍِ 


الحلقة الثامنة [ 
.٠‏ ' سبب عدم نقل النصارى خب ركلام عيسى | 
| عليه السلام كان قبل ظهوره و اتباعهم له . فقدكان صغيراً و لهذا لم توجد الدواعي على نقل مغل هذا أ 
| الأمر و لم تتوافر حتى ينقل هذا الخبر . ِْ 
| هذا الجواب الذي ذكره ابن قدامة ل يرتضه الطوفي وضعّفه وقال أنه رد ضعيف لأن كلام عيسى اكتلاكان من أ 
| خوارق العادات و من المعجزات قبل نبوته والدواعي تتوافر على نقله و على نقل مغل هذه الأمور وإن لم يكن | 
| الناقلون أتباعاً للمنقول عنه » فليس من شرط النقل أن يكون الناقلون أتباعاً للمنقول عنه , هذا كلام الطوفي ؛ 
| - رمه الله - في شرحه على مختصر الروضة في عدم رضاه عن هذا الرد . [ 
| أجاب عن كلام الإمامية يحوابين : ِْ 
ْ الجواب الأول: قال أنا لا 0 النصارى لم ينقلوه » بل نقلوه وهذا الخبر متواتر عندهم في إنجيل الصبوة - ٍِ 
وهر انعد انايبيل ت ومرولة لاقل .فى بالعيان عسي كلاق مبيولة و “صخرة . ْ 
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| الجواب الثاني : قيل أن حاضري عيسى الذين حضروه حينما تكلم لم يكونوا كثيرين » بحيث يحصل العلم | 
| بخبرهم » بل كان الحاضرون - الذين حضروا كلامه في المهد - ركريا اال و أهل مريم اكفكلا لا ومن يختص بهم أ 
| ومن حوطم » فلذلك لم يُنقل هذا الخبر بالتواتر » لأنه نما تكلم عند ركريا 6 الا و عند أهل .خرع وعنك عن مخض 
| بأهل مريم . 5 
| قال الطوفي : ولا يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً , لجواز أتهم نقلوه لكنه لم يتواتر . 

ِْ هذا باختصار ما ذكره الطوي في الرد على مذهب الإمامية في جواز كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله و معرفته 

00 داخم هس اللترائر »ققد سيق أن تكرنا إن الأخبار :مات ) إمنا متوائر .و إما لتحا + اتتكابيها خم التواز.‎ ١ 
ِْ ) عناوم عسيائل: (اغادماسيق شرع‎ ١ 
تعريف التواتر‎ . 

:ل ينيد لط ريزلا أله ارو امعد لذي يقيه العلى سردي لل ضعي لسر ٍ 
٠‏ ذكرنا مخالفة السومانية 5 و آنه للذايفهة العلم .وان لعل والبقين فق بالأبرلى اقفن و الأقور' البيوبية يبو ٠‏ 
١‏ تلزنا ساب ان قلاط على الك من نعلا ونه ْ 
| ذكرنا نوع العلم هل هو علم ضروري أو نظري؟ - المراد بالعلم القطع واليقين ؛ فالعلم واليقين والقطع بمعنى ؛ 
| واحد وهو ما يقابل الظن - وذكرتا خلاف القاضي وغيره + وذكرنا أن الخلاف لفظي . ْ 
| ذكرنا مسألة : أن ما حصل به العلم في واقعة هل يفيده في كل واقعة أم لا؟ , و هل يختلف باختلاف أ 
| الأشخاص و الوقائع؟ و ذكرنا ما يتصل به . ْ 
| ذكرنا شروط التواتر المتفق عليها و شروط التواتر المختلف فيها . و ختمنا بمسألة هل يجوز على أهل التواتر أن 
| يكتموا ما يُختاج إلى نقله و معرفعه؟ » و ذكرنا الدلاف و قول جمهور المسلمين عامة ء أما المخالق في ذلك ! 
| هم الإمامية الرافضة لاتلكمى الزن عليهم:. ٍ 
اقسنم الثاى من أقسام الأخبار : أخهار الآحاد :. 
:وعالعن أج الدروس: ق على بينام وذلك 1ن كر .نيه ااي قل نجاو درا دقرت تهون اللجادهو - 
ِْ بنهوم اقل عو لترائر .ذا لاتحاد لخر نا سروف للترائر »عق أن مهو العاف ضبق نيوز التلماء يدك ليه . 
خب رسو حيرا شري شخص والعلدت و يينخل بد حي الاقنين ارو ياسخل لزنه مون الدلاقة ما قوق . 
| #بايسييه آنا لدل اخديت و اشكاب السطاك: ٍ 
| 1- بالخبر الغريب : وهو الخبر الفرد الذي يخبر به شخص واحد , و يمثّلون له بحديث عمر 5 يه (إنما ؛ 
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ْ الأعمال بالنيات ... ) فلم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص اللينيءولم يروه عن علقمة إلا إبراهيم التيمي [ 
| وهكذا ثم بعد هؤلاء تسلسل الخبر وانتشر واشتهر » لكنه في أساس الخبر لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص ! 
| الليني » و ل يروه عن علقمة إلا التيمي . ٍ 
ِْ 2- و الثانى العزيز : وهو الخبر الذي رواه راويان فأكثر . 

ْ 3- والثالث المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر . 

| وهذه الثلاثة كلها تدخل في خبر الآحاد » فخبر الآحاد أشمل من خبر الواحد. 

| عرّف ابن قدامة خبر الآحاد بقوله : هو ما عدا المتواتر . ٍ 
| تعريف آخر : أنه ما لم يجمع شروط التواتر المتفق عليها . فأي خبر لا يستكمل شروط التواتر السابقة فهو أ 
تخب ابواد . ٍِ 
ْ يقول ابن حجر في فتح الباري ج9 : الآحاد هو مال يتواتر سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر 

وظلى عن يدخ يا تيت القويب رالعير : والقوس : 

ْ الحنفية - رحمهم الله - يقولون أن هناك رتبة بين المتواتر و الآحاد تسمى المشهور . 

| والمشهور ؛ وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد . ْ 
| المشهور عند الحنفية : هو كل حديث نقله عن رسول الله يق عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب , لكن ! 
تلقته الأمة بالقبول و العمل به . شِ 
فإصيار الأسل عو خب أجاف + و جاصيار الفرع هو كتير لفون :الى يداع هو عير الخاو لك قدا بعد يكو . 
| خبراً متواتراً. مثلاً حديث ابن عمر : يرويه ابن عمر » - هذا أصله آحاد - رواه ابن عمر ومعه أنس وأبو | 
: خريرقت ,مفلا و لكن فق ناايعك ابن حمر رواة ناقع. # هالك + ثم رؤاه غرن ,نانك الغشرات يل اللغات .هذا ٠‏ 
"عمد اتلننيةيطاى ليه التهزر أن ق مله العادو بق عه انيه بالتوائره طلم يطو سنك المترائر لسيموه - 
١‏ للشهور + فهم يقولوة أن سماك رقبة بين الأحاد وبين اللنوائن تسمى للشهور:* وهو ما كان يسدق ف أطله : 
٠‏ ادبو رارع متراتر . ِْ 
أما جمهور المحدثين عموماً و الفقهاء فيقولون المشهور داخل تحت الآحاد ؛ عندهم رتبعان فقط , الرتبة أ 
ٍِ الأولى المتواتر , والثانية الآحاد , و يدخل تحت الآحاد المشهور ؛ وهو ما رواه ثلاثة فأكثر , والعزيز وهو ما ْ 
. رواه راوياك » والغريب وهو ما رواه راو واحد . ْ 
. يفيد المشهور عند الحنفية المشهور الطمأنينة وكذلك يطلقون عليه المستفيض ؛ بحيث وصل إلى درجة أورئث أ 
| الاطمئنان إلى صحة هذا الخبر لوجود قرائن تدل على صدق هذا الخبر » بالإضافة إلى الفل الذي ورد من للدي . 
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فز أحاديف العرى محادد بقاع وقد للصبحانة فال عاق ,صيحةبيا قل بين خين > ويكرنا ار السلاورية.. 
الاستقاضة ولس لاهو فقظ > بل .وضل درج بحد الالبتقاضة #معى أنه مبفيش ٍِ 
ْ٠‏ واشتهر و أورث الطمأنينة واليقين بصحته . شْ 
| نخلص من هذا أن الجمهور يقولون أن الخبر إما متواتر أو آحاد , والآحاد إما غريب - وهو ما رواه 0 
| أو عزيز - وهو ما رواه اثنان - أو مشهور - وهو ما رواه ثلاثة -. ٍِ 
| ألا افيه فيقولون أن الأخبار ثلاثة ؛ إما متواتر - وهو ما رواه عدد يستحيل في العادة تواطمهم على ؛ 
١‏ الكذاب ومو ينيد لبقن صتع حن او عشهوو وقويها .روا قلالة داكترى بطي الطنا يلا وقد يصل إل ايفين - 
ِْ إذا كان مستفيضاً ؛ بمعنى أخذ درجة أعلى من المشهور لكنه لم يستوفب شروط التواتر . و القسم الثالث عندهم ْ 
١‏ ؛ لنياف ومو بها رواك التاق لتاقل + أل بروية واحيد . ٠ش‏ 
هله السالة ملق يتعريق الاتداد عرو قلنا أنه معدا مواق 

مسألة : هل خبر الواحد يفيد العلم ‏ يفيد اليقين؟ . : 
ِ ابن قدامة صدر الكلام بالنقل عن إمامه الإمام أحمد - رحمه الله - إمام أهل السنة والجماعة » فقال  :‏ إن ْ 
| الرواية عن أحمد رحمه الله اختلفت في ذلك - في حصول العلم بخبر الواحد . فروي عنه عدة روايات: ِْ 
ْ 1- الرواية الأولى : تقول أنه لا يحصل به العلم هذه الرواية المروية عن أحمد رحمه الله » وهو قول الأكثرين و ٍِ 
ٍِ المتأخرين من أصحابه » فأكثر الحنابلة و المتأخرين منهم يقولون أن خبر الواحد لا يفيد العلم » ثم ذكر أدلتهم. ٠ش‏ 
ِ 2- الرواية الثانية هناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه فهم من كلامه رحمه الله أنه يقول أن خبر ! 
. الواحد يفيد اليقين أو يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية - رؤية الله في الآخرة - قال : إنما إة ْ 
الل 0 1 فأخذوا من ذلك أن أحمد رمه أ 
١‏ الله يول زان كير لودل فيد القلم :, ْ 
| قبل أن نأخذ كلام ابن قدامة و الأدلة » لابد من: 

| تحرير محل الفؤامم : لأن هذه المسألة مماكثر الكلام فيها ولم يتكلم فيها العلماء » لا الصحابة 

ِْ ولا التابعون لم يتعرضوا لما » لكن لما أثار المبتدعة -- وخاصة الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم - أثاروا البدع ٍ 
ماقف مواجونها سالب ل عدر اقل الا باقنون رلا راد كانتي ولام القائلء تلدع هو الحقل» أو ١‏ 
| القرآن - ولابد أن تكون دلالته عندهم مقطوع بما دلالةٌ » لأن القرآن بلا شك قطعي الثبوت » لكن دلالته فقد ١‏ 
ٍِ يكون مقطوع الدلالة أو مظنون الدلالة » ظبي الدلالة -- فلما تمت مواجهتهم بأخبار الآحاد , ادعوا مثل هذه ِْ 
الأصول وقالوا لا يؤخذ من أخبار الواحد لأنه يعترضه عدة اعتراضات » ولذلك الرازي - وهو من أئمة ١‏ 
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| المتكلمين الأشاعرة - يقول في كتابه في امحصول و في غيره : إذا تعارض النقل و العقل كُيّم العقل لآن العقل ؛ 
قارح والنقل معدل عش عب افع وى كر ,هلاه العغبرة 6 منهيا قد مكزن خر الراحه د رعو الونه د . 
يكرن عرضة العطانو اسان و التعاوض ,و البو للك ٍ 
ِْ فهذا الأمر حدث فاضطر العلماء للكلام عليه لما أثيرت هذه الأمور » ووجد أن الرواة يختلفون في بعض الروايات ْ 
| » و أن هناك من يكذب على النبي يك وينقل الخبر الخطأ , وهناك من يهم في الخبر » فاضطر العلماء إلى الكلام ' 
لهل لماكل »روزلا وان التباف و التايعن. 1 دكيكوا بتكلدوة عن هذا الام يق ما صن اتير معني ١‏ 
| سنداً و استقام متداً فإنه يجب العمل به ؛ و نقطع بصحة العمل به لأن البي ول لا يتكلم إلا بوحي » ( إِنْ ! 
| هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى ). فكلام الرسول كله وحي من الله يحب العمل به  »‏ وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذا ؛ 
| قصَى اله وَرَسْولةُ أمرا أَنْ يَكُونَ لمم اليَرةٌ مِنْ أمرهِم وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فد ضَلَّ ضَلالا مُيِينًا ] » [ وما | 
اناه الؤشول تخذرة وها تهاكة غله قالئهوا )تيجب الأحذ بنسئة الى لامع ما صكت واستقاسة . ٍِ 
| لكن هل تفيد العلم آم له ؟ هذه القضية + إقادة الحلم من عدمه قد يحتاج إليهنا في مسألة التعارض » إذا. ؛ 
١‏ تمارض لدينا تق و تقل + أما إذا تعارض عقل.و تقل فالتقل مقدم غعدنا مق ما استقام و يجب العمل به لكن : 
ْ عند الفِرّقٍِ الأخرى رما لا بأخذون - خاصةً بأمور العقائد - بخبر الواحد إذا كان محتملاً » ولذلك نقول أن ْ 
الإسآله تك فها كيرا وا كب الكلييئ حاضة ى ني اللقاهد كريد تقو واكذالك وكيا الأضيول . 
| يتكلمون عن هذه المسألة كثيراً » ويتكلمون عنها في كتب المحدثين و خاصة المتأخرين منهم ؛ ككتاب تدريب | 
| الراوي للسيوطي و غيره من العلماء تكلموا في خبر الواحد ومسألة هل يفيد اليقين أو لا ؟ والسيوطي أفاض في ! 
| الكلام على هذه المسألة كثيراً و المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع » فكلام ابن قدامة هنا كلام مجمل و ليس أ 
| على نح واحد » فيتبغي أن تحرر محل النزاع في هذه للسألة قبل أن نلج و نتعرض للأدلة و ما قيل فيهاء وهذا أ 
. إن شاء الله ما سنتناوله في الحلقة القادمة ول على نبينا محمد و على آله و سلم ْ 
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ِْ الحلقة القاسعة .٠‏ 
| وكنا قد توقفنا على خبر إفادة خبر الآحاد العلم و ذكرنا خلاف العلماء لكننا لم نستعرضه لأن المسألة تحتاج أ 
| إلى تحرير محل النزاع » ذلك أن المسألة مهمة و قد تواردت في كتب العقائد وكتب الأصول وكتب الكلام و أ 
تمن الحبديكا م وفرطرا لله اللسالة وتكلسر تيا عرو شسيم الأخباز عله السام ديه عت اسل : 
| رحمهم الله »لم يرد عن الصحابة ولا التابعين ‏ لكن أثيرت من قبل بعض الفِرق لما أصلوا بعض الشبهات و | 
' العقاقم كجوكرا والمعةا» تتسيرا النستة إل بها كر عراف والساد ن لجل اللماه ق الرد خليهية 2 الخس . 
١‏ الخثر إل برا ذا ْ 
ٍِ هناك مسائل كنثيرة تتعلق بالآحاد منها : 

| هل الآحاد يفيد العلم كالمتواتر أو لا يفيده ؟ ٍ 
| الأمر يحناج إلى تحرير محل النزاع في المسألة ‏ وعند النظر في كتب الأصول وكتب الحدثين» نجد أن المسألة ' 
بهي الإنكد إذا ولقند امه بالقيرل #اند وكيد العلي ع ونذا هو اللانيت اللشؤور .وهذا هو شعن المللاق و : 
. الخلف. هناك أخبار تتلقاها الأمة بالقبول وهي كثيرة تلقتها الأمة بالقبول » وعليها العمل وتتوارد كثيراً . : 
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عير الوانية الذي احتقّت به القرائن يفيد العلم » وقد صرّح بذلك جماعة من الأصوليين » واختاره الآمدي أ 
ِْ وهو من كبار المتكلمين و مثله الرازي » وقد ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح - وهذا 1 
١‏ مح لكب الققمةاق هذا لال لان لين حبر نه الاق هذا كناب من بين به جع بين زاك الأصولبين و . 
. آراء المحدثين في كثير من المسائل و مقدمة ابن الصلاح مقدمة قيمة اختصرها الحافظ ابن الصلاح المدوق سنة ؛ 
ْ 3ه ,رحمه الله من كتاب الخطيب البغدادي في علوم الحديث فوضع هذه المقدمة » وبعد ذلك جاء ابن ْ 
ِْ حجر المتوق بعد 800 رحمه الله وضع نكتاً على هذه المقدمة ذكر مسائل كثيرة تتعلق بالسنة تطرق لماكل من ؛ 
| الحدثين والأصوليين- ْ 
| ابن حجر رحمه الله وضع عدة أنواع لأخبار آحاد احتفَّت بما القرائن , نذكر بعضاً منها ؛ ش 
ْ النوع الأول : ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ولم يبلغ درجة العواتر » وهذا كثير أحاديث الصحيحين ٍِ 
| أحاديث كثيرة لم تبلغ درجة التواتر . قد يشذ شذوذا بسيطة لا تذكر والنادر لا حكم له » لكن أكثر أحاديث ٍِ 
ْ الصحيحين متلقاة بالقبول من قبل الأمة » والأمة تلقتها بالقبول و العمل. إن هذه الأحاديث التي في ٍِ 
حدق حلت اهفوج على حيقيا ميا بجلالة جلي الانابرن ويقتميمانق قنز المبحيع هن . 
١‏ الصنيد ىو توباعان رسام اليا ». لكبايههما قلنها التبولة يرن الأنقاء بو يعرق تخباؤافي الملماء لن. . 
. تقديم البخاري على مسلم و مسلم على البخاري » فا مغاربة رما يقدمون مسلم على البخاري و الجمهور يقدمون أ 
البخاي + لكو فرظ البحارق أقوض من شرظ عدم رعيها الام قيلاين الكتابين عن لكب الى ضهنا الي . 
القتول» وطذين الأمابين من ألم الرواية و الحفظ و الدراية بذلا جهداً كبيراً في جمع السنة ِْ 
وتلخيصها:و التاكد من«صيستها والنا عددمن :رواها ع اكإذا ما احرج الغيخان يفيف النلم خلى :هذا لأن.الأنة قد : 
قلق بالقبول علقناً دن علقي :و .قرناً بع اقزنا:: ْ 
| النوع الثاني : مما احتف به قرائن : المشهور إذا كانت له طرق متبايئة و سالمة من ضعف الرواة و العلل, أ 
اقديكرة ينض الأعاديف مشهورة رواه ثلاثة رواة فأكثر و هؤلاء الرواة رووه أيضاً من عدة طرق متباينة مختلفة ! 
| يستحيل فيها التواطؤ على الكذب و هؤلاء الرواة سامون من القدح في عدالتهم و في حفظهم ِْ 
ِْ وضبطهم وأيضاً هذه الأحاديث سللمة من العلل . فإن ديفا بمله القاية لأشك أنه يورث العلم . 

| النوع الثالث : الحديث المسلسل بالحفّاظ الأئمة فهذا الحديث له قوته حيث أنه يروى عن أئمة الحديث ‏ ؛ 
وعقاظهى "قد هذا الخديت" ليكوت خريا ولا»ضيذاً و لان مغل حول الأمة لذ يرووث إلا عمن كقوة ن. : 
ٍِ علمه وعدالته وضبطه كحديث يرويه أحمد رحمه الله عن الشافعي » و الشافعي يرويه عن مالك ومالك يرويه عن ٍِ 
ِْ نالع بو الاقم رويد ضن ابن عبر الاش اق أفمدل هذا اخديية: اسابل القداق: كبن ينين العدى واليافين: : 
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ْ هذا ما يخص الأخبار امحتقّة بالقرائن و ذكرنا أنواعاً ثلاثة لما من النقاط أيضاً حول تحرير محل النزاع 

> خب الراسة اا راقو العمل معادى وميد حابن آذ لالحا واللنة من الفارترق رمن يسنت قا مانا اذا . 
ِْ الحديث- فإنه لاشك فإنه يفيد العلم واليقين بصحته لأن الإجماع قد صيّره من المعلوم صدقه » وسيأ الإجماع ْ 
أ معصوم عن الخطأ و عن الضلالة كما قال النبي كل : لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا تجتمع أمتي على خطأ . أ 
| نقطة أخيرة و هي محل الخلاف . إذاً هذه الأمور تفيد العلم , فأين يكون الخلاف ؟ ٍ 
| يكون الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن في الخبر الذي لم ينظمَ إلبه ما يقويه من القرائن , و ل ؛ 
| تتلقاه الأمة بالقبول , و لم ينعقد الإجماع على العمل بمقتضاه ْ 
ٍِ فمثل هذه الأخبار و غيرها هي التي جرى فيها الخلاف بين العلماء كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول » وقع ِْ 
ٍِ فيه الخلاف على ثلاثة أقوال : ابن قدامة ذكر قولين : ِْ 
| القول الأول : أن هذا الخبر يفيد العلم بنفسه . و هذا قول أئمة امحدثين و جمهور أهل الظاهر أنه يفيد العلم أ 
١‏ لتقسة »وميم ابن بحرن رد للد بحكاة .اين خويق من الالكرة عن الإقاء #اللشمرههه الل 6 بو تسود ابر لقو . 
| تالكاو الشافى وأصحاب أن.حطة.. ٍِ 
| القول الثاني : أن خبر الواحد يفيد الظن , و هو مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين و الفقهاء وغيرهم , ' 
١‏ و تسب اتوي ب التقريب 2 هنذا القول إل الاكرون بو لشفقين .و قال بد ابن يرفات مى الخنافية 4ب الجر . 
| بن عبد السلام و غيرهم . ٍ! 
| فالمسألة فيها قولان لأننا حررنا محل النزاع » وأخرجنا خبر الواحد المنظمٌ إليه القرائن . ٍ! 
| أما لولم يحرر محل النزاع فيكون فيه ثلاثة أقوال : الأول يفيد العلم , و الثاني أنه يفيد الظن » يضاف إليه قول ! 
ثالث بالتفصيل ؛ أنه يفيد العلم إذا احتفّت إليه القرائن ولا يفيده إذا لم تحتف به قرائن . ٍِ 
| قال ابن قدامة:"اختلفت الرواية عن أمامنا - رحمه الله - في حصول العلم بخبر الواحد , فروي أنه 

| لا يحصل به العلم وهو قول الأكثرين و المتأخرين من أصحابنا " . 

. واستدل لهم ابن قدامة بقوله : ْ 
ِْ الدليل الأول : -"لأننا نعلم ضرورة أننا لا نصدق أي خبر نسمعه" - وهذا صحيح لأن الإنسان لو نقل له ْ 
١‏ افير افصدته اند رامق خطوراك كرة 6 فاخر الذي قله شخض والعن لأ وويث العلم رتل فيد الظن بو : 
| أحياناً الوهم في بعض الحالات إذا كان الخبر مما لا يخفى على الناس و ينفرد به شخص -كما سيأ - فإنه أ 
| لاشك يورث الوهم » لكن لو كان من الأخبار التي يشترك فيها جنيع النان فإنه لآ يفيد العلم بل يفيد الظن : 
| الدليل الثاني : للقول الثاني - قال :"ولو كان مفيداً للعلم لما صحّ ورود خبرين متعارضين لاستحالة الجمع أ 
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ْ بين الضدين . فلما ورد خبران متعارضان دل على أنه لا يفيد العلم " , والمعلوم أن أخبار الآحاد وقع فيها ٍِ 
| تعارض في ظاهرها »كما في حديث : ( أفطر الحاجم و المحجوم ) والحديث الآخر : ( أن البي يل احتجم وهو | 
أ نرم واحتجم وهو صائم ) » فهذا في ظاهره تعارض » أيض كما في الأحاديث التي ظاهرها التعارض » حديث ؛ 
يلل أذ الى ألا عبل :فق الكبيةا »نو :مقله حنديت :ارق حمر أنه'صلن ق الككبية حون حترقيين : ش 
١‏ وتحدييث ايه آذ الفى 1315 تفل ف الكعية» كينا غير الراشد و معدت التمارض تهنا ولا عكق آلا مع . 
١‏ بين الضدين + قل ندرل الداكى كل على أو يصنك + خا يدل على لها له يليد العلم وال وليك الى 6 ةلي . 
| كان كلا الخبرين يفيد العلم لوقع الجمع بين الضدين و الشريعة لا تسمح بالجمع بين الضدين .قهذا يدل على | 
ْ حديث أسامة و ابن عمر ذكرهما العلماء وقالوا أن أسامة ربما لم يكن حاضراً وقت صلاة النبي وَل حيث كانت ْ 
عدااة يه ركد ور اف الى قراف تاو و ران الكفية ايز انبامة اسقط ولرا مى ماد لكين 
| يزيلها » فرما صلى الرسول يك في ذلك الوقت » أيض كانت الكعبة مظلمة لا نور فيها فصلى النبي يل و رهالم | 
| يح به من حوله » هذا وارد لأن بلال و أسامة دخلوا مع النبي ول إلى الكعبة فهذا يخير بأنه صلى وذاك يخير أ 
| بأنه م يْصلٌ » فلما خرج استقبل بلال ابن عمر فسأله فأخبره أن البي فل صلى ركعتين » ولي بعض الروايات | 
ْ الدليل الثالث : قالوا لو كان مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة بخبر الآحاد لكونه - أي خبر ٍِ 
| الآحاد - بمنزلتهما في إفادة العلم » فإذا كان القرآن يفيد العلم والخبر المتواتر يفيد العلم وخبر الآحاد يفيد العلم أ 
»فاق هذا فى نسارية فق الكه في أن بست دين الانماد القرآن والأخبار المتواترة وهذا ٍ! 
| لا يكون - وهذا الدليل سنجيب عليه - والواقع أن أكثر العلماء لا يجيزون نسخ القرآن و السنة المتواترة بخبر 
السو لو كان يفيد العلم للزم منه جواز نسخ القران و الأخبار المتواترة بالآحادءوهذا لا قائل به أ 
ْ الدليل الرابع : أنه لو كان خبر الآحاد يفيد العلم لوجب الحكم بالشاهد الواحد . و لوجب على القاضي أن ْ 
20002 233 !4 لوائعى شخص على شخص بقضية أو بأمر فطلب القاضي منه بّنة ١‏ 
٠‏ ناعضي شاهداً ربعيداً > قزر كان غير الواسد ينيد الل لكان على القاسي لتك جزده العيادة لأن صر . 
الكعاد يد اللو لكى القاضن لايك اليفك فلايد أن يكرك مع ساجترية ا يدل على أن خير لحان . 
| يفيد الظن لا العلم . [. 
ِْ الدليل الخامس الخامس : أنه لو كان خبر الآحاد مفيداً للعلم لاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر .- ِ 
فالمتواتر لا يشترط فيه أن يكون المخبرين فيه مسلمين ولا عدولا ل ان ارط طصور اقل ذلك ' 
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1 بعض الشافعية كابن عبدان و قال إنه يشترط لكن جمهور العلماء قاطبةً يقولون أنه لا يشترط في المتواتر العدالة ْ 
ِْ ولا الإسلام - قالوا لو كان الآحاد يفيد العلم لكان مثل المتواتر وأخذ أحكام المتواتر في أنه ِْ 
| لا يشترط في راويه العدالة » ولا يشترط في راوية الإسلام كالحديث المتواتر » لكن الصحيح أنه يشترط في راوية أ 
ل كم ار ْ 
ْ هذه هي أدلة القول الأول بالنسبة لمسألة إفادة خبر الآحاد العلم » وهم القائلون بأنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن 1 
ْ وهو رواية ععن الإمام أحمد وهو قول الأكثرين و المتأخرين من أصحابه » ومذهب جمهور المتكلمين والفقهاء و ْ 
ٍِ الأضوليين. .(أعاد المخاضر ها سبق شرحه ) ٍِ 
ِْ يذكر ابن قدامة رواية أخرى عن الإمام أحمد : " قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم يما " فأخبار رؤية الله ْ 
| في الآخرة كثيرة ورويت من أحاديث متعددة من صحابة متعددين » ويؤيدها آيات من القرآن »فقال الإمام أحمد ِْ 
كيه ل حيط على الت قناء أن أعاسيه اننم م داعد يعض الطلباء أن الإنام عدي أن خير ِْ 
ْ الواحد يفيد العلم » و بعضهم يقول أن الإمام أحمد - في كلامه هنا - مختصّ بأخبار الرؤية و أمثالها مثل أخبار ِْ 
ِْ الحوض الذي كثر رواته و تلقته الأمة بالقبول » ودلّت القرائن على صدق ناقله . فابن قدامة من يحمل كلام ش 
ْ الإمام أحمد - رحمه الله -- بقوله : " يقطع على العلم يما " بأنه في أخبار الرؤية و أمثالها مما كثرت رواته و تلقته ِْ 
| الأمة بالقبول و دلت القرائن على صدق ناقله . فيقول من المتواتر إذ ليس من المتواتر -كما تقدم - عدد أ 
١‏ عسوو :و عقني قله روايةحن الما انحرف لاعفالا + ناا جا درطي الدانق: لخلفةة لاد ّْ 
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[ الحلقة العاشرة 
ِْ كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية على مسألة إفادة أخبار الآحاد العلم أو لا . : 
ْ وذكرنا القول الأول: أنه يفيد الظن لا العلم » و قلنا أتما رواية عن الإمام أحمد رحمه الله » وهي قول الأكثرين ْ 
ِْ و المتأخرين من أصحابه » وقول جمهور العلماء من الفقهاء و الأصوليين و المتكلمين ٍ 
ْ القول الثاني :أنه يفيد العلم 

ْ وهو قول أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهر منهم ابن حزم » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك »؛ ونسبه ابن ْ 
ٍِ القيم للإمام مالك والشافعي وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة » وهي رواية عن الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة ِْ 
واستدلوا بعدة أدلة منها : ْ٠‏ 
ٍِ 1- أن الله تعالى أمرنا بتلقي الشريعة بالقبول و العمل بذلك فينبغي أن يفيدنا العلم , كما قال تعالى : ِْ 
1 وَمَا آتََكُمْ الدَسُولُ فَحَدُومُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَهُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَاب )» ولا شك أن الخبر إذا ْ 
ٍِ صِحّ إسناداً و استقام متناً فيجب القبول به و التسليم بمعناه » و إلا أَدَّى ذلك إلى تعطيل الشريعة . فهي أدلة ِْ 
ِْ قال ابن قدامة :" قال بعض العلماء : إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين ْ 
. حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم , و تقل من طرق متساوية و تلقته الأمة بالقبول , ول يُنكره | 
. منهم مُنكر , فإن الصدّيق و الفاروق #, لو أخبرا عن شيءٍ سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سمعهما شك فيما أ 
نقلاه » مع ما تقرر في نفسه لهما و ثبت عنده من ثقتهما و أمانتهماء قال: " ولذلك اتفق السلف على نقل ْ 
| أخبار الصفات و ليس فيها عمل و إنغا فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها ". ٠ش‏ 
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ْ فكأن ابن قدامة رحمه الله يميل للقول الغالث الذي أخرجناه من النزاع ؛ وهو أن خبر الواحد يفيد العلم إذا ْ 
17 د يمل كلام احد رحه الله - في قضية أنه يُقطع على العلم بأخبار الرؤية - عليه ؛ على أنه ١‏ 
| يقول خبر الآحاد يفيد العلم بوجود القرائن , أما في حالة عدم وجود القرائن فإنه لا يفيد العلم » وهذا هو أ 
. القول الراجح بإذن الله تعالى لأن هذه القرائن تورث الطمأنينة واليقين بصدق قالله 2 وعاضنة إذا تقل من أكية : 
٠‏ جناظ راق نسلياة بالمتاظ وزرد من طرق متساوية و تلقت الأمة الحديث بالقبول وعملت بهءوكان الحديث ! 
ْ مشهوراً وله طرق متباينة»فلم يكن مداره على راو واحد بل جاء عن رواة كُثّره هذا لاشك أنه يورث لدى ْ 
:"السام الطمأنينة واليقين أن هذا ل ِْ 
| قال : " و لذلك اتفق السلف على نقل أخبار الصفات و ليس فيها عمل و إنا فائدتها وجوب تصديقها أ 
| واعتقاد ما فيها ". قال ابن قدامة : " و لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها , و الإجماع أ 
لا " » يقول أن الأمة عندما اتفقت على قبول أخبار الآحاد خاصة الأخبار التي احتمّت بما القرائن ! 
١‏ تيذ ]جاع معزر على مك صكة هذه الأخبار والإجماع حجةٌ قاطعة لأن النبي يلِةِ قال لاسي أفق على ٠‏ 
| ضلالة ): فلا بمكن أن يجمع الله تعالى أمة محمد يك على ضلال و على خطأ ولابد أن يكون في الأمة من قاكم أ 
١‏ لمجة رين انان للنظا و الضرات »بول يكن أن تكون الأملة كلهنا عتسعه على ناظل أو على لال + ٍِ 
| فلاشك أن اتفاق الأمة على قبول الخبر دليل على صدقه و على العمل به . ش 
ِْ لما ذكر ابن قدامة ذلك , أجاب عن أدلة المعارضين أو أدلة القول الأول القائلين بأنه يفيد الظن: ٍْ 
| 1- عندما قالوا لوكان مفيداً للعلم لما صحّ ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين . رد عليه أ 
| فقال ابن قدامة :" التعارض فيما هذا سبيله لا يسوغ فيها إلاكما يسوغ في الأخبار المتواترة و آي الكتاب | 
ْ٠‏ ؛ أي أنه يقول أن التعارض كما يرد في آي القرآن والأخبار المتواترة يرد أيضاً في أخبار الاجادت لأذ بع . 
| الأخبار في ظاهرها التعارض لكن يمكن الجمع بينها بأن يُحمل هذا على شيء و هذا على شيء » وورد بعض | 
| الآيات التي كأن فيها تعارضاً وهي ف الحقيقة غير متعارضة كمثل قوله تعالى : ( هَذَا يَْمْ لا يَنطِنُونَ ) مع أنه أ 
1 وردت آيات تدل على أتهم يتكلمون > فيورث لدى السامع التعارض وهي آيات قطعية لكن يجمع بينها بأن ْ 
ٍِ تحمل على موضع و الآية الأخرى على موضع » أيضاً بعض الأحاديث قد يظن الرائي أن هناك تعارضاً ظاهرياً ِْ 
| لكن يمكن الجمع بينها » وهي كثيرة. ٍِ 
| هناك جواب آخر: يضاف على ما ذكره ابن قدامة وهو أنه لا يوجد في الشريعة خبران متعارضان من كل أ 
2200001 ! ؛ نقد يوجد تعارض لكنه تعارض ظاهري يمكن أ 
23030000 
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. وكذلك حديث بسرة بدت صفوان أن النبي و قال : ( من مسن ذكره فليتوضا ) مع حديث طلق بن علي | 
| الحنفي أن البي وَل شعل عن الرجل يمن ذكره فقال : ( ما هو إلا بضعة منك - أو مضغة منك - ) أي كمن | 
"ونه ار كله فل يرا بن الرضرن و:نيذان اللتدهان: طاهرضا التعارض وألكن الماك مجعو مدهها من رعلة. . 
أفحه هنهم من قال. + أن هذا تحمل على إنا كان حال الشهرة ينقض الوضوء و إن كان بلأشهرة لا ينض » ٍِ 
وسسهو .فى قال + إن كا تغائل نام لا يض ى إن كان بعر تافل فاه بخص الوضردء ومعهم من شلك . 
عملك رجي بن التديين تارجم حليت معان يعدي طلن رقا إتاتسديت ميزه يضح للكفدرواة - 
القمبية والصيندين لد ابكار #البخاري وغيره تاف قديت طلق + .وفتهو :فق سلك ملك الس فقال ْ 
| إن حديث طلق حديث متقدم في أول الإسلام حيث ورد عن النبي ول وهو يبني المسجد محديه اس 
| حديث متأخر. فالمقصود أنه لا يوجد في الشريعة خبران متعارضان من كل وجه بل لابد من إن لاقع يحو 
أو الترجيح أو القول بالنسخ . ش 
| 2- أما قولهم : إنا لا نصدق كل خبر نسمعه , فير ابن قدامة بقوله :" فإننا إنها جعلاه مفيداً للعلم ا ! 
ِْ اقترن به من قرائن " ؛ الزيادة في العدالة التلقي بالقبول . فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق , فاين قدامة أ 
| يقول أننا ما جعلناه مفيداً للعلم إلا لم كان مفيداً للقرائن » لكن إن كان مجرداً فلاشك بأننا لا نقبل بهء بل را أ 
| يفيد الظن .فالكلام هو مع وجود القرائن و انضمامها » فلاشك أن القرائن إذا انضمّت إلى الخبر ادق يقيناً و١‏ : 
قر . ابن قدامة لم يرتب الردود » بل اختار بعض الأدلة و ترك الآخر . ٍِ 
| 3- قال : " أما الحكم بالشاهد الواحد - فهم يقولون لو كان مفيداً للعلم لوجب على القاضي أن يحكم ! 
| بشاهد واحد لأنه يفيد العلم - .يقال : أن الحكم بشاهد واحد غير لازم , فالحاكم لا يحكم بعلمه و إنها أ 
رن 102] : نمكم بشاهد واحد قد يعتريه تممة الكذب فلذلك عَصِّد بشاهد ثانٍ ١‏ 
حى رقم الك عن قاطن :ل لاا ولذللك :لو كفيك اليه عالية ولبسن وله التبنالة ل جتاضد بواحا لد ورد . 
عن النبي يل أنه حكم بشاهد واحد مع مين المدّعي كما في حديث أبي هريرة وابن عباس : ( أن البي 5 حكم | 
| ييمين و شاهد ) » أي يمي المدّعي وشاهد واحد » فقوّى الشاهد - لأن الشاهد مظنة الخطأ ٠ش‏ 
"1د كدي ال النمية جنل زه ركه و ساك رودو شاك شكر وااطى اتات الى هي بن الخالب مظة . 
| الصدق - لا يحكم بناء على العلم . ِْ 
| 4- أما قوههم لوكان مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن و الأحاديث المتواترة به , فهذا استدلال بمحل النزاع | 
ْ ولا يصحّ . فإن هناك من العلماء كالظاهرية وغره سن جار فيع القران عن الاحاة ؟ فى اعدلال محل ١‏ 
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ْ 5- أما قولحم أن خبر الآحاد لو كان مفيداً للعلم لاستوى ني ذلك العدل والفاسق , قلنا إن هذا في ٍِ 
ِْ الأخبار العامة » أما أخبار النبي وَل تواتراً أو آحاداً فلابد من استيفاء شروط الرواية - التي سيأقٍ ذكرها - ٍِ 
| ومنها الإسلام والعدالة والضبط. ْ٠‏ 
1 هذه إجابات ابن قدامة على أدلة من قال: انعبر الانعاء لأ فيد العلى مع الاجابة عو ها وض عه أبن . 
ِْ قدامة نختم هذه المسألة: إفادة خبر الواحد للعلم أو لا ؟ . ِْ 
ِْ ذكرنا أن ني المسألة قولان: إذا حررنا محل النزاع أو ثلاثة إذا لم نحرر محل النزاع » وذكرنا أدلة القول الأول ٍِ 
ِْ وهم القائلين بإفادة العلم » أما القول الثاني فأدلتهم عامة وهي وجود القرائن » ولاشك أن القرائن مؤثرة في أي 1 
| شيء ولا أثر و قوة . ِ 
ٍِ أما القول بأنه يفيد العلم فهذا محل نظر أنه خبر واحد مجرد عن القرائن ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم ينعقد الإجماع ٍِ 
| عليه و نقول أنه يفيد العلم فهذا محل نظر ولا يمكن . ِْ 
ِْ لاشك أن الأخبار تختلف ؛ فهناك خبر تتلقاه الأمة بالقبول - وإن كان خبر آحاد - وله قرائن كثيرة تقويه ش 
ْ فلاشك أنه يفيد العلم » أما خبر من الأخبار مجرد عن القرينة واختلف العلماء في صحته و مداره على راو واحد ٍِ 
ْ وليس بالراوي الضابط من كل وجه بل ربما كان راو حسن الحديث أو يهم أو نحو ذلك فلاشك أن هذا الخبر ؛ 
ْ يفيد الظن لا العلم » لكن راوي الحديث ثقة ومن روى عنه أيضاً ثقة والأمة تلقته بالقبول والأدلة العامة في ٍِ 
| الشريعة تدل عليه » لاشك أن هذا يفيد العلم . ِْ 
ْ ففي المسألة ثلاثة أقوال إذا لم نحرر محل النزاع و قولان إذا حررناه والقول الراجح هو أنه إذا انضم إليه ْ 
ِْ قرائن أفاد العلم و إلا ل يفد . وكل حديث بحسبه » أما القول بأنه يفيد العلم مطلقاً سواءً احتفت به القرائن ٍِ 
| أو لا فهو محل نظر . ٍ! 
ٍِ مسألة : التعبد بخبر الآحاد 

هلاه الننآلة مهمة كيرا زع زبدة حبر الكحاد لأها تعلق بالشتريعة والحفل جاع .وهى ذاث: شفين + 

1 الشق الأول + الععكد بخبر الحاد عقاة . 

ْ الشق الفاق : التعبد يخير الأحاد شرعا . : 
1 هذا الدرس سيكون عن التعبّد بخبر الآحاد عقلاً ؛ وصورة هذه المسألة : هل نجد في النظر العقلي ما بمنع ْ 
. العمل بخبر الواحد . أو نجد في النظر العقلي ما يُفضي إلى القول بوجوب العمل بخبر الواحد ‏ أو يُفضي إلى | 
ْ القول بجواز العمل بخبر الواحد ؟ . 1 
| هل العقل يُجيز التعبد بخبر الواحد , أو يوجب ذلك أو ينع ذلك ؟ , هي ثلاثة احتمالات . 
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| اللتكلمون عادةً إذا أرادوا الاستدلال بمسألة في الشريعة يؤصلون المسألة عقلياً ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الشرع ١‏ 
. فهنا بدأوا بالمسألة من ناحية العقل » هل العقل تجيز ذلك أو يمنعه أو يوجبه ؟ [ 
ابن قدامة ذكر في المسألة ثلاثة أقوال : ٍ 
| القول الأول : قال ابن قدامة ١‏ " 777557 27 : 
. دليلهم - فالعمل به عمل بالشكٌ و إقدام على جهل . و تقبح الحوالة على الجهل . " . وهذا القول | 
| مذهب الأصم أحد مشائخ المعتزلة و جماعة من المتكلمين ؛ قالوا إن العقل يمنع من التعبد بخبر الواحد . ْ٠‏ 
ْ ودليلهم قالوا : أن خبر الواحد يرد عليه عدة احتمالات ؛ فهو يحتمل السهو والكذب والجهل والخطأ ) ٍ 
٠‏ وعندما معدل يدق هله بال تإئنا تعمل العا بو لقنم على اذهل + وقلع من اللدتعاق أن رام كاين يت - 
| و يحيلهم - بأمر مشكوك فيه أو فيه جهل أو خطأ , هذا هو معنى كلام الأصم ومن معه . ْ 
ْ قالوا : " بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفنا به لنكون على بصيرة إما ممتغلون أو مخالفون ". أي يوضحه ْ 
| لكوت على وضيرة إما مغل أو تالف . فق :ذلك + أما آن تكلفن.رأمر مشكوك فيه أو فيه بخطأ فكي يخاننينا ٍ. 
ندا الأمر الذي كلفنا به فيه جهالة . :. 
ِْ قال ابن قدامة رحمه الله :" والجواب أن هذا - ما ذكره الأصم وغيره - إن صدر هذا الكلام من مقر ِْ 
. بالشرع فلا يعمكن منه ؛ أي هذا الكلام لا يقوله رجل مقر بالشريعة » لأن الشريعة تعبدتنا بأمور كثيرة في هذه أ 
| الأمور ؛ تعبدتنا بالشهادة والشهادة فيها خبر آحاد - شاهدين - » وتعبدتنا بالفتوى وهو قول واحد والخطأ | 
أوارة فى الشهادة وف قول المفتي » وتعبدتنا الشريعة بالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه [. 
| والخطأ وارد أن الإنسان يتوجه إلى غير القبلة » وهذه الأمور إنها تفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر 

| والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها يفيد العلم . 

' عندما يعمل الإنسان بالمتواتر فإنه يفيد العلم و عندما يتوجه الإنسان إلى الكعبة عند معاينتها ورؤيتها أمامه فاق 
يبد انعد 1122277711112 ٠:‏ عل الشارع الظن مدرك من أدلة الشريعة؟ ِ 
:كواب عن مانقانه الأنى أن هذا لكلا بإن جسدر من مقر بالشرك قاد سكو هده ول وك افر يقرله لان 
امد بالشهادة والعمل بالفتوى وهما مظنة الخطأ ‏ والتوجه للكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه كلها أمور تفيد ! 
١‏ اللن... و هيدان الشارع أيضا العمل الخوائر وهو يقد العلر ع قالدي دنا باليفين بو العل تعن الذي تعيدا : 
| بالظن ‏ فكما أنه أمرنا بأن تعمل بللتواتر وأن ختوجه إلى الكعبة عد معايتها وهي تفيد العلم كذلك أمرنا بأن ٠‏ 
| نتعبد بغلبة الظن » والشريعة أكثر أحكامها مبنية على غلبة الظن » فالحكم بالشهادات غلبة ظن لأن فيها خطأ | 
| وفيها تزوير وفيها نحو ذلك » وكذلك العمل بالفتوى عمل بغلبة الظن لأن المفتي ربما يخطئ ٍِ 
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| أو يُقصّر في فتواه . ٍِ 
ِْ قال ابن قدامة : " وإن صدر من منكر للشرع فيقال له : أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة ٍِ 
| للوجوب والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوماً " ؛ يقول أن الشارع جعل الظن مدركاً و دليلاً من | 
ِْ الأحكام وهذا كثير » فما الاستحالة في أن يجعل الله الظن علامة للوجوب » فالعقل لا يبمنع أن يكون الظن ْ 
| علامة للوجوب » وهذا الظن مدرك بالحدن » فإذا ظننت صدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت ؛ 
ٍ صدق الحالف فأحكم بذلك ولست متعبداً بمعرفة صدقه,بل أنت متعبد بالعمل عند ظن صدقه وأنت ْ 
ِْ ممتثل ومصيب صدق الرجل أو كذب. كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غراباً أوجبت عليكم كذا ْ 
٠ش‏ وجعلت ظنكم علامة للوجوب كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاةءلعقل لا عنع هذا. ‏ | 
ِْ فكلام الأصم لا يخلو أن يكون من مقر بالشرع : و هذا إن كان مُقراً بالشريعة فإن الكلام لا يتمكن منه لأن ٍِ 
ْ الشريعة تعبدتنا بأمور ظنية » فالذي تعبدنا بالعلم هو الذي تعبدنا بالظن . ْ 


| ( أعاد المحاضر ما سبق وشرحه ) 
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ْ الحلقة الحادية عشرة ْ 
ْ القول الثاي: ذكره بن قدامة في الفصل الآخر وهو قول أي الخطاب من الحنابلة قال أنه يحب التعبد بخبر ْ 
| الواحد عقلا 6 إذا الأول: يقول لا يجوز . والثاي : يقول يجب هذا القول يقول بالوجوب ِْ 
يقول أبو الخطاب رحمه الله : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة ْ 
ْ لكتن الكقرقة عند النظلر أن هذا لبن قرلا لأن الخطاي وإننا هو كيه عن غيرة عن المتكلمين م ذكر أبو .. 
ٍِ الخطاب في كتابه التمهيد وبالمناسبة توفي أبو الخطاب سنة 10 5 للهجرة وهو من علماء الحنابلة الكبار وله ِْ 
ايد أن يعلى .وهو القن وكاب الواطين ف أضيول الققة الزن حل أنهي ون لكي الى عليه الالقماة إن ِْ 
5 الحنابلة في أصول الفقه ٍِ 
ِْ يقول أبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة أحدها : ٍ 
ِْ الدليل الأول: على ما ذهب إليه أبو الخطاب قال : لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة ِْ 
. القواطع وقلة مدارك اليقين ْ 
ْ وهذا صحيح فإن القواطع في الشريعة قليلة جداً فعلى سبيل المثال : المتواتر في الشريعة محدود سواء المتواتر ِْ 
اللفظي أو المعنوي فاللفظي أشهر ما يذكر حديث ( من كذب علي متعمداً ) والمعنوي أيضاً محصور في مسائل | 
| تبقى الشريعة أكثرها مبنية على أمور في غلبة الظن حت في الأمور الدنيوية وليس الدينية فقط فأعمال الناس | 
| كلها مبنية على غلبة الظن يعني القطع في كل شيء مما يصعب . ِْ 
ِْ فإن قلنا لا عمل إلا بقاطع يترتب على ذلك بأن الشريعة تتعطل وأنه لا يمكن للقاضي بأن يحكم بالشهود ولا ش 
| يمكن لغيره أن يعمل بمصالح الناس ولا يمكن لكثير من الناس أن يسيّروا أمورهم حتى في الشريعة لا يمكن أن تتعبد أ 
ِْ الله في كثير من المسائل سواء في العبادات أو في غيرها لعدم وجود القواطع فهذا القول يلزم عليه تعطيل أحكام ِ 
| الشريعة وهو القول بعدم العمل إلا بالقواطع وهو ما يذهب إليه المتكلمون يقولون أنه إذا تعارض النقل والعقل | 
ْ قدم العقل لأن العقل قاطع والنقل يحتمل عشرة احتمالات وهذا الحقيقة يؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة ِْ 
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ْ فمعناه أن هؤلاء المتكلمين يحصرون العمل فقط بالقاطع بأمور العقائد أما في أمور الفروع فهم يعملون بأخبار ٍِ 
ِْ الواحد وغيرها وف أمور الفروع ماعدا أحكام الإيمان والصفات فهم يقتصرون فقط بالقواطع أما في أمور الشريعة ِْ 
ْ ولتسفيي باد ون راخيال الرالجا وا تداز ويغيرة وبع الا لسباد لطر ذا #الاقيين تقض على أمزر العقالة: . 
ِْ وأمور الصفات ومسائل الإيان. ْ 
ْ الدليل الثاي: الذي ذكره أبو الخطاب قال: أن النبي ولهْ مبعوث إلى الناس كافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ْ 
ْ ولا إبلاغهم بالتواتر وهذا صحيح فالنبي َللْهٌ بعث إلى كافة الأمة ولا يمكنه أن يشافه كل شخص لوحده ْ 
ْ أو أن يجمع الئاس داتماً في مكان واحد ولا يمكن أيضاَت أن يبلغهم بالتواتر ولذلك قال يه : ليبلغ الشاهد ٍِ 
ِْ منكم الغائب وقال:( فرب مبلغ أوعى من سامع ) والذي لازمه من الصحابة قلة »الصحابة ينشغلون بالغزوات ْ 
. ومصالحهم الدنيوية فلا يرافقونه في كل وقت بينما بقية الصحابة أو بعضهم لازمه وصبر كأبي هريرة تعطل عن | 
| مصالح الدنيا في سبيل جمع سنة النبي ول ونقلها :قالوا إن النبي ول مبعوث إلى الكافة ِ 
ْ ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر فعلى هذا يجب العمل بخبر الواحد ليكون الأمر بالتبليغ ذا فائدة ٍِ 
وأثر ْ 
| الاترللنة : ذي مسب دل : اجرج وجاك اجر : 
ِْ رسوله يل فالاحتياط العمل بالراجح »كأنه يقول : أن العمل بالظن الراجح واجب » لأن ذلك مقتضى ْ 
ْ الأحياط + ٍِ 
| نعبر عن كلامه بأسلوب آخر : أن العمل بالظن هو العمل بالراجح والعمل بالراجح واجب لأنه مقتضى | 
ٍِ الاحتياط وهو أفضل من الترك لأن الترك ربما يترتب عليه أنك تترك واجباً من الواجبات بناء على ظن ِْ 
. لكن عندما تعمل فأنت عملت بالاحتياط . ْ 
ِْ هذا الدليل الذي ذكره أبو الخطاب ممكن أن يعارض ممثله ويقال : أن الاحتياط في حق المكلف هو عدم العمل ْ 
ْ فر الوتحد لأن العمل يد ف هله لاله يعد تصرنا من غير إذن من الشرع لأن الشريعة لا يعمل فيها الإنسان ٍِ 
ِْ إلا بمقتضى دليل يعتقد صدقه فعندما تعمل بدليل تشك بصدقه فكأنك عملت بشيء لم يأذن به الله ولا رسوله ٍِ 
| كش ْ 
.٠‏ وبمكن معارضة هذا بمثله بأن الاحتياط بحق المكلف هو في عدم العمل بخبر الواحد لأن العمل في هذه الحالة ٍِ 
يعلد تصيرناً .ان اسه يدون نان فى الل تعال ولاامن ربيرله قل ِْ 
ِْ القول النالث في المسألة : هو قول الأكثر أو قول الجمهور أنه لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً ولا ْ 
٠ش‏ يستحيل ذلك بل إنه يجوز.فهو لم يوجب ول يمنع فهو وسط في هذا ويقول يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً . ْ 
0 يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب البراءق؛ 
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ْ الأصلية هي أ بكرن الأنسان يرف عن التكاليق «الكمل فق الاتساة أنه برقع من آي تكليق عق يرن وليل ٍِ 
[ يوجب عليه ذلك فنحن بريئين من الصلاة والركاة ونحوها إلا بدليل يوجب علينا ذلك لو ادعى شخص أنه يحب :! 
عجاوم العادات لق ل اذ لني إلا بدايل صخي صريم فإنا :ديع الذليل العلونا به ْ 
ِْ وإلا فالأصل براءة الذمة ومثله في أمور المعاملات يعني الأصل البراءة الأصلية فلا يتهم شخص بأخذ مال 1 
ْ لشخص أو بغير ذلك إلا بدليل وإلا فالأصل هو براءة الإنسان من حقوق الناس فالذمم بريئة من حقوق الناس ٍِ 
ْ وبريئة من التكاليف حت يرد الدليل على ذلك. ْ 
ْ بمكن أن نستدل للقائلين بالجواز :أن الجواز هو الأصل ومعلوم في قواعد الشريعة أنه لا يجوز الانتقال من ٍِ 
| الأصل إلا بدليل معتير وف مسألتنا هذه ليس هناك دليل معتير ينقلنا عن هذا الأصل فنبقى على الجواز 2 | 
| فلا ننتقل إلى القول بالوجوب بل نبقى على الجواز لأنه لا يوجد دليل ينقلنا من مرحلة الجواز إلى مرحلة أ 
| الووجوب. ١‏ 
ْ يمكن أن يجاب أيضاً في الرد على كلام أبي الخطاب وما قاله نقول : لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن ٍِ 
ْ نعطل الأحكام لأن بإمكاننا أن نبقى على البراءة الأصلية والاستصحاب فتستصحب أن ذمم الإنسان بريئة ْ 
ش فلو مثلاً : قال شخص: أنه يجب عليك الرّكاة في شيء من الأشياء فنقول الأصل براءة الذمة ولا يجب شيء ْ 
ْ من العبادات إلا بدليل لذا قال الفقهاء : الأصل في العبادات التوقيف أو الحظر فلا يجوز للإنسان أن يشرع ِْ 
عبادة إلا ندر من الهاو رمرفه ل والاكيل أيضا ى العاذلاتك طن ذلك قور لشخص ألا قرم أ معافله ٍِ 
ْ إلا بدليل معتبر. ٍ 
| أيضاً النبي يك مكلف بأن يبلغ من أمكنه تبليغه وليس مكلفاً أن يبلغ كل من في الناس كمن في الجزائر | 
١‏ دهن الجر وقريها تيسن مكنا أن ولك عزلك هو ولغ د أمكن جليكة 2 مؤلاء ولكونيفن ورارهم أما أن 
ْ يبلغ جميع الناس فليس النبي وَلُ ملزم بذلك وهذا الكلام من ابن قدامة الحقيقة رد على من قال بأن الشارع لابد ِْ 
١‏ ايائر عقر حي اانا برو ارق جلي يعون مقر لتر لمر وبر عقر ٍِ 
ِْ إذاً نخلص من هذه المسألة إلى أن فيها عدة أقوال 

| قول بالمنع وهو مذهب الأصم وذكرنا دليله والرد عليه من وجهين ْ 
1 مذهب أبو الخطاب وذكر ثلاثة أدلة ورددنا على قضية القصر أما دليله الأول وهو لو قصرنا العمل بالقواطع أو ْ 
ْ على القواطع لتعطلت الأحكام أجاب ابن قدامة على ذلك بقوله لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن تعطل ٍِ 
ْ الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. ٍ! 
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ْ الأصل اق العادانق للك .والأضلق 'للعائلاتت الكل وأيضا الاتمضحان ونقو أن تستصحبي الأمور سق ْ 
:بأو سايديها حصي آف كت عض أن ما يفره ٍِ 
ِْ وأيضاً دليل قوله أن النبي مبعوث إلى الكافة وأنه لا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر نقول هذا 

ِْ لا إشكال فيه وهو صحيح أما قول من قال وهو الأصم في أن الشارع لابد أن يعرف الناس بالشريعة وغيرها ِْ 
"نح يكرد على يصيرة نشوك 1ن الدى صلق الا عليه يولم كلق يمن اتكيد فليده ولا مكن ايل يم - 
ٍِ الناس خاصة في الأماكن النائية في الجزر وغيرها. 1 
هذا هو الدرس في قضية الشق الأول بالتعبد بخبر الواحد وهو النظر العقلي هل يجوز عقلاً . 

ِْ ننتقل إلى الشق الثاني وهو: 

. هل يجوز في الشرع التعبد بخبر الواحد ؟ 

| بمعنى هل جد في الشرع ما يقضي بامتناع العمل بخبر الواحد أو نجد في الشرع ما يجوز العمل بخير الواحد 2 | 
| أو نجد في الشرع ما يوجب العمل بخبر الواحد هل يوجد بالشريعة أدلة تقضي بامتناع أو جواز أو وجوب | 
ِْ العمل بخبر الواحد ؟ ْ 
| هذه المسألة من المسائل المهمة التي كثر فيها الخلاف بين الجمهور وبعض الظاهرية وفي أمور الفروع ماعدا أ 
ْ أمور العقائد يكاد يكون الأمر شبه اتفاق بوجوب العمل بخبر الواحد وبالتالليي المخالف في هذه المسألة يكون ْ 
ْ قوله في الواقع شذوذ لأنه شبه إجماع في هذه المسألة. ِْ 
ِْ 1- يقول ابن قدامة رحمه الله " فأما التعبد بر الواحد سمعا فهو قول الجمهور " بمعنى أنه يحب التعبد بخبر ٍِ 
| الواحد سمعاً أو شرعاً وهو قول جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء والأصوليين بل يكاد أن يطبق عليه ْ 
ْ العلماء والمخالف فيه شاذ. هذا هو القول الأول ٍِ 
[ 2- قال ابن قدامة : خلافاً لأكثر القدرية وأهل الظاهر هذا هو القول الثاني بعض الظاهرية وبعض القدرية ْ 
| المعتزلة قالوا أنه لايجب العمل بخبر الواحد شرعاً [. 
ِْ ابن قدامة بدأ بأدلة القول الأول قال: لنا دليلان قاطعان أي يدلان على القطع يفيدان القطعية :! 
| الدليل الأول أحدهما : إجماع الصحابة و#, على قبوله فقد أجمع الصحابة»: في مسائل شتى على قبول خبر أ 
ْ الواحد. فإنه قد اشتهر هذا عنه في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها أي أن هذه ْ 
ِْ الوقائع إن نظرنا إليها مفردة قد لا تفيد القطع لكن إن نظرنا إليها مجتمعه أفادت الظن هذا معنى كلام بن قدامة ِْ 
| نم ذكر أمثلة على هذا الأمر: ْ 
ِْ بدأ بالمنال الأول قال : الصديق 45 لما جاءته الجدة تطلب ميراثهاء جاءت الجدة إلى أبي بكر ذه تطلب ش 
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ميرائها فنشد الناس من يعلم قضاء رسول الله وخ فيها فشهد له محمد بن سلمة #5 والمغيرة بن شعبة أن ! 
| البي يخ أعطاها السدس فرجع إلى قوهما وعمل به عمر بعده [ 
١‏ اللقيقة أن عمد ين سلية لااككر اخير قالرا من يقهد بعك قنام اأغيرة وى اقعنة كله افشهاة يذلاك فيها عمل . 
| مثال آخر : وقائع كثيرة عن عمر 5ه عمل بما بخبر الواحد منها قصة الجنين حين قال : أذكر الله امرءاً سمع ؛ 
| من رسول الله ل في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة #5 وقال كنت بين امرأتين لي فضربت أحداهما أ 
ْ الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي يِه بالجين بغرة والغرة هي العبد أو الأمة» الحديث أخرجه أبو ِْ 
| داود وغيره وهو في البخاري »فقال عمر 4: لو لم نسمع بحذا لقضينا بغيره , هذا مثال عن عمر 4ه 2 أ 
| وأيضاًكان عمر لا يورث امرأة من دية زوجها ولا يعطيها الدية حتى أخبره الضحاك أن رسول الله يخ كتب أ 
| إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها عمر ذه كان يجتهد ويقيس وقياسه كان صحيحاً يرق أن : 
| المرأة ليست من عاقلة الرجل فإذا وجبت الدية على أهل القاتل فإن المرأة لا تكون ملزمة بالدفع لأنها ليست من أ 
ٍِ العاقلة فما دامت لا تغرم فهي لا تغنم »وتعرفون القاعدة التي تقول : العُرم بالعُنم أو الخراج بالضمان »لكن ِْ 
ْ الضحاك ذه وهو سفيان بن عوف الكلابي وهو أحد ولاة النبي كل قال أن الرسول كتب إليه أن ورث امرأة ْ 
:"أي الطيان من ديه ازوسحيها عبر ضله حك نهذ القراين واخك حيديك يداك ون سهان ما ضع ِْ 
| رجع أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي يل في امجوس سنوا بحم سنة أهل الكتاب هل يعاملون أ 
معاملة النصارى في الجزية أو يعاملوا معاملة الوثبيين فذكر له عبد الرجمن بن عوف حديث النبي َل أنه قال : | 
١‏ معج ينه أل لكاب غير اك افسيب راك بتي ْ 
دك عثمان #5 بخبر فريعة بنت مالك رضي الله عنها بالسكنى بعد أن أرسل إليها وسأنها والقصة أنما أ 
قالت إن زوجها توي في عهد النبي يك فأمرها البي يل أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ عثمان | 
| يه بخبر فريعة بنت مالك وهو خبر واحد. ِْ 
| وعلي 5ه كان يقول : كنت إذا سمعت من النبي #لؤحديفاً نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني وإذا حدثني عنه أ 
| غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله و قال : ما من عبد أ 
. يذنب فيتوضا ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له وهنا علي يه أخذ بقول أبي بكر وهو خبر واحد. أ 
| وا اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة هل المجامع يغتسل أو لا؟ لأن في بداية الإسلام أنه ٍ 
| لاغسل إلا عند رؤية المي فالنبي ول قال : ( إنها الماء من الماء ). : 
| فأشكل على الأنصار والمهاجرين فأرسلوا أبا موسى 5ه إلى عائشة رضي الله عنها فروت لمم أن النبي كل ؛ 
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ْ (قال : إذا مس الختان الختان وجب الغسل) فرجعوا إلى قولها وف رواية إلى مسلم ( وإن لم ينزل ) أي 

| لا يشترط الإنزال في الجماع فمتى ما مس المختان المختان وجب الغسل. : 
| واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة حين جاءهم الرجل كما في البخاري ومسلم | 
ٍِ قال إن النبي كلِعٌ أتاه آت بأن يصلي إلى الكعبة. 1 
ْ إلى غيرها من الأمثلة التي سنتعرض لا إن شاء الله في الحلقة القادمة التي تدل إل أث الصحابة ب بوقائع كثيرة ِْ 


| أخذوا بخبر الواحد وعملوا به. 
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الحلقة الثانفية عششرة ئ 
| كنا توقفنا عند الدليل الأول عند جمهور العلماء الذين يقولون بوجوب التعبد بخبر الواحد فعا ارما و 
١‏ اماع الصحابة ول على قبولة ق روقافم كيرة لذ تيحص ر إن ل سرائر الجادها فاق الدل متيل متجموعها: ٍ! 
ِْ روى أنس أيضاتٌ من الأمثلة وهم ما وقفنا عليه في الحلقة الماضية قال: ( كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة ِْ 
| وأبي بن كعب شراباً من فضيخ - السُكر أو الخمر - إذ أتانا آت فقال : إن الخمرة قد حرمت فقال أبو أ 
ا 000 03000 |فهنا قد أخذ أنس ومن معه م نكبار الصحابة بقول | 
هذا الوانحد. ٍ 
ْ أيضاً ابن عباس 4ه رجع إلى حديث أبي سعيد في الصرف , فكان ابن عباس يروي عن النبي يل أنه قال: ‏ ! 
| (إنما الربا في النسيعة ) فأنكر عليه ذلك وذكر له حديث أبي سعيد 5ه أن النبي يك قال: (الذهب بالذهب ! 
١‏ للقن بالقعه ولبى رابو والعسير والنسين ولكلجم بالج والسهر باقمر دوت يتئراء تقلا عل إلى انر اقيض . 
55 ع شديث تخد ين وعو قي راون ِْ 
| أيضاً ابن عمر 5ه رجع إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة قال ابن عمر( كنا تخابر أربعين سنة لا نرى أ 
ْ بذلك بأسأً حتى أخبرنا ابن عمر أن النبي ولد نمى عن المخابرة ) »والمخابرة كما ذكرنا أن فيها خلافاً ولكن : 
. الراجح والله أعلم أن المخابرة إنا تكون في أمر على جزء من الأرض بمعنى : أن يتفق مالك الأرض والعامل | 
| على أن العامل يزرعها وأن للمالك ما يلي البئر أو ما يلي المياه أو الأتمر والمساقي والبعيد للأماكن الأخرى ؛ 
اللشادن يطولااا فى حم الى كف الذي عامل جبه :اللي اقل حير على اأنه حل رطا جا قرح بعها . ٍِ 
| فمثلاً الأرض إذا كانت تخرج أطناناً فله مثلاً او كاج عن الله رعها اد لعيلها حبي ا يققرقه آنا نل ريشق 
١‏ شال الأرضن الموهوها للعابال :نينا فيه اتدري. .ونه شر روشاع لوط هذا فيذا سا تسريه الانية. : 
جلي راقع بن خذيج فق اللشارة كارن عدر اخ خديت راقع وذو غير رحد ْ 
ا ا ل 1 
| ابي ول بذلك؟ فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس : ما أراك إلا قد صدقت. ِْ 
ِْ القصة هي أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وهو ركن الحج ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع » انتهت ِْ 
1 من أعمال الحج فأرادت أن تطوف طواف الوداع هل يسقط عنها طواف الوداع أو ما يسقط؟ ْ 
| ابن عباس يرى وهو القول الصحيح وفعل النبي يك أن الحائنض يسقط عنها طواف الوداع » وزيد لم يبلغه أ 
هذا الأمر فاختلف مع ابن عباس فقال له ابن عباس : سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ولع بذلك؟فأخبرته ٍِ 
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ها كاللنايى غانى لازيجع نيد حا وكال. :ماين غتادى ما آراله:إللاتقة سلافاعة.. : 
. ويدل عليه حديث صفية أن النبي يل لما طلب صفية قالوا إنما قد حاضت قالوا أحابستنا هي قالوا يا رسول الله 
ِْ إنحا قد فاضت قال : فلتنفر إذأًء وأيضاَت قول ابن عباس ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت - يعني ْ 
ٍِ بالطواف - إلا أنه خفف عن الحائض ) فالمقصود أنه لما اختلف هذان الصحابيان الجليلان زيد غاب عنه هذا ِْ 
ْ الأمر ولم يبلغه فابن عباس أرسله إلى هذه الصحابية فأخبرته. ْ 
ْ الأخبار في هذا أكثر من أن تحصى واتفق التابعون أيضاً على مثل هذه الأمور وقبول خبر الواحد والعمل ِْ 
ْ به وإغا حدث الاختلاف بعد الصحابة ذك, ٍِ 
ِْ إذا الدليل الأول هو: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في وقائع كثيرة » ذكر ابن قدامة أمثلة متعددة ْ 
ْ على هذه الوقائع التي تدل على أتهم يأخذون بخبر الواحد . ْ 
ْ التابعون رحمهم الله اتفقوا على هذا على ما كان يفعل الصحابة بأنهم يأخذون بخبر الواحد وإِنما حدث ْ 
١‏ الاصدلاك بعدسم أ بعاد العزعين ذا شعت الفرق والذاهي واجنوا ياتون بأثور قرينة عالق هنا عليه ٠‏ 
|الفيحايه و النارعوة و جور اليدة الخلوا يدمو إل اعبار كولاه واخبار الحاة و ددهم كن ذلك عورف 
ٍِ السنة والعمل بما أملته عليهم عقوم وفي ظنهم أن العقل يخالف النقل في كثير من المسائل» إذاً العبرة بزمن ِْ 
1 الصحابة والتابعين. والصحابة والتابعون ممن عمل بخبر الواحد. ِ 
ٍِ وذكر ابن قدامة اعتراضاً على هذا الدليل وأجاب عنه أيضاَتٌ من عدة أوجه : : 
| فيقول ني هذا الاعتراض : فإن قيل: لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها كما أنهم أخذوا | 
ِْ بالعموم أي الصحابة وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصاً صريكحاً فيهما 1. 
معتى هذا الاعتراض من القول الآخر وهو قول الذي يقول : بأنه لا يجب التعبد بخبر الواحد ْ 
٠‏ تقول أن التصيحابة ل يعملوة ميجرو عله الأخباز بال تعمل انهم عملوا نما الوججود قافن :اقتزقيت نما قياما على 
ْ٠‏ قضية أدوات الشرط والعموم فإن الصحابة يد عملوا بحا ولم يوجد نص صريح عنهم في ذلك لكن عملهم دليل ِْ 
ْ على أتمم أخذوا بما لوجود قرائن تدل على ذلك. ٍ! 
٠ش‏ الصحابة أخذوا بالعموم وعملوا بصياغة الأمر والنهي فلم يكن هناك نص صريح ولكن وجد هناك قرائن تدل ! 
ِْ على العمل بذلك فكذلك هنا الصحابة ويه عملوا كمذه الأخبار لوجود قرائن تعضد هذه الأدلة ولم يعلموا بمذه ِْ 
1 الأخبار بمجردها. ٍِ 
ٍِ أجيب من عدة أوجه عن هذا الكلام والجواب كما يقول بن قدامة 1 
ْ الوجه الأول : قلنا : أنحم قد صرحوا بأن العمل بالأخبار أي بمجرد الأخبار لقول عمر : ( لولا هذا لقضينا ٍِ 
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| الصحابة أيضاً رجعوا إلى حديث عائشة بالغسل وبن عمر رجع إلى حديث رافع فهم أخذوا بالخير تجرد الخير | 
ْ الوجه الثاني : قالوا تقدير قرينه وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل ْ 
| جميع الأدلة. ش 
ِْ يعني كأن ابن قدامة يقول : أن تقدير القرائن عندكم هنا يرجع على بقية الشريعة بالإبطال بمعنى أن الصحابة لم ْ 
يخملوا بالكتاب العزيز إلا بناءً على قرائن ولم يعملوا بالأخبار المتواترة إلا بموجب قرائن ولا قائل بذلك ويؤدي أ 
ٍِ هذا القول إلى إبطال جميع الأدلة فلم يعمل بحذه الأدلة بمجردها بل بوجود قرائن تدل على صدقها . ْ 
| الوجه الثالث : قال ابن قدامة أما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يحب الأخذ بما ولا دلالة ظاهرة ؛ 
| تُعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم بما هي دليل على صحة دلالتها فهي كمسألتنا وإنما أنكرها من لا يعتد أ 
| بخلافة واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح [ 
١‏ اقول معي خاضيى ظانة ريه الله الك قسم خب الراجد والقياسن وخبر الواحد على العموم في أن ْ 
| الصحابة لم يعلموا بما مجردها بل لوجود قرائن وهذا غير صحيح فصيغ العموم والأمر والنهي عملوا يما مجردها من | 
. دون قرائن ولو لم يعمل بتلك الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة عن العمل وعمل الصحابة #دكما سيأ في | 
ِْ باب الأمر من أقوى الأدلة على صحة دلالتها على العموم وعلى صحة الأمر والنهي يعني الصحابة لم ينقل ِ 
| عنهم لفظ في صيغة العموم وم ينقل عنهم لفظ في صيغة الأمر لكنهم عملوا بمذه الصيغ لأنحم عرب ويتكلمون ؛ 
ْ باللغة العربية ويعرفون معان اللغة فمجرد عمل الصحابة يد بمقتضى دلالة العام ومقتضى دلالة الأمر و بأدوات ٍِ 
ِْ الشرط وغيرها هذا دليل على صحتها .فهي كمسألتنا هنا غمان الفيحانة وا كبر الزإتطا وليل على أنه يي : 
"حب العمل يمه إما أن كدر كرقن انهلا ضير مدي أنه يرجه عرائن .4 صر الدموم واللسيماية لا وجا 
| عنهم نص صريح وإفا عرف ذلك من خلال العمل وإنما أنكرها من لا يعد بخلافة لأن قوله شاذ واعتذر عن ؛ 
| ذلك بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح أي لم ينقل عن الصحابة د قول أو رأي وكذلك في ؛ 
ِْ العموم لأن هذه الأمور عرفت بسليقة اللغة عند الصحابة د في أن هذه الأمور يعمل بما بدلالة اللغة والأمر لا ٍِ 
| يستحق أن ينص على ذلك فيها أما القول بأن العموم وصيغة الأمر عملوا بحا لأجل قرائن وكذلك عملوا مخبر أ 
ِْ الواحد لأجل قرائن نقول أن هذا القياس غير صحيح فالصحابة عملوا بالأخبار مجرد الأخبار ويدل عليه ما ٠ش‏ 
| ذكرنا وكذلك عموم الأمر والنهي عملوا بما لدلالتها اللغوية وأنه لو لم يعمل بمذه الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل أ 
| أحكام الشريعة ومجرد عمل الصحابة بمذه الصيغ صيغ الأمر والنهي وصيغ العموم والخصوص دليل على صحتها ! 
نا عسي رهد لسن 1 
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ْ٠‏ وهي إجماع الصحابة والوقائع التي ذكروها وهي في الحقيقة تسمى معارضة بالمثل 

| قال ابن قدامة : فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة ْ 
٠‏ أن الصحارة كما نقل عنهم أنمم أخذوا بأخبار كثيرة كذلك نقل عنهم أنمم تركوا أخبار كثيرة إذاً هذا يسمى ٍِ 
| (معارضة بالمثل) فلم يقبل النبي ول خبر ذو اليدين ول يقبل أبو بكر 5ه خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة | 
| وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان هذه كلها أدلة على أن الصحابة لم يعملوا ببعض الأخبار وتركوها | 
لي امقر راك ْ 
| وقصة الاستعذان هي أن أبا موسى ضيه جاء إلى عمر بن النطاب يستأذنه فطرق الباب عليه ثلاث فلم يحب أ 
عبر قاع قح عير للم عد ذا وول فق ونه انقاك لدع 1 قوع نال ف لالض ولق ايه زذا لانن ْ 
:لحك فى ماع نذا فلم يؤذن له فلينصرف فلم يقبل عمر ذلك منه وقال : هل يشهد معك؟ فشهد معه أ 
| أبو سعيد ادر وف رواية أنه ذهب إلى الأنصار فقال الأنصار د : يشهد معك أصغرنا فقام معه ِْ 
| أبو سعيد فشهد معه يذلك فقيل عمر قوله .. ٍ. 
؛ قال : إن عمر لم يقبل قول الواحد إلا بشهادة أي سعيد الخدري وم يقبل أبو بكر خير المغيرة لوحذه بل شهد ١‏ 
"ول يبل الى كله غير في البديى: إلا رن شوك سه الضيحابة وار يعي هذا الاعتراض اللنقيقة مجارضة بالل . 
١‏ وهو جا الرقك عو ,ليل اللقاتلين رأذ حبرا الولحد لا ين العمل بي هرما ِْ 
| أيضًا من الأمثلة التي ذكروها أن عمر 5ه لم يقبل خبر فاطمة بنت قيس باللسكى والْفقَة ففاطمة ذه كانت أ 
١‏ تقول إفالنى ل جدل .ها السكى والنفقة لانن كانيت ميكرتة تعفر ل يقيل قولنا وقال + لا نانح يقول امراة ذا : 
ِْ نترك ديننا لقول امرأة لآ ندري أصدقك أم كلينت: . ٍِ 
| علي يه كان لا يقبل الحديث حتى يستحلف قائله ؛ يعني أخذ بقرائن أيضاً رد علي #5 خبر معقل بن سان أ 
. الأشجعي في بروع بنت واشق فبروع ينه روت أتما نكحت رجلاً وفوضت إليه بمعنى لم يسم المهر فتوثي قبل أن أ 
| يجامعها فقضى رسول الله ول بصداق نسائها أي بمهر المثل فعلي ل يقبل خبر معقل بن سنان فهذه الأدلة وهذه ؛ 
الأمفلة قدل على أن الصحابة ل يقبلوا بخير الوخد ٠ش‏ 
| ابن عمر 5ه رد خبر أبي هريرة ه في أن من صلى على الميت فله قيراط. ٍِ 
| عائشة 5ه ردت خبر ابن عمر لما روى أن النبي يلخ حين قال: ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) هذا أ 
ْ الحديث بالبخاري والحديث صحيح رواه مسلم. 1 
ِْ ردت عائشة خبر ابن عمر ول تقبله إذاً هذه الأمثلة تدل على أن الصحابة تركوا العمل بأخبار كثيرة وما يدل ْ 
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| أجاب ابن قدامة على هذا القول من وجهين : ْ 
ِْ الوجه الأول: أن هذا الكلام حجة عليكم وليس لكم لأن الصحابة قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها ْ 
| بموافقة غير الراوي له ول يبلغ بذلك درجة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر ٠ش‏ 
| يعي أن هذا حجة عليكم فإنحم قد قبلوا الصحابة وه هذه الأخبار الت توقفوا عنها لموافقة الراوتي له . ٍ 
| عمر لما رد خبر أبي موسى الأشعري وشهد معه أبو سعيد الخدري قبله فهو لم يصل إلى درجة التواتر وم ينزل عن ! 
قرف الاجاة عا يدل على حبطة ما تتكر المنهوي إذا هذا بسني لقانب مين" أن سا نك فود ين يانه حي :! 
| لكم هي حجةٌ عليكم وليست لكم هذا يسمى جوابا أجمليا. 

. الجواب الثاني : جواب تفصيلي أن توقف الصحابة وأ كان معان مختصة بحم: ش 
ِْ فتوقف النبي يلك في خبر ذي اليدين كان لأجل أن يعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخد فيه بقول الواحد لابد ! 
| من التأكد هذا رأي لكن يمكن أن يجاب جواب لخر ا 00 
اك لاء ولكن لأن النبي يَلِكِ كان يعتقد صدق نفسه ويعتقد أنه لما قام له وقال في خبر ذي اليدين صلى ! 
| لني يلك لرياعية فسلم من اثتنين ثم قام والتفت إلى الناس فقام ذو اليدين - ويقال له ذو اليدين لكبر يديه - | 
١‏ لقال ما وسول الله أقضرت العرلاة آم سبيت © قال .22 اأنتخ :ول 'تقضر قالنى ولا يكن جاله وليس معناة أئذ . 
١‏ يزوتكام دي البنون لك نا النقيت إل رقية المحابة وساف ووائقرا ذو اليدين :ذلك قبل ذلك من دانبه . 
ِْ الاستظهار والتأكد فتبين أن النبي يد كان ساهياً وسهو الي كلِةٌ في الصلاة كان لأجل التشريع وبيان مشروعية ش 
| سجود السهو. [ 
| أما أبو بكر 5ه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول 00 
0١|‏ 0 | ولكه راد فقط الاستظهار والتأكد بما يقوله وئيس فيه أن لو لم يأتِ شخص آخر ويشهد مع أ 
| المغيرة أنه لا يقبل » لا هو سيعمل لكن من باب الاستظهار والتأكد . ْ 
| آنا عدر ضيه وما افعله امع آي اموسى فَإن هذا لسياسة امن حمر 5 كان يفعل ذلك من باب السياسة لق ! 
| الناس في رواية الحاديث وحتى لا يتجرؤوا على نقل الأخبار عن النبي ل فيخطنوا فيها أو يكذبوا وقد صرح | 
| بذلك 5ه فقال : إن لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله يخ أي ( لا أتحمك ) أ 
. بالكذب (ولكن خشيت أن يتقول الناس ) بمعنى أن يتجرأ الناس على القول على النبي و فأراد عمر التثبت .أ 
١‏ آنا تفيه عم وى اناقطاريديع أن هرنة:1ا ققد الصحانة الى ل تمه لبو عريرة سح يكل قات اقم افلا . 
| دخل الحائط دخل مع هذا الجدول النبي يل فتسلل إليه أبو هريرة فقال له النبي ولك : كن أبا هريرة فأخبره أنه أ 
| كان يبحث عنه فقال يا أبا هريرة أخبر من وراء الحائط أن من قال لا إله إلا الله صدقاً من قله وغل الول 


أر أي من قال لا إله إلا الله مخلصا بما خالصة من قلبه دخل الجنة فخرج أبو هريرة كه فقابل أول من قايل عمر...؛ 


27 مع ع8 مم مه ونال ممه مه مم مم مهمه ممم مه وم مم مم مه مم مهم مهم مه مم مهمه م م مم مه هه م م هه هه يه م يي يي لظا بم م م م م م م م م م م م شاه هم م م م م م م م م م مم مياه ممه ككق مه هه كاه كت ممم مه ممم ممم ممم 


- 63- 


00 
. 


تدفقال : هل وجدت الببي ف؟ قال : نعم كالة ما الاشية أخبر دن :وراد جنا انقافطة أن .ميق فال ليذ إل إل . 
| الله خالصاً ون الي مطل انئج بريه مر كال + تشريي حيع وتعي ىإ حا أي علق ماودو د لبهي . 
| يشتكي إلى النبي ليع من فعل عمر فقال : إني خشيت يا رسول الله أن يتكلوا. ٍ 
“حدر الاية مواية ل من هذه الأثور فهمي السيصيع لبان ساق نز لخديف يكلو عليه كلذ سملا . 
1 بالعبادات وغير ذلك فأراد من أبي هريرة ألا ينشر الحديث بين الناس وهذا من فقه عمر ذه كما قال النبي وَل: ٍ. 
| (لوكان نبياً بعدي لكان عمر ) ْ 
ْ ا 0003000 ]فقد رأت في حديث ابن عمر معارضة لقول الله تعالى (ولا تر : 
| وَازرة وزْرَ أخرى) ) فكيف يبكي الحي ويتضرر بذلك الميت وقد جمع العلماء بين الحديثين وأولوه بأنه بمعنى التأذي | 
ِْ وليس العذاب يعني أنه يتأذى بذلك وغير ذلك والمقصود أن ما ذكر من أمثلة تدل على رد الصحابة غير ٍِ 
اضحدنإن الصحابة لم يردوا وَإنْما كان لمعان مختصة بحم ولأسباب معينة ذكرها ابن قدامة. ْ 
١‏ :هذا الئسية الالال الأول الال على أن قير الوانعد ججبية الما ب رفيا ١‏ أقاد كار ها ملق قرحه ) وقلنا:. 
ِْ أن الصحابة أجمعوا على قبوله في وقائع كثيرة ذكرنا هذه الوقائع وقلنا أتما بمجموعها يحصل اليقين وإذا نظرنا إليها ْ 
| مجردة لا يحصل لنا القطع ولكن إذا ا ل ل 0 ْ 
ٍِ بأن الصحابة قد تركوا العمل بخبر الواحد في أمثلة كثيرة أيضاً ذكرناها ثم أجاب ابن قدامة بجوابين الأول : أن ِْ 
ع ارو راحب ومسي بخبر الواحد فهي مازالت برتبة الآحاد لم ١‏ 
1 الأمر الثاني : أن 5 وعدم القبول مباشرة كان لمعانٍ خاصة فخبر ذي اليدين كان ليعلمهم النبي يل أن هذا أ 
| الحكم لا يؤخذ بخير الواحد وقلنا أن النبي كان بظن صدق نفسه وأيضا قلنا أن أبا بكر 5ه لم يرد خير للغيرة ' 
| ضيه وإنما أراد الاستظهار والتأكد وعمر 4 إنماكان يفعل ذلك من باب السياسة ليتثبت الناس ولا ونون 
| على النبي يل أ يضا عائشة طفمم ترد خبر ابن عمر كه وإنها تأولته إلى غير ذلك مما ذكر في هذه المسائل. ٍ. 
ع و ك1 فى المسألة: ٍ 
| وهو ما تواتو من إنفاة رسول الله يل أمراءه ورسله وقضاته وسعاته الذين كانوا يسعون بالزكاة إلى أطراف | 
ْ البلدان وولايات النبي يله لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة ومن المعلوم أنه كان ْ 
| يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول أي المستقبلين لحؤلاء السعاة والرسل كان يجب عليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول أ 
. ليكون مفيدا والنبي يك مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به . ِْ 
1 هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر ابن قدامة أن الدليل الأول القاطع هو إجماع الصحابة والدليل الثاني هو ما ِْ 


! .ذكرناهن إننناذ وسوك الله لها قاقر فراع مسويا من اننا رسيوك الله 6ل تراه وربيله وقظتاله متعاتة إل‎ ٠ 
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ٍ الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. 


جو +» )4ج + 5 وو 
الحلقة الثالثة عشرة 
| ما بين القوسين [ ) من هنا إلى منتتصف ص 73 تكرار للدرس السابق 
| وتركت حذف هذا التكرار لأنه لن يتبقى بعد الحذف إلا القليل من المحاضرة ْ 
ا ل عل برل ف 
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| الشرع ما يقضي بوجوب العمل بخبر الواحد أو يوجد في الشرع ما يقضي بمنع العمل بخبر الواحد أو يوجد أ 
ٍِ في الشرع ما يقضي بجوازه ؟ وقلنا أن في المسألة أقوال وقد اقتصر ابن قدامة رحمه الله على قولين: ْ 
ٍِ القول الأول + أنه بحت امه سار شرعا تت وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء ِْ 
| والأصوليين. ٍِ 
| القول الثاني : أنه لا يجب التعبد بجخبر الواحد ممعاً أو بمعنى آخر : أنه بمتنع التعبد بخبر الواحد سمعاً وهذا القول | 
٠ش‏ يدسب إلى أكثر القدرية وبعض الظاهرية . [ 
| وكنا قد أخذنا طرنًا من أدلة الجمهور وقلنا أن الجمهور لمم دليلان قاطعان والقاطعان بمعنى اليقينيان اللذان 

لا يتطرق إليهما الشك ٠ش‏ 
ْ ودليل الجمهور القاطع الأول : هو إجماع الصحابة و#, على قبول خبر الواحد والعمل به وأنه حجة يؤخذ ِْ 
| يما في الأحكام الشرعية وغيرها . [ 
مايا0 ل 
اا 
0 د أن النبي وَل أعطاها السدس فرجع ؛ 
ْ إلى قولهما وعمل بعد ذلك عمر ومن بعده من الصحابة بحذا القول. ِْ 
امت ا 
أيضاً روي عن عمر بن المخطاب يه في وقائع كثيرة القبول بخبر الواحد ومن ذلك قصة الجنين حين قال : أذكر أ 
| الله امرءاً سمع من رسول الله ل في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة ديه وقال : كنت بين امرأتين لي فضربت أ 
| إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها أي قتلتها وقتلت معها جنينها في بطنها فقضى النبي وَل بالجنين بغرة أ 
ا 00 ضيه: لو لم نسمع هذا - أي عن هذا الخبر - لقضينا ؛ 
١ 0‏ 
ا 000 
اا رن لت لقم ان ل لس و املا روا لصا ييا إن اا 
أي اكش سويت ال الماقله را يتما ليس من الحماه سكتان رز تس إل جنا مق برو ار 
لضت 0 
ا 0000 
ذزذذذخ0اذا0اااذاذخ#اياخاخاااةثغ قاش ةةيةس3#ُ_”©(ض5652565602]ة ١‏ | 00000000020200 

- 66 - 


00 
. 


| لاجو سي 
وأشيم هذا لحق به جماعة من عبيده فقتلوه فاستتحق ل ل 
| امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وأيضات رجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقع له ما وقع مع المجوس أ 
. هل يعاملون معاملة الوثنيين المشركين ؟ أم يعاملون معاملة اليهود والنصارى؟ فيقال إن لحم كتاب فبالتالي ! 
00000 يك قال ا ا 
ات 
ار 
ا 00000 0): 
وات 
ا ْ٠‏ 
.٠‏ إلا غفر الله له وأيضاً لما اختلف الأنصار والمهاجرون في الغسل من المجامعة كان الأمر في بداية الإسلام أن من ْ 
ِْ جامع امرأته لا يحب عليه الغسل إلا إذا أنزل المني فإنه إذا جامع امرأته وكسل أو هي كسلت ولم تنزل الماء فإنه ْ 
ْ ا فاختلف الصحابة في ذلك واختلف المهاجرون اي ٍِ 
سي ا اي دي إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فروت له أن النبي وَل 0 
ال 0 ْ 
ا خبر أهل قباء في قبو خبر الواحد حين أخبرهم بتحويل القبلة وأيضاً ا 
ا 0 ْ 
للا 
386-ت33333خخأا ا 
م ةو ة ةا ا 
| بالشعير والملح بالملح .. مثلاً بمثل سواء بسواء ) قيل له هذا الحديث فرجع وهذا الحديث وهو في ربا الفضل أ 
ان ان ول عر أن 8إ5[ 05123035 1312 121أ9أ|أط:ط615أ5ة5ة50 ة 00000000000 
وا 00 ك0 ك0 ااا ا ا 
م ايا ةع 0 0 الذي هو التأخير أ 
ا 0 0١“‏ ْ 
ااااااااااااااااااا00 1 
ٍ وتصدر: أي تغادر وتذهب إلى بلدها حتى تطوف بالبيت طواف الوداع فقال ابن عباس لزيد سل فلانة ْ 
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00 
. 


ْ الأنصارية هل أمرها النبي لِهٌ بذلك ؟ فأخبرته بأنه لم يأمرها وأن طواف الوداع يسقط عن الحائض ما يدل على ٍِ 
ْ أنه ليس بركن وإنما هو واجب والواجب يسقط مع العجز بخلاف الركن» فأخبرته هذه الأنصارية رضي الله عنها :. 
ِْ فرجع ل ل ل ل الت ا ل ا تر 16 ك0 نت فال ٍِ 
ِْ البي يللْةُ : ( أحابستنا هي - يقصد صفية- قالوا : لا. لس ٍِ 
لت ب ا تا لب اين لمكي ار ا ف بيت ل اا ين الاي : 
ِْ والأخبار كما قال ابن قدامة في هذا أكثر من أن تحصى وقد اتفق التابعون بعد الصحابة على هذا الأمر فهم ِْ 
ْ يعملون بخبر الواحد متى ما صح سنده واستقام متنه وكانوا يأخذون به ويعملون به وإِنما حدث الاختلاف بعدهم ْ 
ِْ . وبعد ذلك قلنا أن بن قدامة ذكر اعتراضاً على هذه الأخبار وقال : إن الصحابة ئلم يعملوا بمجرد الأخبار . 
ا م0 ٍِ 
[ كما فعل الصحابة 6 عندما أخذوا بصيغ العموم وأدوات الشرط وصيغة الأمر والنهي فأخذوا بما وعملوا بحا | 
لوجود قرائن تدل على ذلك وتدل على العمل بذلك. ْ 
ِْ قال ابن قدامة : وإذا قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها كما أنتحم أخذوا بالعموم وعملوا ش 
ا 111111 
امام 0 
| التي جعلتهم يعملون بذلك. ِْ 
[ فأجاب بن قدامة من وجهين: ٍ 
ٍِ الوجه الأول : أن الصحابة يك صرحوا بأن العمل بالأخبار مجردها ويدل عليه قول عمر ظه: لولا هذا _أي هذا ِْ 
ِْ ااا 0 1 
ٍِ عمر رجع إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة» قال : كنا نخابر أربعين سنة لا نرى في ذلك بأسا أي أربعين ٍِ 
سنة في زمن النبي ول وبعده. 1 
دمض 2 ا 
ِْ الأدلة» بمعنى أن هذا الاعتراض وهذا الافتراض يرجع على جميع الأدلة كلها وليس هذا الدليل بالإبطال ومعنى أن ٍِ 
ا . 
الوجه الثالث : أما العموم وقوهم أن العموم وصيغة الأمر والنهي قال بن قدامة نما ثابتة ويجب الأخذ بحا ولحا أ 
| دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل مقتضاها وعملهم هذا دليل على صحتها » أن تجرد عمل الصحابة 4: دليل على | 
ٍ صحة هذه الدلالات وعلى العمل بما وكذلك في مسألتنا عمل الصحابة بخبر الواحد دليل على أنه حجة ويجحب ٠ش‏ 


مك ا سم 


ا ا 00 
. 


| بمعنى أن نقول أنكم قستم خبر الواحد والقياس على العموم وني أن الصحابة لم يعملوا بمذه الصيغ بمجردها | 
. بل لوجود قرائن وهذا القياس غير صحيح فصيغ العموم والأمر والنهي عمل بما الصحابة مجردها دون قرائن ولو لم ! 
| نعمل بتلك الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة عن العمل وعمل الصحابة كما سيأ في باب الأمر هو من ! 
فاق تسد عل مس لاله الع على مر اااي يي ِْ 
ْ كر ا وف نفس الأمر أدلة على ما ذهبوا إليه فقالوا إن ْ 
ا 0 
ل ا 
وت 
ْ الصحابة فقام ذو اليدين - وسمي بذلك لطول يديه - إلى رسول الله يللِةٌ فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم ْ 
| نسيت؟ قال : لم أنس ولم تقصر قال : بل نسيت أو كما قال فسأل الني و بقية الصحابة فأخبروه بما قال ذو أ 
| اليدين فقام النبي ولك وأكمل الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدق السهو ثم سلم . [ 
| فهذا دليل على أن النبي لم يقبل خبر ذي اليدين فهذا معارضة بالمثل. [ 
اانا ا ص ا ا 
ا 7 ْ 
مايا2 
ِ وسأله فقال : أن النبي كلعٌ قال : إذا استأذن أحدكم على ل ْ 
ا ا 
222 0 
ا يغبت لها السك والنفقة أ 
ال-0 
وا كمض را ٍِ 
| فهنا عمر 5 ف لم يقبل خبر الواحد ومثله علي طفددكما أخبر أنه لا يقبل من يخبر عن النبي ول حتى يستحلفه ورد | 
| علي 5 ديه خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق وهو أنما نكحت رجلاً وفوضت إليه . 
| لم يذكر مهرها فتوقٍ قبل أن يجامعها - يعني قبل الدخول بما -- فقضى رسول الله يل بصداق نسائها أي بمهر ْ 
انثلها وم ذلك علي طيه ل يقيل هذا اللدير و ار ابن علمر لايك أي لهريرة اماه + أن من صلى صلاة الميت فله أ 
2053530000000 ا ا 
إٍ قال ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) ردته ولم تعلم به وردته بأنه مخالف لقول الله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَ 0 
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00 
٠. 


0 


خرَى) وقد أجاب ابن قدامة عن هذا الاعتراض من وجهين : ْ 
ا 
ا 0 ٍِ 
| فإن الصحابة وك في هذه هر ل ل 
ْ وهي هذه 00 ١‏ تبلغ درجة التواتر وم تنحط عن درجة الآحاد ما يدل على أتما أدلة للقائلين بوجوب التعبد ْ 
د وهذا جواب أول وهو جواب إجمالي. ْ٠‏ 
1ه جواب تفصيلي : أن الصحابة وأركانوا توقفوا في هذه الأخبار لمعان معينة مختصة بمذه الأخبار دل 
ْ البي كللْهُ في خبر ذي اليدين ليعلم الناس أن هذا لل اليد فى رف اراد وهذا تخريج وهناك تخريج ثان ِْ 
| أن البي ولع لم يكذب ذي اليدين وإنما كان يعتقد صدق نفسه لأن ذي اليدين سأله: ْ 
| هل قصرت الصلاة ؟ هل هناك وحي نزل وقصر الصلاة من أربع إلى اثنتين أم نسيت يا رصول الله؟ ! 
ْ فالبي كلع قال : لم يحدث لا هذا ولا هذا لم أنس وم تقصر وم ينزل وحيئ بأن تقصر الصلاة فلما سأل بقية ٍ! 
امس راض رون 

٠ش‏ أما أبو بكر ذين فلم يرد خبر المغيرة وإنما أراد الاستظهار والاستيئاق بقول آخر وليس فيه ما يدل على أنه 

ِْ لم يقبل كلام المغيرة لو انفرد لوحده وإنما كان من باب التأكد . 
اي06ي0000000ا9ا7707707ا9079700ا6ا0اااا ا 
ا يتقوّل الناس على رسول الله عَيِق. ٍ 
000١1‏ 
| ورأت أن الحديث في ظاهره يخالف الآية الكرعة (وَلا تَررُ وَازَِةٌ وْرَ أخْرى) فهو في قبره ويعذب فتأولته د ل 
مين وذخ ا ا 
امك ْ 
اير اا 
ٍِ فالحديث له تأويل وعائشة رضي الله عنها لما مواقف كثيرة في مثل هذه الأخبار وقد ألف الإمام الزركشي رحمه ِْ 
ل اا 
ِْ بعض الأمور قد تخطيء ف بعض الأشياء وتحكي واقعاً رده وقد تصيت امل قضية الور وعندما أصرت على ِْ 
ام 
| رضي الله عنها لاكانت أن ابي يكان يصلى اثنتين سنة الجمعة وهي تحكي ما يصلي اللبي كك في بيتها لكن | 
إٍ ورد عن غيرها من الصحابة أنه كان يصلي أربعاً بعد صلاة الجمعة وهكذا وهو الدليل الأول القاطع الذي ذكره أ 


اتا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 
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[ ابن قدامة وما ورد عليه من اعتراض من قضية وجود قرائن والجواب عليه من ثلاثة أوجه وأيضاً اعتراض معارضه أ 
| بامثل وهو ف الواقع بصلح دليلاً للقائلين بأئه لا جتنع العمل جخبر الواحد؟ [ 
ْ الدليل الثاني :وهو الدليل القطعي الآخر لابن قدامة: ما تواتر تواتراً وأقصد التواتر المعنوي ما تواتر تواتراً 

ْ بويا من إنفاذ رسول الله كلِهِ أمراءه وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ ْ 
| الصدقات وتبليغ الرسالة ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول وأن يكون مفيداً والنبي كل ؛ 
ْ مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن لا يكتفى به ولو كان هذا الواحد لا يكفي في تبليغ الرسالة لما أرسله ِْ 
| الي و قلما أرسله واكتفى .به ذل على أن خبر الواتحد يحب قبوله والشمل .به نلا يال على صصيخة ْ 
ْ ما يذهب إليه الجمهور وأن خبر الواحد يجب العمل به لأنه لما أرسل هذا الرسول لإنفاذ الأحكام وتبليغها دل ْ 
فى أنه كاف في ذلك وأنه يحب العمل بقول خبر الواحد. ِْ 


[ الحلقة الرابعة عششرة 

1 وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الدليل الثاني وانتهينا منه وبقي بقية الأدلة. 

ِْ وقد ذكر ابن قدامة دليلاً ثالغاً وهو: الإجماع ٍ 
| (فققد انعقد الإجماع على وجوب قبول خبر المفتي فيما يفتي به على ظنه أو عن ظنه وما يخبر به عن السماع | 
| الذي لا يشك فيه أو لا فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي فإن كل مجتهد وإن كان مصيبًا فإنها أ 
0 إذا لم يفرط وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أ 
. فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره) [ 
| أقول هذا الدليل هو في الواقع قياس خبر الواحد على خبر المفتي فخبر المفتي هو الأصل ودليله هو الإجماع وخبر أ 
ِْ الواحد هو الفرع والحكم هو الوجوب وجوب القبول في كل والعلة أن كلاهما يخبر عن ظنه فإذن هو قياس وهذا [ 
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| الدليل في واقعه هو قياس فقاس خبر الواحد على قول المفتي » فقول المفتي أصل وخبر الواحد فرع والحكم هو 


| وجوب القبول في كل والعلة هي أن كلاهما يخبر عن ظنه قال : فكما يجب قبول قول المفتي لأنه يخبر عن ظنه ؛ 


امه ياب ارك اطيقا حير الراعيل فيما: خو خرن طلنة. 


| بل إن قبول خبر الواحد أولى بالحكم وهم ما يسمى بالقياس الأولي لأن تطرق الغلط إلى المفتي أكثر من تطرقه ْ 
| إلى الراوي لأن المجتهد في الواقع يجتهد وهو مصيب إذا لم يخطئ وهذه الحقيقة مسألة سيأقٍ الكلام عنها وكان أ 
ِْ ينبغي لابن قدامة تحريرها بشكل أوضح هل كل مجتهد مصيب أو لا ؟ فالغزالي في باب الاجتهاد يقول أن كل أ 
مجتهد مصيب والأمر يحتاج إلى تدقيق وهذا القول قد رده ابن قدامة فابن قدامة رد على الغزالي وأكثر من الكلام أ 
على هذه المسألة هل كل مجتهد مصيب ؟ أم أن المصيب واحد ؟ فقال : إن كل مجتهد مصيب ولعلنا تحمل ! 
ِْ كلام الغزالي أنه مصيب في أدائه وعمله بما يغلب على ظنه بعد استكمال أداة الاجتهاد وبذل الوسع فإنه إذا ِْ 
:تال وضعه ووائى كسك اللاقاقة يكوه مص “وله الخزاك. وق الجعييك ون ل بجواذة ووه فانه ركون: . 
| مخطعاً وله لجر ولح لبدل الكهن قإن كل عديد عضيت زإقا كان ضيبا ف بعال حدم الفريط ».يذل الوسع : 


| فربما يظن المفتي أنه لم يفرط وهو في الواقع قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد بعض الأئمة. 
| المقصود أن خلاصة الدليل وهو الذي يفيدنا ونحتاج إليه هو أن قياس خبر الواحد على قول المفتي 


]| فكما أن قول المفتي يقبل فكذلك يقبل خبر الواحد لأن كلاهما يخبر عن ظنه فالراوي يروي عن ظنه والمفي ! 


1 المفق يخبر عن ظنه هو واجتهاده والاجتهاد قد يتطرق إليه الخطأ. 
| وقد اعترض على هذا الدليل الذي ذكره ابن قدامة وهو الدليل الثالث باعتراض من وجهين : 
| الوجه الأول : قالوا : أن هذا القياس الذي ذكرتموه قياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن. 


ش بمعنى آخر قالوا : أن القياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل والأصول لا تثبت إلا بالنضوصض _ لا شرك بالظدوة ش 


ش هذا هو الاعتراض أو الوجه الأول من الاعتراض 


ٍِ الوجه الثاني : الفرق بين خبر الواحد وقول المقفة أو بمعنى آخر : نقول أن القياس الذي ذكره أضححات هذا ٍ 
ٍ القول هو قياس مع الفارق يوجد فرق مؤثر بين الفرع والأصل وفرق مؤثر بين قول المفتي وخبر الواحد, ذلك أن ؛ 
اقول لفق سال طبرو قإننا زو لفاك واب من النازر “بالاتيفياف لول عليه 1للق ورتساك با لامكا ودينما . 


خبر الواحد لا ليبس حال ضوورة فلذلك قبلنا قول المفتي ولم نقبل خبر الواحد. 


ٍ! إذاً الاعتراض من وجهين أن هذا قياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت إلا بالنص ولا يقبت بالظنون ؛ 
| والأمر الثاني أن القياس الذي ذكرتموه وهو قياس خبر الواحد على قول المفتي قياس مع الفارق لوجود فرق مؤثر ؛ 
ش: في الفرع لا يوجد في الأصل ذلك أن حال المفتي وقبول قوله إنما قبلناه لأجل ضرورة فإننا لو قلنا للعامة ولكل ؛ 
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ٍ واحد .عن العائة وطليتا معد أن تهد وسقل عن: شيع .وقلنا ليك بالاتجنهاد التغذر علية ذلك لكنه‎ ١ 
ِْ لا بملك آلة الاجتهاد وأدى ذلك لتعطل الأحكام لأن الناس سيتوقفون عن الأحكام لأجل عدم قدرتهم على‎ ْ 
أجاب ابن قدامة فقال : ش‎ | 
أي لا نسلم أن هذا القياس الذي ذكرناه مظنون بل هو مقطوع ؛‎ 002-75 | 
به في معناه فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في الدكاح ول يختلف باختلاف المروي فيه ولم أ‎ | 
يختلف هنا إلا المروي عنه فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. ش‎ | 
يقول ابن قدامة : إننا لا نسلم لكم أنه مظنون بل هو مقطوع به لأننا إذا قطعنا بقبول خبر الواحد بالبيع مثلاً‎ | 
: :تيجب أن القطم ينالق: راب التكاع وظيرد »من الأبزات ول صدى له واختادق: اللروتي فيه يعني الفطلية الى بروييت‎ 
فيها مثل النكاح أو في البيع أو في العبادات ول يختلف هنا إلا المروي عنه الذي روي عنه هل هو هذا الواحد أ‎ | 
أو المفتي؟ فإن هذا المفتي يروي عن ظنه واجتهاده من خلال الأدلة التي استحصل عليها والآلة» وهذا الراوي ؛‎ 
ٍِ . يروي عن غيره‎ | 
'. خإذاايى قدافة قال الأ شبك أل هذا هن ول نشول نه مقطوع ياذكيا قلعا وقول اقول المقى فوطي زهلق ف‎ 
ٍِ أمور العبادات فكذلك أن نقطع به في سائر الأمور فإذا أخذنا بقول الفرد ورجل عالم قد يخطئ ويصيب في أمور‎ ْ 
ْ العبادات والمعاملات فيجب أن نقبل بقول الراوي الذي يروي عن غيره فإن هذا مقطوع به ومادام قطعنا به أن‎ ِْ 
: العامي يرجم إل الف قال تعالى. (كاشألوا أخل الذكن إن مق له تفتفوة ) قال مال الم العاقة بالريجوع إلى‎ ٠ 
ِْ . ) العلماء فيما يشكل عليهم ( قتلوه قتلهم الله ) ( ألا سألوا فإئما شفاء الع السؤال‎ . 
. فهذا أمر مقطوع به حب غلى العاني ل مسال وسقي فى هر ألم متد ريق و ينه :جزذا اليا بجوتي‎ ١ 
استفتاء المفتي فكذلك وأنه يقبل قوله في هذا فكذلك يقبل قول الراوي إذ لا فرق بينهم بل قول الراوي أولى لأن أ‎ | 
ْ٠ . الراوي يخبر عن سماع وهذا يخبر عن ظن وعن اجتهاد وهذا الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب‎ | 
أما قولحم أن هذا يفضي إلى تعذر الأحكام هم قالوا : إنا قبلنا قول المفتي في حال الضرورة لأن قول المفتي‎ ِْ 

ٍ رسي انيد مقرل المفتي مضطر له الناس اضطراراً وإلا تعذرت الأحكام وتعطلت‎ ١ 
فقال ابن قدامة : هذا الأمر ليس كذلك فإن العامي إذا لم يجد في المسألة شيئاً يرجع إلى البراءة الأصلية أ‎ . 
ٍِ . ويرجع إلى استصحاب الخال كما قلت في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً‎ 
شيد لاسي عن شار رقت لاس التررة به وت إل اللقاب راد نيحف عن لصوي دن اا‎ 
ِْ على تحريم الشيء أو جوازه فإذا لم يجد فإنه يجتهد من خلال أدوات الاجتهاد من خلال القياس أو المصالح أو‎ ْ 
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ْ إذا لم يحد المفتي وبذل جهده في هذه الأدلة فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية وسبق وتكلمنا فيها استصحاب العقل ِْ 
ْ المبقي على النفي الأصلي بعنى : أن الإنسان برئ من التكاليف حتى يرد دليل على الوجوب وأن ذمة الإنسان ِْ 
ْ بريئة من ذمم الناس ومن أموال الناس ومن حقوق الناس حتى يرد ما يثبت أتما مشغولة بذلك وهذا يسمى البراءة ٠ش‏ 
| الأصلية وهي دليل قاطع ويعمل به عند عدم وجود الدليل لذلك الفقهاء وضعوا قواعد فقالوا : الأصل مغلاً في ' 
ْ العبادات الحظر أو قالوا التوقيف بمعنى : أنك لا تشرع عبادة ولا تعمل بعبادة إلا إذا وجد دليل يوجب ذلك . ْ 
ْ٠‏ مثال : لو القائلين اختلف الفقهاء في وجوب الركاة في عروض التجارة هل الزكاة هل تجب في عروض التجارة ! 
ْ في التجارات أو لا ؟ 1 
]ات تيور ظلى وبوذابوولى الا واس ودليل اللمهرر بن النقراة أيه وساازيت. 

| أما اأآية فقوله تعالى [ ا أَيّهَا اَي آمئُوأ أَنَِقُوأ من طَيَّاتِ مَا كمسبم ونا أخرجتا كم بن الأيْضٍ )1 2 | 
1 فقوله : [ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) هذه دلالة عامة على أنه يجب الإنفاق» القرآن قطعي الثبوت أي أنه ْ 
:كانت قطعا الك .دلذلكه هناى هذا الأمندلالة على مسآلة الزكاة دلالة ظنية. ٍِ 
1 قال : [ أنفقوا 1 وهذا الإنفاق هو واجب أو مستحب وهل يقصد بالآية الركاة أو يقصد النفقات الأخرى؟ ْ 
| لأنه قال : ( أنفقوا أوقال : ( من طيبات ما كسيتم 1 فهل هذا الكسب يدخل فيه العروض والتجارة أو | 
ْ لا ؟فأخذوا بمذا الدليل وأخذوا بحديث جابر بن سمرة ذه أن الرسول ييِةٌ كان يأخذ الرّكاة مما يتجر به الناس ْ 
ِْ لكن هذا الحديث ضعيف. ِْ 
ْ أيضاً للتمهور استدلوا بهذا الدليل : ٍ 
[ 2- القول الآخر يقول : بأن الركاة لا تحب في عروض التجارة ودليلهم : البراءة الأصلية» يقولون إن الأصل في ؛ 
١‏ العنادات اللظار والتوقيت وله الال يويخميه الكاة: خوط التيتازة وبالال يقتي على الل نعى بإ ليل 
. صريح صحيح يدل على وجوب الركاة هذا قول لبعض الظاهرية واختاره جماعة من المحققين المتأخرين واختاروا | 
ْ بأنه لا يحب الرّكاة في عروض التجارة لأجل هذا الأمر وقالوا لا دليل والأصل ف العبادات الحظر فتمسكوا ٍِ 
ِْ بالبراءة الأصلية. 1 
ْ كذلك عندما نقول في المعاملات الأصل فيها الحل لو حدثت معاملة من المعاملات المالية الموجودة في هذا ٍِ 
العصر فحن نتمسك بأصل أنما حلال حتى يتبين لنا أنما اشتملت على أمور محرمة فنقول أنما محرمة من أجل | 
داكن ٍِ 
| هذا هو الأصل في المعاملات» والأصل في الأبضاع التحريم أي الفروج فهي محرمة ولا تجوز إلا من خلال عقود أ 
ْ شرعية صحيحة وهكذا جعل الفقهاء أمثلة كثيرة على البراءة الأصلية. شِ 
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ْ سلعة من السلع ونظر هل هذه الصفة التي كان المشتري يدعي أنه قد اشترطها والبائع ينفيها ؟ هل هي ْ 
ِْ أصلية في المبيع أو حادثة ؟ فإن كانت عارضة أي ليست أصلية فالأصل في الصفات العارضة العدم وهناك ْ 
ِْ فالمقصود من هذا أن الأحكام لا تتعطل . هذا رد ابن قدامة - فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية يرجع إلى ْ 
ْ استصحاب الحال الذي هو فيه لكن لا تتعطل الأحكام كما أننا نقول في المجتهد أنه إذا لم يجد دليلاً قاطعاً فإنه ِْ 
| يرجع إلى البراءة الأصلية وإلى الاستصحاب فكذلك نقول في حال أيضأة إذا قلنا إنه ل يجد امجتهد دليلاً ! 
ْ قاطعاً فكذلك نقوله في حال العامي فإن لم يوجد دليلاً قاطعاً ولم يجد مفتياً في مسألة فإنه يتمسك بالبراءة ْ 
ِْ الأصلية واستصحاب الحال والأحكام لا تتعطل والشريعة جاءت وهي شاملة لجميع أحكام الناس صغيرها ْ 
ْ وكبيرها وما من شيء إلا وقد دلت عليه الشريعة إما بدليل عام أو بدليل جزئي خاص أما أن تخلو الوقائع من ِْ 
| الأحكام هذا لأ حكن بأي حال . ِ 
ْ نخلص من هذا بأن الاعتراض الذي ذكره هؤلاء بأن هذا قياس والقياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل والأصل لا ٍِ 
ِْ يثبت إلا بالنص فقياسنا لا يقبل وأن هناك فرق بينهم بأن هذا حال ضرورة فإننا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد ش 
ِْ لتعذر الأحكام وتعطلت وجاء ابن قدامة من وجهين : ِْ 
| بأتنا لا نسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع به فإننا إذا قبلدا قول المفتي في البيع فكذلك نكون نقبله في ؛ 
ِْ النكاح ونقبله في العبادات ول يختلف هنا عندنا إلا المروي عنه فإذا قبلنا قول المفتي فكذلك نقبل قول ِْ 
| الواحد بل هو أولى لأن خبر الواحد يخبر عن غيره وهذا الغير هو معصوم ومشرع للأحكام أما المفتي فهو | 
| مجتهد في الأدلة وما يعرض له فيها . ِ 
ْ وقولهم ني الاعتراض الآخر بأنه يفضي إلى تعذر الأحكام قلنا أن الأحكام لا تتعذر بل للعامي أن يرجع إلى ِْ 
ِْ البراءة الأصلية ويستمسك إلى استصحاب الحال كما أن المجتهد بالاتفاق إذا لم يحد دليلاً قاطعاً في مسألة ِْ 
ْ من المسائل ولح يجد 0 أو نحو ذلك فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال . ِْ 
ْ فإذا ذكرت شروط مثلاً فإنه ينظر إلى هذه الشروط إذا كانت لا تناقي مقتضى العقد ولا مصلحته فإنه يحكم ْ 
.٠‏ بصحتها وكذلك سائر الأمور التي تعرض على امجتهد فهو أول ما يعرض الكتاب والسنة فإن وجد فإنه يلجأ إلى ٠ش‏ 
الاجتهاد والقياس والعرف ونحو ذلك فإن لم يجد رجع إلى الأصل وتمسك بالأصل في كل مسألة فإن كانت عبادة | 
ٍِ فالأصل في العبادات الحظر وإن كانت في المعاملات فالأصل في المعاملات الحل وهكذا . ِْ 
ِ بقي الحقيقة في هذا الدرس أدلة المخالفين وسبق وذكرنا أن المخالفين قد اعترضوا بمعارضة بالمثل فقالوا : إن ْ 
ِْ الصحابة تركوا العمل بخبر الواحد بالإضافة أن نذكر لهم أدلة أخرى . ٠ش‏ 
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| أدلة المخالفين : : 
| الدليل الأول : ما سبق ذكره لهم عند اعتراضهم الأول على الحوادث التي ذكرها الجمهور ف قبول الصحابة لخبر ؛ 
| الواحد وهناك دليل آخر لهم استدلوا بجمع من الآيات أو ببعض الآيات التي تدل على النهي من اتباع 1 
١‏ ما ليس بمعلوم قال تعالى (ولا َف ما لي لَك به عِلْة)» وقال تعالى (نا أيه لذي آمثوا إن جايكم اق يلك | 
| َتَبَنُوا) وف قراءة ( فتثبتوا ) والأخذ بخبر الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلوم وأيضأت قوله تعالى (وأن تَقُولُواً عَلَى ؛ 
ٍ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) فنهى الله وحذر من اتباع ما فيه جهالة والأخذ بخبر الواحد فيه جهالة وإقدام على الخطأ ٍ 
ويرد عليهم من أوجه : 
:اليج الأول أساقد أقبنا آدلة كينا سيق آدلة عبحسيحة ضرف قدل على قيول ووسوب قيول كير الوالحن فحن : 
ٍ لم نقبل خبر الواحد مطلقاً وإأنا كإلياد مانا وكيق ضرا ضيه وذكرنا الأذلة الصحيعة الفرهه على تبوله ناذا ١‏ 
ٍ اتباع خبر الواحد ليس اتباع مجهول بل هو اتباع للمعلوم. ٍِ 
| الوجه الثانى : أيضاً أن في بعض الآيات الواردة فيها ما ينقض مذهب هؤلاء فالآيات التي استدلوا بما فيها ما ؛ 
| ينقض مذهبهم ويرد عليهم فمثلاً قوله تعالى (يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن جَاءكئ فَاسِقٌ بتبأ مََبينُوا) منطوق الآية ! 
| الذي نطقت به الآية أنه إذا جاءنا رجل فاسق يخبر لنا بخبر فإننا لا نستعجل ونقبل قوله فنخطئ على الآخرين» أ 
| أن تصيبوا : أي كي لا تصيبوا (قَوْماً يجَهَالَةِ فمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَقُمْ نَادِمِينَ ) أي إن جاءكم فاسق بنبأ أن لا ! 
| تقبلوا قوله بل لابد أن تتثبتوا وتتأكدوا هذا منطوق الآية. ٍِ 
| مفهوم الآية أي ما يفهم منها : أنه إذا جاءنا رجل عدل فينبغي أو يجب أن نقبل قوله» وهذا دليل للجمهور ! 
| على صحة ما ذهب عليه الجمهور . 
هذا إذاً قلب لدليل الطرف الآخر لصالح الطرف الأول الذين هم الجمهور 
| قالوا إن هذه الآية تتبين وتتثبت بمفهومها يدل على أن خبر الواحد يجب قبوله لأنه إذا كان خبر الفاسق 1 
لا يقبل ويجب التثبت فيه فكذلك يفهم منه أنه إذا جاءنا رجل عدل يجب أن تأخذ بقوله تعرفون دلالة المنطوق ! 
| ودلالة المفهوم كما سيأ إن شاء الله » أي شىء له دلالة مفهوم وله منطوق . . 
| فقول النبي يل ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتما للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ) هذا حديث ابن عمر في ! 
1 الصحيحين » أي رجل اشترى مزرعة وهذه المزرعة لما اشتراها في هذه الأيام مثلاً يقال أن هذه الأيام يلقح ِ 
| النخل» فإذا اختلفوا ول يذكروا الثمرة فإن الثمرة والأصل فيها أن تكون للبائع فثمرتما للذي باعها ٍ 
| إلا أن يشترطها المبتاع : أي إلا أن يقول المبتاع أو المشتري هي لي بشرط أن أشتري منك هذه المزرعة بشرط أن ! 
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| مفهوم المخالفة منه أنه إذا باع نخلاً قبل أن تؤبر وقبل أن يلقحها البائع فإن ثمرتها تكون لمن ؟ 

ِْ للمشتري إلا أن يشترط البائع فيقول أنا أبيعك هذا النخل بشرط أن ثمرة هذه السنة يكون لي 

ْ #للفهوم مو هق اللشيدل, خلى,عتيحة متتعب اللتدهور.‎ ١ 
: وأبضان اتريهة الثالث للرد عليهم أن قولكم هذا يترتب عليه رد شهادة الاثنين والثلاثة والأربعة ونا 1 يقل جد‎ ٠ 
ٍِ أحد فإنه قد قبل قول هؤلاء ولو قلنا أيضاً بعدم قبول قول الواحد والاثنين والثلاثة لتعطلت أحكام الشريعة‎ ْ 
وأحكان القربية على حاكس:ماتلخيرط إليه :اث ر تقيون خب ر اولخد والعيل ودهيق اما اصح نذا واننتقار ملا‎ 
ٍِ هذا في الأخبار و بالنسبة للشهادات فإتما تقبل متى ما صحت الشهادة واستقامت ول يأتِ ما يكذبما ويخالفها‎ ْ 
ِْ عقلة وعادة ونقلاً ولم يختلف الشهود في ذلك هذا ما تكلم به ابن قدامة عن مسألة خبر الواحد وهل يجب‎ | 
: العمل به؟ أو بمتنع؟ وقلنا أن المسألة فيها قولان الجمهور على وجوب العمل به وأكثر القدرية وبعض الظاهرية‎ ْ 
ْ على أنه بمتنع العمل به وذكرنا أدلة الجمهور وما اعترض بذلك وأدلة القول الآخر وبهذا يتبين إن شاء الله أن‎ ِْ 
ِْ الراجح هو قول الجمهور ويكاد أن يكون إجماعاً في هذه المسألة.‎ ٍِ 

الحلقة الخامسة عشرة 

| وكنا قد توقفنا عند الكلام على خبر الواحد وهل يجب قبوله أو الامتناع؟ : 
| بقي فصل يتعلق بهذه المسألة وهو أنه نقل عن أبي علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة من مشايخهم الكبار وابنه ! 
أبو هاشم وينقل عنهم كثيرً كلام في مسائل الأصول. ْ 
| ينقل عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في أبواب العدل والتوحيد وهو كتاب كبير جداً يتكلم عن ِْ 
أضول اللعرلة سوه بق أميول الدين أو أضول نقد حداف ل عامل أن أصيول الله كتايه رارضا ينل حلي . 
1 في كتابه العمد في أصول الفقه وفي بعض الكتاب يقال العهد لكن الصحيح أتما العمدء بقل ندم أطي 
ِْ الجبائي وابنه أبي هاشم وكذلك ينقل عنهما أبو الحسين البصري المعتزلي » القاضي عبد الجبار توفي في سنة 410 ِْ 
| تقربياً وال لسرن الإتصري اللعرق قوق سما 6 43 ه نهما متكارواة من نالهة الفصدر ويتقلان :ها متبقهما بن . 
ْ هذا الجبائي ينقل عنه ابن قدامة أنه يقول : أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي يِه اثنان ثم يرويه عن ْ 
| كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماندا أي إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على | 
| الشهادة.يعني بمعنى مثال افتراضي : يروي عن النبي ولك ابن عمر وأنس بن مالك ثم يروي عن ابن عمر اثنان | 
ْ ويروي عن أنس بن مالك اثنان ثم يروي عن كل واحد من الرواة عن الصحابة اثنان وهكذا إلى أن يصل إلى ِْ 


د الرؤاية إلى انتهاء,زمن الرواية والرواية استقرت تقريكا ي القرت الدالث أو الرابع استقرك ودودت كان زمين : 
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الزوايلاق وقعميدا من يخد وقاة الفى قلق بولات الايعين ل وعيل القمى بعاد كلاق ول الإنار سالك ف الناتعي . 
| ثم أحمد وطبقته من الرواة يحي بن معين وعيد الرحمن بن مهدي وإن كان عبد الرحمن يسبق الإمام أحمد في هذا ثم ١‏ 
| بعد الإمام أحمد الإمام أبو داود والترمذي والبخاري ومسلم ثم بعد ذلك استقرت الرواية بعد هؤلاء» فكان يقول ! 
| برويه اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان قال : للا 
يتعذر معه إثبات حديث أصلاً. أي بهذه الطريقة يتعذر أن نثبت حديث . ٍ 
| هو قال هذا لماذا ؟ ٍ 
اللتكلمين ل الجدوة بأخبار الآحاد لأتما تخالف ما يذهب إليه من عقائد» هم أصلوا وقعادوا بناء على قواعد أ 
الفلسعه وافل لكام وكاو التكاموى كنبا اورت النصة طلى كتالاف. با يقرنوة إعنظروا إل بعرلا الأمير .: 
| ووضعوا هذه القيود حتى لا يقبلوا أخبار الآحاد وليس حرصاً على سنة النبي ول وإنما لأجل العمل بما يقولون ١‏ 
١‏ قات ضيه ها ينعيوة إليه وإلا فالصحابة وي عادتمم إذا لم يجدوا نصا فإنحم يلجئون إلى أدلة أخرى. ِْ 
١‏ قال غمر وكاب القضاء إلى إن موس ف قايس لانو شيا انلع 1:11 سد فيا ا اس 
. أن النبي ولك أقر معاذاً قال : كيف تقضي؟ قال : بكتاب الله قال : فإذا لم تحد أي في الكتاب دليل على هذه ؛ 
| المسألة؟ » قال : فبسنة رسول الله وك قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو. ٍِ 
| ينهد رأيه في الأدلة قي الأعراف في غير ذلك بما لا يخالف أصول الشريعة وهذا هو عمل الصحابة أما هؤلاء | 
| وضعوا قواعدهم الكلامية والمنطقية وأرادوا أن يطبقوها على ما يذهبون إليه وبالتالي قالوا : إنه خير الواحد لابد | 
| فيه مثل هذه الشروط حتى يرد أصلاً لأنه من الصعوبة بمكان أن تأي بحديث عن الي يك يبمذه المواصفات لا ! 
| يصفى لك ولا تحد إلا أحاديث قليلة وكما قلت لكم أن قواعد المتكلمين أنه إذا تعارض النقل والعقل قدم أ 
| العقل لأن العقل قاطع والنقل يحتمله عشرة احتمالات هذه قاعدة المتكلمين, جعلوا التقل يحتمل عشرة أ 
:لابه آنا الحا تسعلوه قاطعا فلذلك أولو الصفات أولو صفة المجيء لله تعالى بمعجيء أمره ا 
١‏ العاديك الآحاد في ذلكء أولو الاستواء بالاستيلاء ولم يقبلوا الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه 05 00 
١‏ اكات أو هون الشطة اول يقبلوا (بوم يكفيق فو ساق وينعرة إل الستجوه قلا يستطيعوة !وهو كيك ناف : 
ٍِ الله تعالى يوم القيامة وقد ورد في السنة ولم يقبلوه وأولوه بأنه الكشف عن الكرب وأن هذا عند العرب - ْ 
وصضدميح أنذ خند العزبه لكق الأص لي الكلام اللقرقة ب أنه لى صييعه عفوظم وسبي آلك أن نغؤلاء بي : 
| امحقيقة وإن كانوا عطلوا الصفات وعطلوا مسائل كثيرة إلا أنم شبهوا يعني جمعوا بين سوءتين بين التشبيه ثم ١‏ 
اللعطيل انيت شمهو ا سعانه ال رعهات علق 8 عطليها آنا اهل البنعة تفي بتعوة الصيية كما وردشدق. : 
كنات انبا متها إكرعرة مساقت اماد رتوظيرة انرو نال الله الدى لاتتوضيوة فم الللسن حب ابول ٠‏ 
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. يل نقبل بها ونؤمن بما من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه 1. 
| ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعمل بذلك ولا نتردد ولكن قضية الصفة هي التي لا تعرفها | 
ْ وهي التي نفوض أمرها إلى الله وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فكل عليه ريخل ٍِ 
ٍِ فقال: [ البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى] كيف استوى؟ قال : الاستواء معلوم - أي معلوم معناه -- والكيف ْ 
ْ مجهول لا نعرف كيفية اتصاف الله بمذه الصفة- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل ٍِ 
| سوء فأمر به فأخرج . ْ 
. فاللقصود أن هؤلاء من المعتزلة أرادوا أن يردوا السنة فوضعوا الشروط التي يصعب معها أن عديسريت ياد 
ِْ الشروط ومنها ما ذكر عن الجبائي في هذا الشرط قاس الرواية على الشهادة فكما أن الشهادة لابد لها فيها من ش 
ْ شاهدين وكل شاهد إذا أردنا أن يشهد على شهادته فلابد من شاهدين يعني شهادة الفرع على الأصل فعندما ِْ 
| يشهد محمد ويموت ويتحمل شهادة محمد أثنان لا بد أن يتحملها اثنان لا يكفي واحد لأنه شاهد الفرع لا يقبل | 
ْ ما لم يعين شاهد الأصل فالشهادة لابد فيها من شاهدين وأيضاً إذا شهد أحد على شهادتمم فلابد من شاهدين ٍِ 
| لكل شاهد فكذلك الرواية. ٍ! 
قال ابن قدامة : وهذا باطل لما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد. : 
ٍِ أما قياس الجبائي الرواية على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر الرواية في ْ 
ِْ الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه, يعني الآن اعتبرنا لكل أن شف عه رباع شخص لكيه له مل اريم . 
شهود: طيب الرولية التي تدل على حد الزنا قبلنا فيه راو واحد ول تقبل أربعة. ْ 
:"قل تجرين غيادة ين ,العافت أن الذي هلا وهو معدي السام وهو خير واعيق 3«( لوا عي يكلاوا حي قلا 
"جعل الله نلق نييلة اللكار بالكر يعلد عالة وتعرويع عاد والقبي بالقيي جطلك ماله والزيض )هلا الاريك جاور 
| في إثبات حد الزنا في حق الزاني المحصن والزاني غير المحصن . ْ 
ْ قبل العلماء بالإجماع هذا الحديث و العمل به على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل وحد الزنا نفسه والشهادة ْ 
| في حد الزنا لابد فيها من أربعة شهود ٠ش‏ 
:قال مال [ ليلا جاؤوا علد رأربعة شهدا فإذ 1 وأنوا بالشهداء تأوليلق عند اللد هه ا 
ش بمعنى آخر نناقش قول الجبائي من عدة أوجه : ٍ 
ْ الوجه الأول : أن الأدلة التي ذكرناها وتقدمت في قبول خبر الواحد مطلقة غير مقيدة بشيء فنعمل بما على ٍِ 
| إطلاقها. [ 
ْ الوجه الثاني : أن الاشتراط هذا والأخذ بظاهر كلام الجبائي يفضي إلى تعذر العمل بخبر الآحاد لأنه شرط 
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ْ الوجه الثالث : أن قياس الرواية على الشهادة لا يصح من كل وجه وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة أن ْ 
ْ الرواية تتفق مع الشهادة في أشياء وتختلف عنها في أشياء . ْ٠‏ 
' اقتي مراضح رصح أن انقيس الزوايه على الشهادة وق مواطع لا رضح قباس الهادة على الزولية ومقله فى هتدم . 
ْ المسألة لا يصح أن نقيس أن الرواية على الشهادة لأن الرواية في مثل هذه المسائل خبر عام يتعلق بالأمة 1 
١‏ وبا مسلمين عموماً “بينما الشهادة خبر يخص شخص واحد شخص بعينه و الشهادة في مثل هذه الأمور قد | 
ِْ يوجد فيها شبهة النفع وشبهة الضرر على المشهود عليه أما الرواية فاحتمال الكذب فيها على النبي وَلِهُ أشنع ْ 
ٍِ ويترتب عليه أمور تخص الأمة حيعا فلذلك في مثل هذا الرواية الأمر فيها أوسع من الشهادة» بمعنى آخر أن ٍِ 
| الرواية لا يتشدد فيها بمثل ما يتشدد بالشهادة 01 
ِْ الرواية إن يني سلديا سحاد .مني لد ودين الغالني الغلا اقل البزسة النى :لا يجيا الشبوادة يارضيها تنلات ٍِ 
ْ العداوة واحتمالات القرابة والنفع والضر ولأجل هذا اشترط فيها مالا يشترط في الرواية. 0 ِْ 
٠ش‏ نخلص من هذا أن قياس الرواية على الشهادة في مثل هذه المسألة لا يصح لأن الرواية خبر عام ويتعلق بعموم ٍِ 
| المسلمين أما الشهادة قد تخص شخصاً واحداً بعينه والتهمة موجودة في إرادة نفع أو ضرر على المشهود عليه. ٠ش‏ 
ِْ هذا ما ذكره الجبائي في اشتراط خبر الواحد وقلنا أن الجمهور يردون هذا القول وأجابوا عنه من هذه الأوجه. ْ 
[ تنتقل إلى الدرس الذي بعده وهو: ِْ 
شروط الرواية المتفق عليها : 

. ذكر الأصوليون وقبلهم لمحدثون أنه يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أربعة شروط: 

1- الإسلام 2- التكليف 

ْ 3- العدالة 4- الضبط 

1 الشرط الأول : الإسلام :. 
ْ فلا خلاف في اعتباره كما قال ابن قدامة لأن الكافر متهم في الدين لأن الكافر الآن عندما يروي لنا خبراً 1 
ِْ يختص بديننا فلا يبعد أن يتقول فيه ويكذب فوجود هذا الاحتمال وارد وهو الأغلب فلذا لا نقبل خبر الكافر 1 
| يعني رواية الكافر غير مقبولة. ْ 
1 ولكن ينبغي أن يقال أن هذا الشرط في الأداء لا في التحمل بعنى : أنه يشترط هذا الشرط عند أدائه للخبر 1 
ٍِ كم عق اقتجله لذ يشترظ أن يكون عسليا يعني الراوي قد يأخذ الخبر وهو كافر ثم يرويه بعد إسلامه ومثاله ِْ 
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| رواه البخاري في صحيحة قال : "معت رسول الله لِك قرأ في المغرب بالطور" وكان يومعلٍ مشركاً. ٍِ 
| يعني وقت سماعه للنبي يلك وهو يقرأ لسورة الطور في صلاة المغرب كان وقتها مشركاً لكن أداءه للرواية أداها بعد أ 
ِْ أن أسلم فإذاً الشرط هذا شرط الإسلام هو شرط في الأداء لا في التحمل » أي يشترط هذا الشرط أداء لا ْ 
ْ والكافر في الحقيقة كافران : كافر أصلي وكافر متأول» الكافر الأصلي : هو الذي يتفق الجميع على كفره ٍِ 
| كاليهودي والنصراي والوثني وغيره؛ لكن الكافر المتأول : الذي يعظم الدين وعتنع عن المعصية ويعتقد صحة ما أ 
1 يذهب إليه مثل الجهمية » فهؤلاء يعتقدون صحة مذهبهم مع أن مذهبهم كفر وأيضأَتٌ غلاة الروافقض ٍِ 
ْ كالإسماعيلية» هؤلاء يدعون انتسابحم للإسلام وهم كفارء وأيضاَت البهائية والقاديانية هؤلاء يدعون الإسلام ش 
| والإسلام منهم براء . ْ 
ِْ بالنسبة للكافر الأصلي لا أشكال فيه أنه لا تقبل روايته في حالة الأداء وتقبل في حالة التحمل يعني إذا ٍِ 
ٍِ تحملها وهو كافر وأداها وهو مسلم لا إشكال وإن أداها وهو كافر لا تقبل لابد حتى تقبل روايته أن يكون ٍِ 
ْ أما الكافر المتأول اختلف في ذلك على روايتين عن الإمام أحمد ٍِ 
| 1- قيل وهو رأي ابن قدامة : أن كل كافر متأول فاليهودي أيضاً متأول فإن المعاند هو الذي يعرف الحق | 
| بقلبه ويجحده بلسانه وهذا يندر بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي فلا يلتفت إلى هذا ولا يستغاد | 
| من هذا المنصب بغير الإسلام. ١‏ 
ِْ كأن ابن قدامة يرى أن الكافر المتأول كالكافر الأصلي في عدم قبول روايته ولا صحة لهذا التفريق فإن كل كافر 1 
| أيضاً متأول فاليهودي أيضأَك هو متأول ويرى أنه على حق والنصرافي أيضًا يرى أنه على حق وأن غيره على ِْ 
| باطل قال تعالى [وثَالَتٍ الْيَهُودُ ليست التَصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَكَالَتِ النصَارى لَيْسَتٍ الْمَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ | 
يلون الكتاب كَدَلِك قال لذن لآ يلون مكل قَؤهِمْ قالة يَكُمْ بَنِتهمْمَوْمَ الْقَامةٍ فيا كاثوأ فيه يَِفُونَ ) | 
ْ فهؤلاء يدعون أنحم على حق ويعاندون ويعلمون أن الحق ما نطق به وَلْدُ يقرون بذلك بقلوهم لكنهم ينكرونه ْ 
ٍِ بألسنتهم» قال : وهذا يندر » المعاند الذي يقر بقلبه ويجحد بلسانه ليس كل الكفار بل تورع هذا من الكذب ِْ 
| كتورع اليهودي . ِْ 
| نعرف أن بعض اليهود وبعض النصارى يتورع عن الكذب بل توجد فيه أخلاق وصفات لا توجد في بعض ْ 
١‏ لمن ولا بلاطك إلى عذا نولا بعاد إلى معصجةالزواية بغر لضا ْ 
| فرأي ابن قدامة أن كل الكفار سواءء سواءً كان كافراً أصلياً أو كافراً متأولاً وهناك من فرق وقال: لا يشترط أ 
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ْ أنه كافر فلم لا نقبل روايته؟ ورد ابن قدامة أن كل كافر متأول حتى الكافر الأصلي هو متأول واليهودي أيضاً ٍِ 
| متأول والنصراني متأول والبوذي أيضاً متأول . ْ 
ْ والمعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه وهذا نادر ولا يحكم عليه فإن التورع بالكذب قد يوجد عند ٍِ 
ِْ اليهودي وعند النصرانىي وعند الكافر أيضا فعندهم تأول وعندهم تورع عن الكذب فلا يلتفت إلى هذا الأمر ولا ٍِ 
٠ش‏ يستفاد إلى هذا المنصب وهو منصب الرواية بغير الإسلام بمعنى أتدا نشترط في الرواية أن يكون الراوي ؛ 
ْ مسلماً سواء وبالتالي لا تقبل رواية الكافر سواء كان الكافر أصلياً أو كان كافراً متأولاً. ٍِ 
ْ 2- لكن هناك رواية أخرى تخالف ما ذهب إليه ابن قدامة: وهي عن الإمام أحمد وهذه الرواية قول لأبي ْ 
ْ 250 الأمور لأن الكلام فيها كثير والحق خلاف ما ذكر ابن قدامة في هذه المسألة. ٍِ 
| قال ابن قدامة : ( وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتآولين إن كان داعية فلا يقبل خيره فإنه 

)١ 000030300 1 |‏ يعني إن كان الكافر والفاسق متأولين يعني سواء كان كافراً 

ِْ متأولاً كالجهمي أوافاسنا ار كالمبتدع كالرافضي والخارجي وقيره إن كان .داغية إل بدعلنه فاته ٍ 
ِْ لا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثاً على موافقة هواه ( وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يححمل ِْ 
ْ أمرين فيحتمل القبول وعدمه فقد قال أحمد : احتملوا الحديث عن المرجئة أي اقبلوه وقال : يكتب عن ْ 
ِْ القدري إن ل يكن داعية, واستعظم الإمام أحمد الرواية عن سعد العوني - وهو سعد بن محمد بن عطية ش 
| العوفي - قال : هو جهمي امتحن فأجاب أي لم يقبل روايته . ْ 
ِْ فهنا الإمام أحمد روي عنه روايتين» رواية أنه يقول : اقبلوا حديث المرجئة وقال يكتب عن القدري إن لم يكن ْ 
ْ هنا رواية عن سعد العوقٍ يقول هو جهمي امتحن فأجابء؛ واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما .٠‏ 
1 ذكرناه . ِْ 
ْ ِذّا الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر التفصيل المذكور في هذه المسألة وهي تحتاج إلى إيضاح أكثر وقبل أن ندخل ْ 
| في الخلاف وتحرير محل النزاع هناك حدث في القرن الثاني تقريياً بعض البدع منها بدعة القدرية وبدعة الإرجاء أ 
ْ وبدعة الخوارج» فمثلاً فمثلا المرجئة منهم حماد بن أبي سليمان وهو من الرواة المعروفين» مثال القدرية قتادة بن دعامة ْ 
ِْ السدوسي وهو من الرواة الذين يكثر عنهم العلماء وا محدثون الرواية كان قدوياً » وأبو الخطاب البصري كان ِ 
ِْ 0 وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي, وحماد قلنا أنه كان ع فهناك بدع تقبل وقد لا تقبل ٍِ 
| والعلماء نظروا إلى القرائن وفصلوا والمسألة حقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر وذكر الأقوال فيها وفي الحلقة القادمة أ 
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ْ سولكر الأقوال ونحرر محل النزاع وبعض الأمثلة التي روى فيها البخاري ومسلم . 


الحلقة السادسة عشرة [ 
ْ في ا محاضرة الماضية قرأنا كلام ابن قدامة رحمه الله وتفصيل أبي الخطاب بين أن يكون داعية قال إن كان داعية فلا ْ 
ِْ يقبل قوله هذا قولاً واحداً فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه وإن لم يكن داعية فكلام أحمد يحتمل ْ 
ْ الأمرين يحتمل القبول وعدمه ونقل عنه أنه قال : احتملوا الحديث من المرجئة وقال يكتب عن القدري إذا لم ْ 
يكن داعية0 [ 
:. وذكرنا أمثلة للمرجئة كحماد بن أبي سليمان والقدرية كقتادة بن دعامة السدوسي كان قدريا و أبو الخطاب ْ 
ْ البصري وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ممن كان يقال عنهم أنحم قدرية وأيضاً استعظم الإمام أحمد الرواية ِْ 
خرن سعد لترف تال عر سيم اتن ذاخات: ِْ 
ِْ لابد اذي هذه المسألة من تحرير محل النزاع فقول : 
ٍِ رواية المبتدع إما أن تكون بدعته مكفرة أو مفسقة هذا بداية تحرير محل النزاع 0 ٍِ 
1 فالبدعة المكفرة أو المكفر يما لابد أن يكون ذلك متفقا عليه بين قواعد الأمة كما في الروافض كالإسماعيلية ْ 
ٍِ وغيرهاء الإسماعيلية بإجماع الأمة أنمم كفار لأجل اعتقادهم الباطل » أيضاً من يقول بتحريف القرآن ويقر بذلك ِْ 
ٍِ علنا هذا كافر بإجماع الأمة لأنه أنكر القرآن» أو نسب الزنا والعياذ بالله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ْ 
ْ هذا كافر ويقال بكفره فالأمة متفقة على أنه كافر . ش 
| فمثل هؤلاء هل يقبل قوهم ؟ ِْ 
| رواية مثل هؤلاء مردودة مطلقاء هذا بالنسبة لرواية من كانت بدعته مكفرة وكان التكفير متفقا عليه بين قواعد أ 
ْ الأمة لأن هناك الروافض مثلا اختلف فيهم فهناك من حكم بكفرهم وهناك من حكم أتمم غير كفار بل يعاملون ْ 
ِْ معاملة المسلمين لكن الإسماعيلية الجميع يتفق على كفرهم من قال بتحريف القرآن الجميع يتفق على كفرهم من ْ 
. قال بنسب الزنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجميع يتفق على كفرهم؛ فهذا . 


ٍ لا تقبل روايته وروايته مردودة 0 
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ْ أما البدعة المفسقة التي لا تصل إلى حد التكفير واختلف العلماء في كفر هؤلاء كالخوارج » فالخوارج اختلف ٍِ 
العلماء في كفرهم فالجمهور على عدم كفرهم وهناك من يكفرهم ومثلهم الروافض اختلف العلماء في ذلك 2 أ 
| أقول أما البدعة المفسقة كبدع الخوارج والروافض والمستددين إلى تأويل غير سائغ وعرفوا بالتحرز من ! 
ٍِ الكذب وشهد لهم بالسلامة من خوارم المروءة. ْ 
اختلف العلماء فيمن هذا حال بدعته مفسقة: اختلف إذا كان الرجل معروفاً عنه التحرز من الكذب أ 
| وشهد له بالسلامة من خوارم المروءة هل يقبل قوله أو لا ؟ على أقوال :- ْ 
٠ش‏ القول الأول : القبول مطلقا إذا كان الراوي معروف بالتحرز من الكذب وسالم من خوارم المروءة فإنه يقبل قوله ِْ 
١‏ لاقام هن عازه حماله ريل قره:0 ْ 
| هذا القول في الحقيقة اختاره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة؛ (ابن حجر وضع نخبة الفكر كمختصر في | 
ْ المصطلح ثم شرحه في النزهة وله أيضاً النتكت على ابن الصلاح ) في شرحه للنخبة اختار هذا القول : أنه يقبل ٍِ 
ِْ مطلقا قول المبتدع المقسق يذلاك إذااكاق معروقا والصلاق + جروا هن الكذن + ومشدهودا له بالنبنالامة من ٍِ 
ْ خوارم المروءة » اختاره ابن حجر في شرح النخبة وأحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث ني اختصار ِْ 
علوم الحديث 0 [ 
وهو ظاهر في كتب الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما حيث خرجوا ورووا عمن عرف بالنصب والإرجاء | 
والتشيع 0 [ 
ِْ إذاً هذا القول الأول القبول مطلقا اختاره ابن حجر وأحمد شاكر رحمهما الله وهو ظاهر صنيع الأئمة في كتبهم ِْ 
ٍِ الموجودة إذا نظرت في البخاري ومسلم تحد أتهم يروون عن مثل هؤلاء 0 ْ 
| القول الثاني : الرد مطلقا وعدم القبول » وهذا القول مرو عن مالك رحمه الله والقاضي الباقلان واخماره ؛ 
ْ الآمدي وجزم به ابن الحاجب أنه الرد مطلقا وعدم القبول في مثل هؤلاء 0 ٍِ 
ِْ القول الثالث : التفصيل بين من بدعته كبرى أو صغرى فتقبل البدعة الصغرى وترد الكبرى » إذا كانت بدعته ْ 
| صغرى قبلنا روايته وإذا كانت بدعته كبرى لم تقبل روايته 0 ِْ 
| هذا القول يحيل إليه الحافظ الذهبي ونقل عنه قوله ( لو ردت الصغرى لردت كثير من الآثار النبوية وفيه أ 
| مفسدة بينة ) ِْ 
1 يقول + لو رددنا الأخبار لأخل البدغة الصغرى لرددنا كثيراً من السنة البوية ولأن فيه مفسدة بيئة عندما ترد ْ 
ٍِ السنة النبوية» فلأجل عدم رد السنة نحتمل البدعة الصغرى دون الكبرى أما إن كانت كبرى كالرفض الكامل ْ 
| والغلو فلا يقبل. ْ٠‏ 
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ِْ هذا القول الثالث التفصيل بين من بدعته كبرى أو صغرى فنقبل الصغرى ونرد الكبرى وإلى هذا مال الحافظ ٍِ 
ِْ الذهبي وقال: ( لو ردت الصغرى لردت كثير من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة ) ْ 
| القول الرابع : التفصيل أيضاً بين أن يكون داعية وغير داعية » فإن كان داعية لم تقبل روايته وإن لم يكن داعية | 
| قبل قوله 0 [ 
ٍِ وهذا الرأي رجحه ابن الصلاح رحمه الله ونقل ابن حبان في كتابه الثقات الاتفاق عليه وكما تلاحظون قرأنا ْ 
ْ في روضة الناظر ينقل أبو الخطاب عن الإمام أحمد أنه إن كان داعية فلا يقبل خبره وإن لم يكن داعية ْ 
ِْ فالأمر عند أحمد يحتمل الأمرين يحتمل هذا وهذا ‏ وأبي الخطاب اختار القبول 0 [. 
| وأضاف الشافعية قيداً آخر إلى كونه غير داعية » أن لا يروي ما يؤيد بدعته 0 ْ 
ِْ لكن يشكل على كلام الشافعية رواية البخاري رحمه الله عن عمران بن حطان وكان رأس الخوارج وداعيتهم ِْ 
ْ (عمران بن حطان ) هذا عمران بن حطان هو الذي قال في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي ذه قال ٍِ 
ِْ فيه يمدلحه : ٍ 
يا ضربة من تقي ما أراد كما إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً 
ني لأذكره يوما فأحسبه أوف البرية عند الله ميزاناً 


سم 


اس 


الالصرةس اش "نيدان لبي جارد ها يقصد الضربة»وصدق من رد عليه بقوله : 

ْ بل ضربة من غوي أوردته لظى وسوف يلقى بما الرحمن غضباناً ْ 
| عمران بن حطان هذا الذي بمدح قاتل علي 5 روى عنه البخاري في الصحيح وهو داعية إلى مذهبه فهو رأس | 
الشواج وداعية إل ملاهيه عاقهذا يشكل على ما يتكرو الشائفية :من آنه داعية وأك لذ يروي نما يؤيد بيدعنة 0 ٍ 
القول الخامس : أيضاً التفصيل وهو إن كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبلناه. :ِ 
| وأيضاً قال بمذا الشافعي كما نسبه الخطيب البغدادي وسفيان الثوري وأبو يوسف من الحنفية 00-7 
| الحاكم لأكثر أئمة الحديث وهو التفصيل بين أن يكون المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهيه لم يقبل ٍ 
وإلا قبل. ٍ 
ٍِ إذاً هي خمسة أقوال في هذه المسألة» وعند النظر الحقيقة والله أعلم في حال الرواة في حال الأئمة الذين يخرجون ْ 
| ويروون نجد أنحم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا فينظرون ثي القرائن إن كانت القرائن تدل على صدق هذا أ 
| اراي أخذوا بما وإلا فلا 0 ِْ 
| وقد أخذ مسلم بحديث عدي بن ثابت وعدي بن ثابت ممن عرف بالتشيع وقد روى له مسلم ما يؤيد بدعقه | 
تقدروى ستل دعن غلي ضه أنه قال ١‏ إن من عهد "اللي الأمي إل أنه لا باك إلذ مين ولا يقضاك إل : 
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ْ روى ما يؤيد هذه البدعة وهي بدعة التشيع » لكن الإمام مسلم احتمل صدقه ودلت القرائن على أنه مقبول ْ 
لديف الإشناة سيكقي ونان مجح اتدل عن وعزى طقلو ال كيه إلا مؤدى زلة ونشضه إلة مدائق قليو مين ' 
. العشرة المبشرين بالجنة وابن عم الرسول فل وزوج ابنته لكن هذا لا يجعلنا نجعل له مرتبه ليست له فهو ليس بنبي ؛ 
ولا إله.وإغنا هو صحاي جليل من كبا الصحابة تمن ناسب النبي 6 وأخذ ابه ووقق مواقق مشهودة في . 
ْ الإسلام رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله مناقبه كثيرة لكن هذا لا يجعلنا أن نقول بأنه هو الإمام المعصوم ْ 
ِ وإن الولاية انتقلت له بعد النبي 2 ْ 
. أقول :إذا نظرنا إلى حال الأئمة في الرواية عن بعض المبتدعة نجد أن القول الأول هو الأولى بالقبول مطلقا ' 
بالقرائن متى ما تبين لنا صدق القوائن. ش 
| أما هذه الأمور التي يذكرها أصحاب الأقوال فهي قرائن تختلف في الحقيقة من راو إلى راو فما يذكرونه يصدق أ 
؛ على يعض الرواة من شروظ لا يصق آخرين قيقال + م ما ثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يوخ به والدليل. . 
[ أن عدد من روى له البخاري ومسلم من عرف بالإرجاء ( 14 ) راو روى عنهم الشيخان ممن عرف بالإرجاء ْ 
| أيضاً روى عن ( 7 ) ممن عرف بالنصب روى عنهم الشيخان في الصحيحين أيضاً ( 25 ) راو من عرف | 
وها بقطة الدنيع اللسارويق عرس لبس #النضي شلوك الدهيم الساى اله يعن تيد هل كالعاى تارك في . 
- الأزمنة ولذلك يتنبه إلى مثل هذا فا موجود في البخاري ومسام ليس التشيع ا مكفر الدي يذكر ٍِ 
ْ أو الذي نسمعه في الأزمنة ا حادثة من القرن الرابع وما بعده() ش 
ْ القدرية الذين روى عنهم الشيخان ( 30 ) راويا في البخاري ومسلم » الجهمية ( 10 ) روى عنهم الشيخان » ْ 
| الحرورية ( 2 ) الواقفية ( 1 ) » الحرورية من الخوارج القعدية ( 1 ). ْ 
| 000077777771171 ذكر هذا انسيوطي رحه الله في كتابه : تدريب أ 
ِْ الراوي ف تقريب النواوي () ِْ 
1 أما ابن حجر رحمه الله في كتابه هدي الساري في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري فقد ذكر أن من ْ 
ْ رمي من رجال البخاري فقط بطعن في الاعتقاد وقال أنمم بلغوا ( 69 ) راويا ممن روى عنهم البخاري وقد رموا ِْ 
. بطعن في الاعتقاد » والحقيقة لمجال ليس مجال أن نحضر بعض الأمثلة من كتب البخاري ومسلم ممن طعن فيهم أ 
ْ يوجد أمثلة كثيرة لكن اجعل هذا الأمر لكم بإمكانكم الرجوع إلى كتب هؤلاء كتب الصحيحين تحدوا أن بعض ٍِ 
ِْ الرواة رموا بطعن في الاعتقاد ومع ذلك روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه أيضاً بقية الأئمة ثما يدل على أن ْ 
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| الرد مطلقا فهذا لا يصح ء وأيضاً وبناء عليه ترد كثير من السنة 0 ْ 
٠ش‏ أما القول بالتفصيل بين البدعة الكبرى والصغرى يعكر عليه أن بعض البدع الكبرى قد قبلت وروى الشيخان ْ 
ْ عن بعض من بدعته كبرى كالجهمية » الآن عشرة من الجهمية يروي عنه البخاري ومسلم. ِْ 
١‏ آنا لقم ين الناقر يعني فليا يشكل عليه عدرة بن مبطان وكير ضمراة ين بحطان ميةا من راس بواج 
ٍِ ومن كان داعية. ٠ش‏ 
ْ أيضاً التفصيل بين أن يكون يروي ها ويك بدلعفه أو يسفحل الكذب لتفنرة بدعته قلنا أيضاً أن الشيعة ْ 
| يستحلون الكذب لنصرة المذهب ومع ذلك روى مسلم رمه الله عن عدي بن ثابت روى عنه أن النبي 6( إن ١‏ 
' من عيد التي الكقى ريع أنه يفيك الاامومن وله يضلك الاامنائق ‏ ٍ. 
ْ إذاً القول الصحيح والراجح أنه يقبل رواية من هذه صفته بشرط استقامة خبره وسلامته من خوارم المروءة 

ِْ نرجع مرة أخرى لم ذكرنا الأقوال إلى كلام ابن قدامة:يقول ابن قدامة واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق | 
ْ المتأول ما ذكرناه , وأن توهم الكذب 77 العدل » كما أن العدل يهم وكما أن العدل قد يتوقع منه ْ 
ِْ الكذب فكذلك يتوقع من هذا » لتعظيمه المعصية , وامتناعه منها , إن المعصية يعظمها أيضاً هذا المبتدع وإن ْ 
ِْ كان مبتدعا فهو يعظم المعصية ولا يتجرأ على الكذب وهذا قال مذهب الشافعي أنه يقبل رواية الفاسق ْ 
ْ المتأول وذكرنا لكم أمثلة أن قول الشافعي رحمه الله وهو القول بالتفصيل بين أن يكون يستحل الكذب لنصرة ْ 
ِْ مذهبه أو غيره » نقل عن الشافعي عدة أقوال في المسألة » ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع ِْ 
ْ اختلافهم في المذهب والأهواء 0 ِْ 
ِْ إذاً هذه أدلة يذكرها أبو الخطاب قال مما ذكرناه هذا الدليل الأول 

ْ الدليل الثاني : أن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل 0 1 
| الدليل الثالث : أن السلف كان يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء. هذا هو الشرط أ 
ِْ الأول وما يتعلق به من كلام. ٍِ 
| الشرط الثان: التكليف ٠ش‏ 
ْ ويقصد بالتكليف هنا أن يكون الراوي بالغاً عاقلا وعليه لا يقبل خبر الصبي الصغير ولا يقبل أيضاً المجدون ِْ 
| لماذا ؟ قال البي لك ( رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم ولمجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ ) ْ 
| ولكون الصبي والمجنون لا يعرفان الله تعالى ولا يخافانه ولا يلحقهما الإثم فالثقة بمما أدى من الثقة بقول | 
ْ الفاسق لكون الفاسق يعرف الله ويخافه ويتعلق به المأثم هذا هو الدليل الأول لعدم قبول خبر الصبي والمجنون0) ْ 
ْ قال : ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار ففيما يخبر به عن غيره أولى » إذا كنا لا نقبل ٠ش‏ 
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كران الفي على اسيم وله تقر إقراز اشترن على تعره تكد از انق ختره عزن ظيرو يع 7ن بهذا الخلال ني ' 
ف اررقم قياس قابسو قبول خبر العنمي والخدرة علق إقران كما أن الاقرار اله يقل إترارعيا على #لضيهها ل : 
يقبل كذلك ما يخبران به عن غيرهما لا يقبل فالأصل هو عدم قبول الإقرار » الأصل هو الإقرار والفرع هو قبول أ 
١‏ روايتهما والتكم عدم القبول والهلة أنه لا :يعرف الله أو آنه لا يعرف .ما يقول لايدري ْ 
ما يكرك عدم لطم أواطقول واكل حرو كان لانقيل قوله يشريه غى نيه أو الإقراراقيها بريه عرق 
١‏ سيدناكى عن خره أول 0 ْ 
| هذا بالنسبة للشرط » هذا الشرط في حالة الأداء وليس التحمل بمعنى أنه لا يقبل من الجنون أن يؤدي خياً أ 
:عن الى كل نكن إذا مل لضي جديا وهى غير قب رزاه كيرا ليها الالساء يقارف بالجراع فقال:! أما ما ِْ 
| سمعه صغير ورواه بعد البلوغ فهو مقبول ) ودليلهم: 1 
| 1- أنه لا خلل في سماعه ولا في أدائه 0 ْ 
ا 002122270720ابن عباس الصحابة قبلوا أخباره وهو أ 
| من أصاغر الصحابة وليس من كبارهم كان عمره (14 ) سنة عندما توق الرسول يلد وعبد لله بن جعفر كان | 
| عمره ( 10 ) سنوات » وعبد الله بن الزبير كان عمره (9) سنوات , والحسن( 8 )سنوات » والحسين ( 7 أ 
| )سنوات , والنعمان بن بشير( 8 ) ونظرائهم 0 ْ 
| هؤلاء ينقلون ويخبرون عن النبي ودْ وقبل السلف أخبارهم مع أن الأخبار التي سمعوهاء سمعوها وهم صغار ؛ 
. ويرووتما وهم كبار وبعض الأحاديث يرويها ابن عباس ويشهد بما وهو صغير ورواها فيما بعد وهو كبير قال ؛ 
وعلى ذلك درج السلف والخلف 0 ْ 
| 3- إحضارهم الصغار للسماع وقبوهم لشهادقم فيما سمعوه قبل البلوغ كانوا يحضرون الصبيان مجالس | 
1 السماع ليسمعوا ثم إذا كبروا أدوا الشهادة وكانوا يقبلون الشهادة إذا سمعوا شيئا قبل البلوغ وكانوا يؤدونه بعد ِْ 
| البلوغ 0 [ 
ٍِ هذه أدلة على أن ما جمعه صغيرا وتحمله صغيرا ورواه وأداه كبيرا أنه يقبل لهذه الأدلة أنه لا خلل في أداءه ؛ 
| ولا في سماعه 0 ِْ 
| اتفاق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وابن جعفر وعبد الله ابن الزبير والحسن 00-0 
| والتعمان وغيرهما 0 ِْ 
| أيضاً درج السلف والخلف على إحضار الصغار إلى مجالس السماع والإسماع وقبوهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل | 
| البلوغ كي يؤدوه بعد البلوغ 0 :ِ 
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١‏ الحلقة السايعة عشيرة 

| الشرط الثالث : الضبط ٠ش‏ 
| والضبط هو حفظ الشيء بالجزم وف الاصطلاح كون الراوي قليل الغلط والخطأ »بل خطأه نادر ويعرف ذلك أ 
ْ بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط 0 ْ 
ِْ 1- فمن كثرت مخالفته للمشهورين فلا يعد ضابطا ومن ندرت مخالفته لهم فهو الإمام الضابط المستكمل لهذه ْ 
| الشروط. ْ 
ْ٠‏ 2- وعلى هذا فالراوي الذي يقل خطأه وخطأه نادر هذا مقبول روايته كحال الأئمة الكبار الزهري »وغيره ٠ش‏ 
ْ فهؤلاء أخطاؤهم نادرة الزهري وسفيان وشعبة , هؤلاء أخطاؤهم نادرة وقليلة أما من كثر غلطه وخطأه فهذا ْ 
| مردود روايته بالاتفاق 0 ْ 
[ 3- من كان صوابه أكثر من خطته ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر في روايته وفي ضبطه والقرائن المحيطة بخبره من ! 
ِْ ناحية وجود الشواهد والمتابعات لروايته ومحل هذا كتب أهل الحديث وكتب الجرح والتعديل والرجال فمن لم يكن ْ 
| حالة السماع تمن يضبط فإنه لا يقبل منه أداء الراوية ولا تحصل الثقة بقوله 0 ْ 
| الشرط الرابع : التعدالية ْ 
ِْ والعدالة شرط من الشروط التي ذكرها ا محدثون والأصوليون وقد عرفت بأتما هيئة راسخة في النفس تحمل على ٍِ 
ِْ ملازمة التتقوى والمروءة والعدالة تحصل باجتناب الكبائر وفعل الواجبات والحفاظ عليها وعدم الإصرار على أ 
| الصغائر فإن الإصرار على الصغائر يصيرها كبيرة وعندما يرى الإنسان يكثر من الصغائر فهذه قرينة على تساهله أ 
ِْ » أيضاً أن يكون سالما من خوارم المروءة لأن الإنسان الذي يتجرأ على أمور تخل بمروءته فهي دليل على قلة 1 
ْ تحوطه وتحرزه عن الكذب ليست بالكذب هي اتمام لكنها تعطي دلالة وعلامة ولذلك وقع التشدد من الأئمة ٍِ 
ِْ أو من بعضهم في أخذ الأخبار فمنهم المتشدد في شرط العدالة ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط كالإمام أحمد ِْ 
| رحمه الله فهو من المتوسطين يعطي كل ذي حق حقه وينظر إلى عدالة الرجل وضبط حديقه وعدم مخالفعه أ 
ِْ للمشهورين من الأئمة الحفاظ الأثبات وليس كغيره في التشدد في أمور ترجع إلى ذات الشخص ويختلف العرف [ 
ْ كما فقد تكون بعض الأمور في بعض البلدان مما يقدح في مروءة الرجل وفي البلدان الأخرى مما لا يقدح ونحو ٍِ 
ِْ للق وقد يكون الأنسان مققددا وتحرنا في نقل الأخبار فيرد رواية الثقات الأثبات الذين عرفوا بضبطهم وكون ِْ 
ْ أخطائهم نادرة بالنسبة إلى أخبارهم هذا بالنسبة للشرط الرابع وهو العدالة 0 ْ 
ِْ وبالتالي إذا ثبت أن هناك فاسق يرتكب المعاصي ولا يعمل الواجبات ويرتكب المعاصي كبائرها كشرب الخمر ِْ 
إٍ والزنا والعياذ بالله ونحو ذلك فإنه لا يقبل قوله ومثله أيضاً لو كان يكثر من الصغائر ويديم عليها وهي في الغالب ْ 
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ْ طريق لارتكاب الكبائر فمفل هذا 1 127 21010027 ل كال 0 ها لين آموا إن جَاءَكُمْ فَاسِق ْ 
ِْ ِنب فَتَبَيَئُوا أن تُصِيبُوا فَوْماً يجَهَالَةِ فَتْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْكُمْ نَادِمِينَ 1 فقد أمر الله بالتثئبت في الأخبار وعدم ْ 
ٍِ قبول خبر الفاسق لذن الفاسق قد ينقل الخبر الكاذب ولا يتورع عن ذلك. 1 
ِْ قال ابن قدامة رحمه الله : ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله . 

| هذا بالنسبة لشروط الرواية نخلص من هذا بشكل سريع أن شروط الرواية أربعة : ٠ش‏ 
ِْ الإسلام وقلنا أنما شرط في الأداء دون التحملء الثاني : التكليفء الثالث : الضبط »الرابع : العدالة » هذه هي ْ 
| الشروط الأربعة في قبول رواية الراوي وذكرنا الخلاف في رواية المبتدع ومن كانت بدعته مكفرة ومفسقة 0 أ 
. ننتقل إلى الدرس الذي بعده وهو ما يتعلق بخبر مجهول الحال وقبل أن ندخل في تعريف مجهول الحال تقول: 

ٍِ 1- أن هذه الشروط الأربعة إذا تيقنا بوجودها في راو من الرواة فيجب قبول قوله إذا استكمل هذه الشروط ١‏ ! 
ِْ 2- الأمر الثاني : أن الراوي إذا لى يستكمل هذه الشروط أو بعضها فإنه لا يقبل قوله لأن الشروط لم تنطبق ِ 
| عليه 0 [. 
ِْ 3- الأمر الثالث : أن من جهل حاله لا يعرف هل استكمل هذه الشروط أو لا؟ 

٠ش‏ راو عرف اسمه وروايته نقلت لكن لا يعرف عن إسلامه وتكليفه وضبطه وعدالته هل تقبل روايته أو لا ؟ 

| هذا هو محور درسنا في مجهول الحال ويسمونه مجهول الحال أو رواية المجهول 0 

ْ مجفسول الفصال ْ 
١‏ تمرك + شوم للا و تيه صديل ولا قروو دون تقال اللنافظة اين عير رهه الله برقل أن تبخل ف . 
ْ تحرير محل النزاع لابد أن نقسم المجاهيل من الرواة» امجهول ينقسم إلى ثلاثة أقسام قال الحافظ ابن حجر : ِْ 
ِْ القسم الأول : مجهول الذات وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه وسبب ذلك إما عدم التصريح ٍِ 
ْ بالاسم ويسمى هذا النوع المبهم؛ أو كثرت نعوت الراوي وصفاته فيشوش على السامع والمتلقي للخبر فقد ِْ 
يذكر الراوي بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض 0 ْ 
ٍِ هذا المبهم لا يقبل حديثه حتى يتبين أمره فإن كان ثقة قبل وإن كان ضعيفاً رد » هذا القسم الأول وهو ِْ 
ِْ مجهول الذات هذا لا تقبل روايته لأنه مبهم إما لا يعرف اسمه أو لقب بكنيته ولا يعرف من صاحب هذه الكنية ْ 
ٍِ فهناك أناس متعددون بمذه الكنية فلا يقبل حديث مثل هذا حتى يعرف ويصرح الراوي باسمه 0 : 
ْ أقول هذا لا يقبل حدينه حتى يصرح الراوي باسمه أو يعرف امه بوروده من طريق آخر مصرح به » مثال هذا : ْ 
مددين الساتب بن ينقر الكل هذا الراوي متروالك للأذييك تكو ضيه يعظهم :إلى كله مان ِْ 
1 محمد بن بشر وبعضهم نسبه وقال محمد بن السائب وبعضهم كناه فقال: أبا سعيد أو أبا النضر فإنه إذا ورد ْ 


مومهم ممه مم ممه ممه م ممه مم مه هه هه هه هه هه هه هه ههه م هه ههه هه هن هن هه هه هن هه 6 هه نه هن هت نت تن 5 هن ف نت 5 هن م هن نه نت ف نت نض ان ا 5 1 5 كن ف ان تت ف ف ا ل نض لت تت 6ت ف م ف لت تت لت ا ته م هن م ون رمو" 


| حديث من رواية أبي النضر ولا يعرف فإنه لا يقبل حديقه حتى نعرف من هو أبو النضر فإن كان محمد بن | 
ِْ السائب الكلبي لم يقبل حديثه لأن الأسماء أحيانا تتفق فيختلط الثقة مع الضعيف وسيأقٍ أمثلة إن شاء الله0 ْ 
ْ القسم الثاني : مجهول العين وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل في الحديث ولم يرو عنه إلا راو واحد ٍِ 
ناي جه لعن وسيم مدهل العررس] كرد [متطلام وإلالقيعه صررقة فك هنا مين ياي 
| الاصطلاح للتفريق بينه وبين مجهول الذات هذا المجهول ( مجهول العين ) اختلف العلماء في قبول روايقه على أ 
ٍ ثلاثة أقوال سنذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله 0 ٍِ 
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الحلقة الثامنة عشرة 
ْ القسم الثاني : مجهول العين وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل في الحديث ولم يرو عنه إلا راو واحد 
[ وتسميته هنا مجهول العين مجرد اصطلاح وإلا فعينه معروفة0) 
ْ ومثال هذا : أبو العشراء الدارمي لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة وهذا الراوي ومثله من الرواة يعرفون بالوحدان 
ِْ الذين روى عنهم راو واحد وللإمام مسلم رحمه الله مصنف صنف مصنففاً اسماه المنفردات والوحدان في مثل 
ِْ هؤلاء الرواة ومثله شداد الطائي فإنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي ونحوه فالأمثلة كثيرة ويمكن الرجوع 
.٠‏ إليها في كتب الحديث) 
| اختلف في قبول رواية مهول العين على ثلاثة أقوال : 
| القول الأول : لا يقبل مطلقاً واختاره أكثر العلماء من المحدثين كما قال الحافظ النووي في التقريب0 
| القول الثاني : القبول مطقاً وهذا قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام وعزاه النووي لكثير من 
| القول الثالث : التفصيل فإن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كاين مهدي ويحي القطان 
ْ والإمام مالك وأمثالهم فإنه يقبل حديثه وإلا لم يقبل . 
| القول الرابع : إن كان مشهورا في غير العلم كالزهد ونحوه قبل حديثه وإلا فلا واختاره الحافظ ابن عبد البر. 
ْ القول الخامس : إن ركاه أحد أئمة الجرح والتعديل قُبل حديثه وإلا فلا وهو قول أبي الحسن القطان الفاسي 
| صاحب كتاب الإقناع في مسائل الإجماع وغيره من الكتب ومن أئمة المالكية في المغرب. 
. وصحح الحافظ ابن حجر هذا القول ولعله الراجح أنه إن ركاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
ِْ عنه لا يكفي فقط التركية بل لابد من الرواية عنه 0 
00370001 ]وهو من عرفت عينه برواية اثنين عنه ول يوثّق فلا يعرف لا بعدالة ولا بضدها 
ِْ وهذا نوعان : 
[ النوع الأول. : متهول العدالة ظاهرا وياطتاً وهو من عرقت غينه وجهلت عدالته ظاهرا وياظنا م 
أ- فالجمهور على أن روايته لا تقبل 
| ب_ وهناك قول آخر بالقبول . ٠ش‏ 
ِْ رجل عرفت عينه وجهلت عدالته ظاهراً وباطناً بمعنى لم يختبر بالرواية ولم يتأكد من أمره فالجمهور على عدم قبول ِْ 
| روايته والقول الآخر القبول . ْ 
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ْ النوع الثاني : مجهول العدالة باطنا لا ظاهراً حيث قلنا أن النوع الأول هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ( أي لم 

ِْ يختبر في الباطن ولم يعرف عنه عدالة ظاهرية ) أما الثاني فهو مجهول العدالة في الباطن أي لم يختبر وفي الظاهر 

ْ عرفت عدالته وهو ما يسمى بالمستور فعينه معروفة وعدالته ظاهرة إلا أنه لم يختبر في الباطن فجهلت عدالته 

وإظلان اق 

. وقد اختلف ني ذلك في هذا الراوي على قولين : 

ْ القول الأول : عدم القبول وهو قول الجمهور قال إمام الحرمين الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه لم 

ِْ تقبل رواية هؤلاء ) 

ْ القول الثاني : فهي قبول رواية المستور وبذلك يقول الحنفية وابن حبان ومذهب الآمدي والرازي وابن 

. السبكي والأسنوي هؤلاء يقولون بقبول رواية المستور. 

ِ إذا هذه أقسام المجاهيل ثلاثة : مجهول الذات قلنا لا يقبل مطلقا » ومجهول العين قلنا فيه ثلاثة أقوال أو خمسة 

ْ أقوال والقول الراجح هو القول الخامس : أنه إن ركاه أحد الأئمة أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل ؛ 
ْ وإلا فلا » وا مجهول الثالث مجهول الحال وهو نوعان : جهالة باطنة وظاهرة وهذا قلنا أن الصحيح هو التفصيل ْ 
ْ فإن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدول قبل منه وإلا فلا 0 ِْ 
٠ش‏ ومجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور وهو من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة لكن 

| جهلت عدالته الباطنة هذا على قولين الأول عدم القبول والثان هو القبول وهو قول الحنفية وابن حبان 

| ومذهب الآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي 0 

ْ هذا هو درسنا الذي يتعلق بمجهول الحال نقول يمكن أن: 

ْ نحرر محل النزام: 

| نقول : إن مجهول الحال في الإسلام وف التكليف وفي الضبط قد اتفق على عدم قبول روايته. 

:قسن جو ماله أن ال إقلانا وجول «كلت هيل الضا صطدتاه تا عله شري 

ٍِ أما مجهول الحال في العدالة : 

هل إذا كان لم تعرف عدالته يعني إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايته إذا عرفت عدم عدالته لم تقبل 

ْ روايته إذا جهلت عدالته هل تقبل أو لا؟ هذا محل الخلاف في هذه المسألة التي سنشرع فيها: 

| 1- فالجمهور على عدم قبول خبر مجهول الحال. 

| 2- والرواية الأخرى وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله ومذهب الحنفية وابن حبان قبول رواية مجهول 

ْ الال » إذاً الخلاف كان في النوع الثالث وهو مجهول الحال أو ما يسمى بالمستور هو الذي وقع فيه 
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| الخلاف على قولين وقلنا أن القول الآخر هو مذهب الحنفية وابن حبان واختاره جمع من الأصوليين 0 

| قبل أن نشرع في ذكر الخلاف نقول مدار الخلاف في المسألة في مجهول الحال هي : 

| هل شرط القبول العلم بعدالة الراوي أو هي عدم العلم بالفسق ؟ 

: فم قال أت شرط القبوق هو العل بالعدالة قال ل تقبل رواية ممهرل اقال. , 

| ومن قال أن المدار هو عدم العلم بالفسق قال تقبل رواية مثل هؤلاء . ٍِ 
ٍ بمعنى آخر هو أن الجمهور نظروا إلى وجود الشرط وتحققه . والحنفية نظروا إلى انتفاء المانع ولايد عون خفق ح. : 
ٍ بالنسبة للجمهور لابد أن يتحقق الشرط فمن علمت عدالته قبلت روايته ومن علم عدم عدالته لم تقبل روايته . 
ومن جهل ولم يتحقق من وجود الشرط فيه لم تقبل روايته 0 

: أما الحنفية فقالوا : إن الفسق مانع من الرواية والشك في المانع غير مؤثر فالأصل هو عدم الفسق وعدم وجود 

| المانع فمتى جهل وجود المانع فإنه لا يلتفت إليه والأصل هو العدالة هذا هو مذهب أو هذا مدار الخلاف 

٠ وسببة‎ 5 

ٍِ هل شرط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق ؟ فمن قال : لا تقبل رواية مجهول العدالة قال المدار 

| هو العلم بالعدالة والمجهول لم تعلم عدالته ومن قال المدار هو عدم العلم بالفسق قال أنه تقبل رواية مجهول 

ِْ الحال لأن الشك في المانع لا يؤثر عند الحنفية والشك في وجود الشرط يؤثر عند الجمهور 0 

| الجمهور نظروا على كون العدالة شرط والحنفية نظروا إلى كون عدم الفسق مانع قالوا بالنسبة للجمهور أنه لابد 

| من تحقق شرط العدالة فإن جهلنا لم تقبل 0 ٍ 
ْ الحنفية قالوا : لابد من عدم وجود مانع الفسق فإن لم يوجد الفسق تقبل روايته وإن جهلنا أو شككنا في وجود ٍِ 
| الفسق لم نلتفت إلى ذلك لأن الشك في المانع غير مؤثر بخلاف الشك في الشرط فهو مؤثر 0 :. 
: قال ابن قدامة : فصل 

ٍ ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط يقصد الشروط المتقدمة وهو مذهب الشافعي رحمه الله أقول 

ٍِ هو مذهب الجمهور وليس الشافعي فقط ورواية عن الإمام أحمد 0 

| والرواية الأخرى عن الإمام أحمد : يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو مذهب 

| أبي حنيفة وقلنا إنه مذهب ابن حبان رحمه الله وهو قبول خبر مجهول الحال واختاره كما ذكرنا الآمدي والرازي 

| وابن السبكي والأسنوي وغيرهم 0 

وقد استدل الحنفية وغيرهم بعدة أدله ذكر ابن قدامة أربعة : 


ْ الدليل الأول : قال : أحدها أن النبي كِعٌ قبل شهادة الأعرابي برؤية الحلال ولم يعرف منه إلا الإسلام وقد ْ 
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ْ جاء الأعرابي إلى النبي كه فقال إن رأيت الحلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: 

ِْ نعم » قال النبي صل : قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا والنبي ولع قبل شهادة الأعرابي لرؤية الحلال وم 

| يعرف منه إلا الإسلام فقط ول يعرف منه غير الإسلام لم يستفصل عن عدالته » لم يستفصل عن ضبطه » م 
يستفصل عن أمور أخرى اكتفى بظاهر الإسلام 0 

ْ الدليل الثاني : أن الصحابة و##,كانوا يقبلون رواية الأعراب ورواية العبيد ورواية النساء وهم ل يعرفوهم 

ْ بالفسق لم يجربوهم حتى يحكموا بعدالتهم لكنهم أيضاً لم يعرفوهم بفسق فبالتالي قبلوا روايتهم ولم يردوا 

| إلا رواية من شكوا في عدالته أو قيل فيه 0 ْ 
ِْ الدليل الثالث : للقائلين بأن رواية مجهول الحال مقبولة هو : قالوا : أنه لو أسلم الكافر ثم روى أو شهد فإن ْ 
| قلتم إن رواية هذا الكافر الذي أسلم لا تقبل روايته فأمر مستبعد وإن قلتم تقبل فما مستندكم؟ ِْ 
ْ لا مستند لديكم إلا إسلامه الظاهر وعدم ظهور الفسق منه هذا هو المستند الوحيد إن قبلتم لا مستند لكم ْ٠‏ 
ِْ إلا الإسلام وعدم ظهور الفسق فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته يعني لو 

ْ مضى زمان على هذا الأمر فلا يكون مستندا لرد الرواية 0 

ْ الدليل الرابع :أنه لو أخبر الراوي بطهارة الماء أو نجاسته قال : إن هذا الماء طاهر أو نجس قال: إن هذا 
مج000 )مهو يريد أن يؤم اشاس 011 بل ذلك د اللو 0 

ْ أخبر أيضا بأن هذه الجارية المبيعة ملكه, قال : إن هذه الجارية ملكي وأنها خالية من زوج لم تتزوج قبل قوله 

ٍِ حتى ينبني على ذلك حل وطء هذه الأمة فإذا قبل منه هذه الأمور فمن باب أولى أن تقبل روايته 

ْ إذاً استدل القائلون بقبول رواية مجهول الحال بعدة أدلة : 

ِْ الدليل الأول : أن النبي ولهٌ قبل شهادة الأعرابي برؤية الحلال ولم يعرف منه غير الإسلام 0 

٠ش‏ الغاي:أن الصحابة د كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولم يذكر عنهم أمر يفسقهم 

| فأخذوهم على ظاهرهم 0 ٍِ 
ِ الثالث: أنه لو أسلم الكافر ثم روى أو شهد فان قلتم ( أي أصحاب القول الثاني ) أنه لا تقبل روايته فبعيد وإن ِْ 
:للب لايل عل مسيم لدوك إلا الاسلك الظاهر وعدم ظهور الشدق ميد ش 
ْ الرابع : لو أخبر رجل بطهارة الماء أو بنجاسته وأخبر أيضاً أنه على طهارة كي يؤم الناس فإنه يقبل قوله وكذلك ؛ 
1 لو أخبر البائع فهو مجهول الحال لا يعرفه الناس رجل طارئ على السوق وأخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأتما ِْ 
ِْ خالية من زوج فإنه يقبل قوله وينبني على ذلك حل الوطء() [ 
| هذه هي أدلة القول الأول القائلين بقبول رواية مجهول الحال. 
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| أما أدلة القول الثاني : (وهو أن خبر مجهول الحال لا يقبل) وهم الجمهور ورواية عن أحمد فقد استدلوا بأدلة 

ِْ ذكر ابن قدامة خمسة منها: 

ْ الدليل الأول: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع الذي تقدم عندما قلنا أنه يقبل خبر الواحد ويحب التعبد ! 
[ به لدليلين قاطعين: إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم قالوا مستند القبول في خبر الواحد: الإجماع وامجمع ْ 
ِْ عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق وهذا لا يعرف بعدالة ولا بفسق ولا تقبل روايته قالوا: مجهول الحال 1 
ْ ليس بعدل ولا هو ني معنى العدل في حصول الثقة بقوله للشك والتردد » هذا الدليل الأول أن مستند قبول 

| خبر الواحد الإجماع وامجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق ومجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى 

ْ العدل في حصول الثقة بقوله. 

ِْ الدليل الثاني : قالوا : أن الفسق مانع للرواية كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير 

ْ فرق بمعنى أنه قاس الجهالة في العدالة على الجهالة في الإسلام والتكليف فكما أنه لا تقبل رواية مجهول الحال ( 

[ الإسلام أو التكليف ) رجل جهل إسلامه أو جهل تكليفه فلا يقبل منه الرواية فكذلك من شك 

ْ أو جهل ف عدالته فلا تقبل روايته. 


[ الحلقة التاسعة عشرة [ 
| الدليل الثاني : أن الفسق مانع من الرواية كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير أ 
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فرق هذا يسمى القياس بنفي الفارق أي لا فارق بين هذه الأمور وتلك فهنا أصل وفرع وعلة وحكم 0 فالأصل أ 
| في هذا القياس الصبا والكفر » الصبا والكفر هذا مانع من موانع قبول الرواية هذا هو الأصل والفرع الفسق ١‏ 
فالفسق مانع من موانع الرواية قياسا على الصبا والكفر ‏ إذا الأصل عندنا هو الصبا والكفر وكونهما مانعين من | 
| موانع الرواية » والفرع هو الفسق وكونه مانعا من موانع الرواية » والحكم هو كونهما مانعين من موانع الرواية | 
| “والعلة هي الشك في كل منهما » فهم قاسوا الفسق وقالوا إن الفسق مانع من قبول الرواية قياساً على الصبا أ 
| وغلنى الكفر فإقمامائعان من منوائغ الرواية جبامع اللشيك اي كل مها إذ له فرق بين الضنيا والكفر :0 ِْ 
إذاً تقول إن الإسلام والتكليف شرط من شروط الرواية باتفاق» فيقاس عليه وبالتالي لا تقبل رواية مجهول الحال ( أ 
"من اجهل الل إسلانه ودخ سول تكليفة ) ويقاش عليه من هات غلدالقة فإئه لا تقبلبروائته إذ [ 
| لا فرق بينه وبين الصبا والكفر » هذا هو الدليل الثاي للقائلين بأن رواية مجهول الحال لا تقبل . 1 
ْ الدليل الثالث : أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وأيضاً هذا الدليل قياسء قياس الرواية على الشهادة » ْ 
ْ فالشهادة أصل والرواية فرع » فكما أن الشهادة لا تقبل فيها شهادة مجهول الحال فكذلك الرواية لا تقبل فيه ٍِ 
. مجهول الحال إذ لا فرق بينهما 0 ْ 
. قال ابن قدامة : إن منعوا في امال فقد سلموا في العقوبات 0 ْ 
| ابن قدامة يقدر أن المعترضين يقولون : نحن نمنع حكم الأصل فنحن نقول أنه تقبل شهادة مجهول الحال في ! 
ٍِ الأمور المالية هم قالوا إنه في الأمور المالية تقبل فنحن نقول إنكم إنما تسلِّمون في العقوبات إن منعتم في المال ٍِ 
ِْ فأنتم لا تقبلون شهادة مجهول الحال في العقوبات وتطلبون تركية الشاهد وهذا بالنسبة لناكافي إذ طريق الثقة في ِ 
ٍِ الرواية والشهادة واحدة ولا فرق بينهما وسيأت إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة الكلام على الفرق بين ِْ 
| الرواية والشهادة وأنهما يتفقان في أمور ويختلفان في أمور كثيرة فأحيانا يكون التفريق بينهما غير مؤثر وفي بعض ! 
: الأعيان يكون الفرق مؤثر. ْ 
ٍِ الدليل الرابع: لهؤلاء القائلين بأن رواية مجهول الحال غير مقبولة قالوا : أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة ْ 
| الاجتهاد لم يجر تقليده بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجر تقليده وأي فرق بين "حكايته عن أ 
ِْ نفسه اجتهاده" وبين "حكايته خبرا عن غيره" , أيضاً هذا الدليل قياس قاسوا أن المقلد إذا شك في بلوغ للفى : 
| رتبة الاجتهاد غر اله نوللاو و ذا طتلك ى غوالقه ل حر له مقليدة تكاس علي يننا روايدة مانام نات لا : 
| تقبل فتوى مفتٍ تشك في بلوغه الاجتهاد بل تشك في عدالته وفسقه فكذلك لا يجوز أن تعتمد على روايته ! 
١‏ اللسكرق بحاله واظهالة: ق.عدالته: زد لأخرق :بين الأمرون له فرق يون أن كن عن سه التهناده ونين أذ .. 
| يحكبي خبرا عن غيره0 ْ 
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ِْ هذا هو خلاصة هذا الدليل ()فكما أن مجهول الحال في الفتوى لا تقبل فتواه فكذلك رواية مجهول الحال 

| لا تقبل روايته والعلة الجامعة بينهما أنه لا فرق بينهما ويسمى القياس بنفي الفارق فلا فرق بين الرواية وقبول قول أ 
. اللفتي إذ المفتي يحكي عن نفسه اجتهاده والراوي يحكي خبرا عن غيره » إذاً هذا الدليل الرابع مؤداه قياس 006 
| الحال في الرواية على مجهول الحال في الفتوى في عدم قبوها يجامع الشك في كل منهما وأنه لا فرق بينهما لأن أ 
| هذا يحكي عن نفسه اجتهاده أي المفتي وذاك الراوي يحكي عن غيره خبرا 0 ِْ 
| الدليل الخامس: لؤلاء القائلين بأن خبر مجهول الحال لا تقبل روايته قالوا : أنه لا تقبل شهادة الفرع مال يعين أ 
٠‏ شاهد الأصل فلم يجب تعيينه إنذكان قول امجهول مقبولا 0 [ 
؛ عندنا كما إن شاء الله سنأخذ في المستويات العليا أنه يجوز الشهادة على الشهادة والشهادة على الشهادة يعمل أ 
١‏ ها القها يغروظط + من شمن هته الفروط الى بساكم إن شاء لله أن يدن فتاهد القرح شاهه الأضبل مق ١‏ 
:لو أن كناهنيع عدهدا نات غم ظلب انمد الشيود كلا من ساعد أن ينهد على شيانتة تقال + افيد على . 
ْ شهادتٍ أني شهدت على فلان بكذا وكذا أو أن بين فلان وفلان مبلغ كذا وكذا فالآخر الذي شهد وتحمل ٍِ 
ِْ الشهادة يقول : أشهد أن فلان قد تحمل شهادة بين فلان وفلان من الناس » الأخير يسمى شاهد الفرع والأول ش 
ْ يسمى شاهد الأصل » إذاً لابد في الشهادة على الشهادة من شروطها ولا تقبل رواية شاهد الفرع حتى يعين ْ 
| شاهد الأصل فلا يجوز له أن يقول أنا أشهد على الشهادة وهو لا يعرف شاهد الأصل أو نسيه أولم يتذكره فلا أ 
١‏ به أذ يقول قلذة بعمره بن قا ددم وقول أن أشوم ناك على اتهافقة رفول اابن قاداةا هنا:: ٍِ 
| أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فإذا كان خبر امجهول مقبولاً فلم أوجب الفقهاء على أ 
| شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل ؟ هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله هو يقول 75177[ 0777117 7] ' 
| / يعين شاهد الأصل فلم يجب تعبينه إن كان قول المجهول مقبولا ؟ يعني أن الفقهاء عندما طلبوا التعيين من أ 
| شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل ويحدده فما معنى أن تقبل خبر مجهول الحال ؟؟ إذا كنا سنقبل خبر مجهول ؛ 
| الخال فأي فائدة من اشتراط تعبين شاهد الفرع لشاهد الأصل إذن هذا الشرط لا معنى له !1 » قالوا + 007 ؛ 
ْ يعينه رعا لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته لأن هناك أموراً تستدعي التعيين لأن الحاكم ربما يعرف شاهد ِ 
| الأصل بفسق وأن شهادته مطعون فيها فيرد شهادته فلأجل هذا قال الفقهاء بوجوب تعيين شاهد الأصل. ْ 
ْ أجاب ابن قدامة وقال : إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم يجب أ 
ْ التتبع ؟وعندما قالوا أنه يحب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته » قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام ِْ 
| من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك » فلم يجب التتبع على شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل , ول يجب على أ 
ٍِ الحاكم أن يتتبع » هم يقولون يجب أن يعين لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته.ابن قدامة قال إذا كان الأمر ِْ 
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ْ إذاً أنتم تقولون أن العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق وهذا معروف » عرف ذلك من خلال الظاهر ظاهر ٍِ 
ِْ العدالة فلم يحب أن يتتبع الناس هذا الشاهد وهل هو معروف بالفسق أو لا فهذا رد على ما ذكروا من اعتراض ِْ 
ْ 0 ش 
ٍِ إذاً ابن قدامة ذكر للجمهور خمسة أدلة وذكر اعتراضا على الدليل الخامس وأجاب عنه0 

ٍِ ثم كرّ يرد على القائلين بأن خبر مجهول الحال مقبول وهم الأحناف وابن حبان وجماعه من الأصوليين قال: ! 
ِْ أما الدليل الأول وهو قبول النبي يلِدٌ شهادة الأعرابي برؤية الحلال ولم يعرف منه إلا الإسلام فإنه كونه أعرابياً لا ٍِ 
ْ بمنع كونه معلوم العدالة يعني ليس بالضرورة أنه إذا كان أعرابياً أنه مبجهول العدالة ربما كان معلوم عند النبي وَل ْ 
ِْ ومعلوم عند الصحابة أنه عدل ( كونه أعرابيا لا يلزم منه أن يكون مجهول الحال ربما أنه معلوم العدالة ) » ربما ٍِ 
. أنه عدل بخبر عنه ومعروف أو تزكية من عرف حاله أو بوحي نزل على النبي ولق بأن هذا الرجل عدل فمن ! 
| سلم لكم أنه كان مجهولا ؟ ِْ 
ِْ [ أنتم تعنمدون على احتمال |هذا هو الجواب الأول عن الدليل الأول الذي يقول أن النبي ول قبل شهادة ِْ 
ٍِ الأعرابي برؤية الحلال ولم يعرف منه إلا الإسلام والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ْ 
ٍِ أما الجواب عن الدليل الثاني فهم قالوا في الدليل الثاني : أن الصحابة قبلوا رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم ِْ 
ْ يعرفوهم بفسق » أجاب ابن قدامة بجوابين : ْ 
ْ الجواب الأول : أن الصحابة إنما قبلوا قول أزواج النبي وَل لأنغمن معروفات وعدول وقول من عرفوا حاله من ! 
ْ الصحابيات تمن هو مشهور العدالة عندهم » فهناك عدد من الصحابيات من عرف عدالتها واشتهرت عدالتها ْ 
ِْ فهنا الصحابة قبلوا خبر أمثال هؤلاء أزواج النبي وَيْدٌ من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة حيث يجهلون حال ٠ش‏ 
ْ النساء الأخريات فإنحم يردون ولا يتسرعون في القبول ولذا ورد أن علي ذندكان لا يقبل إلا إذا استحلف وأيضاً ْ 
ٍِ رد شهادة حديث معقل بن سنان الأشجعي وكا أغزابيا لم يقبل روايته لأنه رما كان مجهولا عنده فلم يأخذ ِْ 
1 بقوله لكونه أعرابيا مجهول الحال » هذا هو الجواب الأول 0 ْ 
ٍِ أما الجواب الثاني : فقال أن الصحابة و لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم ْ 
ْ بخلاف غيرهم » يقول هذا خارج عن حل النزاع ل ؟ لأن الصحابة # لا يشترط تعديلهم فهم معدلون بتعديل ْ 
| اللهلهم بنص القرآن والسنة ولا حاجة لتعديلهم ولا يشترط العدالة فيهم ولا تطلب الشهادة على عدالقه أ 
ْ فالصحابي معلوم عدالته والمجهول من الصحابة الأصل فيه العدالة وقبول روايته ولا يقبل غير ذلك 0 :! 
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ْ الحلقة العشرون 

ْ دليلهم النالث :عندما قالوا أن الكافر لو أسلم ثم شهد أو روى فإن قلتم لا تقبل فذلك بعيد وإن قلتم تقبل فلا ١‏ 
| مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه. ِْ 
ِْ أجاب ابن قدامة والإجابة حقيقة من وجهين : 1: 
ِْ الوجه الأول : أما حديث العهد بالإسلام هذا فلا يسلَّم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه ْ 
ْ يكون كاذباً معروفات بالكذب ويبقى على أصله حتى بعد أن يسلم فنحن لا نسلم أن كل من أسلم يجب أن ٍِ 
ْ تقبل شهادته ويجب أن نقبل روايته لأنه قد يكون معروفاً قبل الإسلام بالكذب ويبقى صاحب الطبع على طبعه ٠ش‏ 
ْ ولا يتغير وهذا كثير ومشاهد قد يكون بعض الناس مبتلى بالمعاصي وهو كافر ثم يسلم ويستمر على هذه 


”مومهم ممه مم ممه ممه مومه مهمه هه هه هه هه هه هه ههه هم هه هه هه ههه هن هه ههه هه نت 6 هه نه هه هن هن نه م هن هت هت هه نه هن ة ا نت ا نت تن ان ا 5 1 تن تن نان تت ف نت ل ع ا تت تت تت تك ل هن هه م هن م ون رمو" 


00 
. 


ْ المعاصي . قد يكون معروفاً بشرب الخمر أو بالزنا والعياذ بالله ثم يسلم ويستمر على هذه المعاصي ليس ْ 
٠ش‏ بالضرورة أنه إذا أسلم أنه يتخلص من جميع المعاصي فقد يسلم ويبقى على كذبه ويبقى على طبعه » هذا هو ئ 
ْ الوجه الأول . ْ 
ِْ الوجه الثاني في الرد عليهم : إن سلمنا لكم قبول رواية من هذه حاله [ يقصد ابن قدامة حديث العهد ِْ 
٠ش‏ بالإسلام ] فقبولنا لروايته لأجل طراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام » وشتان بين من هو في طراوة البداية ! 
ا ع عن اننا ْ 
آ يقصد ابن قدامة في هذا الرد : إن سلمنا لكم أنه تقبل روايته فقبول روايته لقرب عهده بالإسلام فبعض الناس ٠ش‏ 
ِْ إذا أسلم يكون في البداية متأثرا وتغلب عليه الخشية فربما نقبل منه هذا لأجل طراوة الإسلام لكنه مع الوقت ربما ْ 
ْ يرجع إلى هذه الأمور فالهيبة والخشية لا تكون عنده كما هي في بداية إسلامه ولذلك جاء في القرآن الكريم ()1 ِْ 
[ أن لنِّينَ امثوا أن تَْسَع كُلوئهخ لِذِكْر الله وما نَزْلُ من اق ولا يكُوثوا كائّذِين أوثوا الككاب من قَبْلْ مَطَال ؛ 
ْ عَلَيْهِمُ الأمد فَفَسَتْ قُلُوبهُمْ وَكثِيردٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ 1 فإن الإنسان مع طول الأمد يقسو قلبه وتضعف حاله وربما ِْ 
ْ يحصل منه بعض الأمور وبعض المعاصي وأمور مفسقة وهذه حال كثير من الناس ٍِ 
| إلا من عصمه الله ووفقه لفعل الخير. فيقول : إن سلمنا قبول الرواية فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده أ 
| بالإسلام لوجود الخشية والخشوع والتقوى وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة . ! 
| هناك اعتراض ذكره ابن قدامة : !2112131 لآل !لال لا طاهر يعني في الظاهر عدل وني أ 
ِْ الباطن لا نعرف حاله ولم يختبر ولم يذكر بشيء عند العلماء : يعترض يقول إذا كانت العدالة كما تقولون لأمر ْ 
. باطن وليس لأمر ظاهر لأن الظاهر أنتم لم تكتفوا بالأمر الظاهر . ْ 
ْ أصحاب القول الأول : أنتم لم تكتفوا بظاهر العدالة بل تطلبون العدالة الباطنة» إذا كانت العدالة لأمر باطن ْ 
ٍِ كما تقولون وأصله الخوف ( أصل العدالة الباطنة الخوف من الله تعالى ) هذا الخوف لا يشاهد ِْ 
ِْ لا يمكن مشاهدته لكن يستدل عليه بما يغلب على الظن فأصل ذلك الخوف ينبغي والإيمان هو العلامة الظاهرة ْ 
| فينبغي الاكتفاء به لأنه هو العلامة الظاهرة لنا على صدق الرجل . ِْ 
قال ابن مداه ١‏ ل 1 
ِْ على الظن فأصل ذلك الخوف الإيمان, والإبمان هو العلامة فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به . ِْ 
ِْ إذا الخوف هو الأصل في العدالة الباطنة هذا الخوف لا يمكن أن نشاهده ولا يمكن أن نراه لكن هناك علامات ْ 
ِْ عليه هذه العلامة الظاهرة التي نراها هي الإيمان فلنكتفي بالإيمان فإنه دلالة ظاهرة على صدق الرجل وعدالته ْ 


| هذا اعتراض من أصحاب القول الثاني على الجمهور . 
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ْ الوجه الأول قال : المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا نشكك أنفسنا ْ 
ْ فيما عرفناه يقينا هذا الكلام من الجمهور حقيقة يجرنا إلى الكلام في أن الأصل كانت في بداية الأمر في وقت أ 
ْ أبي حنيفة رحمه الله الأصل في الناس العدالة الظاهرة ويُقبل من الإنسان متى ما كان عدل الظاهر فتقبل ٍِ 
ْ روايته»ءلكن فيما بعد لما كثر الوضاعون والكذابون على النبي وَليٌ وكثر الفساق وقلت النشية كانت المصلحة في ْ 
ْ البحث عن عدالة الرجل كما يقال لأن الأصل عدالة الناس » مثلا في مسائل الزواج : الأصل هو أن الناس ِْ 
1 عدول » من جاء يخطب ابنتك أو أختك الأصل أنه عدل » هذا الكلام كان في السابق قبل أربعين سنه لم ؟ ْ 
ٍِ لأن الناس كانوا قريبين ومعروفين ويجمعهم قرية واحدة ومسجد واحد وجامع واحد وتربوا في مكان واحد فالأصل ِْ 
ِْ عندهم العدالة الظاهرة يكتفي بما لكن الآن اختلف الأمر » عندما يتقدم لك في هذا الزمان أحد فإن الأصل فيه ْ 
| الاتمام لم ؟ لأنه كثر الفساق والظاهر لا يدل على الباطن تحد الرجل ظاهره جميل ومقبول لكنه في باطنه غير أ 
1 ذلك فالأصل يكون في مثل هذه الأيام هو التشدد وأننا نتهم الآخرين ونبحث عمن يثبت لنا عدالة الرجل ْ 
ْ وقلنا هذا الرجل عدل وكفء لهذا النسب ومثله في الراوية . الرواية في بداية الأمر كان الأصل في الناس العدالة ِْ 
ِْ إلا إذا عرف عن أحد منهم الفسق فإنه لا تقبل روايته وهذا هو الذي استند عليه أبو حنيفة رحمه الله وابن حبان ْ 
| في قبول الرواية. ْ 
1 فيما بعد لما كثر الفساق وخشي على سن النبي ولو من الكذب قيل أنه لابد الأصل هو عدم الصدق أو عدم 1 
ْ العدالة فينبغي أن يدقق ويبحث عن عدالة الرجل حتى تقبل روايته هذا هو معنى كلام ابن قدامة وهو أن التجربة ٍِ 
ِْ والمشاهدة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدوطهم فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا الذي عرفنا يقينا ْ 
ْ أن الفسق هو الغالب على الناس في هذه الأزمنة وف أيضاً زمن الرواية بعد عهد الصحابة د وعهد التابعين فإنه ٍِ 
ليان نرت باذجنا رن اثل بده رانك عنة. ِْ 
ِْ الوجه الثاني : قال ثم هلا اكتفي بالخوف اكتفينا بالإيمان في شهادة العقوبات. ٍ 
. إذاكنتم تقولون نكتفي بالإمان وهو العلامة الظاهرة على الخوف نكتفي به في الرواية »لم لا تكتفون به في أ 
ٍِ شهادة العقوبات وأنتم لا تقبلون شهادة مجهول الحال في أمور العقوبات . ِْ 
ٍِ ولماذا لا تكتفون به في شاهد الأصل وأنتم كما بقية الفقهاء تشترطون في شاهد الأصل أن يكون معروفا ول لم ْ 
ٍِ تكتفوا بظاهر الإيمان في المفتي وأنتم تقولون أنه لابد أنه إذا شك أو جهل عدالة المفتي فإنه لا يجوز له أن ِْ 
٠ش‏ يستفتي وإذا شك في بلوغه الاجتهاد ولم لم تكتفوا بالإيمان هنا كما تريدون أن تكتفوا به في الرواية ؟ وسائر ما [ 
[ سلموه يقصد [ما سلموا من المسائل التي سلموا بما | إذا الجواب على ما ذهب إليه الجواب على الاعتراض [ 
ْ الذي ذكروه أن العدالة إذا كانت لأمر باطن كما تقولون وأنكم لا تكتفون بالظاهر هذا هو الاعتراض وأصل ٍِ 
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ِْ الإبمان فينبغي أن نكتفي به وهو دلالة ظاهرة . 

ِْ أجاب ابن قدامة من وجهين : 1ش 
ْ الوجه الأول: أن المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدوطم فلا نشكك أنفسنا فيما ْ 
| عرفناه يقينا فصار الأصل في أكثر الناس الفسق [وإن ُطِغْ أَكْرَ من في الأرْض يُصِلُوكَ عن ربل اللو إن يون ؛ 
بذ لظن ون هم إلا يوصُونَ ) ْ 
ْ ثم الوجه الثاني : لماذا لم تكتفوا بالإبمان في شهادة العقوبات وأنتم تشترطون أن يكون الشاهد معروفا وأيضاً لم لم ْ 
ْ تكتفوا به في شهادة الأصل وأنتم اشترطتم في شاهد الأصل أن يكون معروفا؟ ول لم تكتفوا به في المفتي ِْ 
ْ وأنتم اشترطتم في قبول قول المفتي أن يكون معلوم عدالته ؟ وسائر المسائل التي سلمتموها. ٍ 
| هذا هو الجواب على الدليل الثالث للجمهور القائلين بالقبول والحنفية ومن معهم. ٠ش‏ 
ٍِ فى كو فيل بسو دابل العافه لو القين :انافك وقال. + إن هاه الكارية اللبيعة اكه ,قتا نعالية مرو نزوي فقا قبل ' 


ِْ فأجاب ابن قدامة : أما قول العاقد فقبول قوله جاء رخصه ومن باب التيسير على الناس مع ظهور الفسق ْ 
ْ٠‏ حتى لو جاء رجل يظهر عليه الفسق في بعض الأمور وأخبر أن هذه السيارة سيارته وهذه الأرض أرضه فينبغي ْ 
552 الرخصة لمسيس الحاجة إلى المعاملات ولو اشترطنا هذا الأمر لأدى إلى منازعات ١‏ 
ونشاكل كين عطدما أن شخص :ويرك أن ببح أرضة تظرل لذ + لاسصى شاكد وعيتها بيع منياقه أو .لفت : 
| أو بضاعته ونطلب منه الفاتورة أو أية إثبات على ملكيته اق هذا نا رصمو ومن مور انارق الى لكان 
التححرز عنها فاكجل ذلك بادا ؟![21/7/21117121111771151 ( الحاجد تنزل منزلة الضرورة عامة ١‏ 
كات أر بخاضةة. ْ 
أما الخبر عن ناسة الماء وقلته قالوا : لو أخبر أن الماء طاهر أو نجس 1ل لكم بذلك فإنه ليس بالضرورة ١‏ 
| لا نسلم أنه إذا قال الماء طاهر أن تقبل قوله بل إذا جهل الإنسان حال هذا الشخص فإنه لا ينبغي أن يقيل ‏ 
ترد ان لا برسم الام ِ 
ْ رد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية لا نسلم لكم حكم الأصل وهو أن أخبر بطهارة الثاذ أو تامع فإفه يقيل . : 
قوله فيحن ل سيل هذا الال وقول آنه لذ ب عليه أن تقل بل يست غم رتكا ونويد كلانه 0 ٠ش‏ 
ِْ هذا هو خلاصة الدرس المتعلق بخبر مجهول الحال ومن خلال ذكر الأدلة للقولين الحقيقة. 

ْ يترجح لنا قول الجمهور وأنه لا يقبل خبر مجهول ال حال في العدالة للأدلة التي ذكرها ابن قدامة) 

ِْ وللرد أدلة الباقين والحقيقة أنه مع هذا الترجيح قد يحدث في بعض الأحيان أن يأ حديث ويكون فيه مجهول ْ 
ٍ الحال ويرجح حديثه ويكون هذا الترجيح لوجود قرائن على صحة هذا الحديث ككون الحديث 00 
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. القراك ول كالك كاعدة من راع الدرين افد ينيد ندري لبن أن بخ ختهول الخال مقبول :وإنا لجل‎ ١ 
وجود قرائن يغلب معها الظن على صدق ذلك الخبر والعمل به وقلنا أن القرائن كثيرة ولايمكن حصرها . 2 أ‎ | 
أما أن يكون الخبر مؤيدا من الكتاب والسنة النبوية أدلة الكتاب العامة تدل عليه أو أخبار السنة تدل عليه‎ ِ 

ِْ أو يكون الخبر هذا جاءت شواهد له من أحاديث أخرى أو أقوال صحابة تؤيده وغير ذلك من القرائن. 

| الحقيقة أن سبب الخلاف: ْ 
ِْ هو أن الجمهور نظروا إلى أن العدالة شرط وبالتاللي لابد من تحقق العدالة في الراوي فإذا جهلت وشك في وجود ٍِ 
| العدالة فلا يقبل قوله لأن الشك في الشرط مؤثر هذا بالنسبة للجمهور . ٍِ 
[ أما الحنفية فنظروا إلى جانب المانع وقالوا إن الفسق هو المانع من قبول رواية الراوي وإذا شككت في فسقه ْ 
اميل غدافهثالغاك ى لامر حدن لقره شير موقن هنذا ادر . ِْ 
ِْ الأمر الثاني : كما قلنا أن في بداية التشريع والإسلام كان الأصل في الناس العدالة لغلبة الخير وقرب عهد النبوة ْ 
ٍِ وكان الفسق أقل بكثير فلذلك الأصل ف الناس العدالة لكن لما تأخر العهد وبعد عن عهد النبوة وكثر الفسق ْ 
1 صار الفساق أكثر من العدول كما يقول ابن قدامة فلأجل ذلك يقال أن الأصل في أكثر الناس الفسق حتى ْ 
' يوئقوا كما قلت لكوي نقطية الأزولج أنه إذا مقدم خاظب قبل أرنعين مبدة .فرية امن الفر:تإن الأصل عمد " 
1 الناس عدالة الرجل لأتحم يعرفونه في المسجد » في البلد » الناس تربوا معا والناس محصورين . أما في هذا الزمن لو ْ 
| تقدم خاطب الآن حتى لوكان ظاهره الصلاح فالظاهر الآن لا يدل على الباطن » كان في السابق الظاهر يدل أ 
ْ على الباطن أما الآن فالظاهر ليس بالضرورة أن يدل على الباطن فإذا تقدم الخاطب فيقال أن الأصل عدم 1 
ْ العدالة فبالتالي يبحث عن عدالة الرجل أو من يركي هذا الرجل ولابد أن يعرف باطنه حتى يشهد بسلامته وأنه ٍِ 
| خال من الموانع والعيوب التي تمنع من النكاح . 1. 
| إذا نخلص من هذا أن خبر مجهول الحال وقع فبه اختلاف على قولين بن العلماء : ِْ 
| القول الأول : أن خبر مجهول الحال مقبول وهو قول الحنفية وأيضاً هو قول ابن حبان وجماعه من الأصوليين ؛ 
. كالغزالي والآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي . ْ 
ِْ القول الثاني: وهو قول جمهور العلماء وأيضاً رواية مشهورة عن أحمد أن خبر مجهول الحال لا تقبل روايته ! 
ْ مطلقا لما ذكر من أدلة الفريقين وكما لاحظنا أن ابن قدامة رحمه الله يرجح قول الجمهور وقلت أيضاً في السابق ْ 
ِْ أنه مع القول بترجيح قول الجمهور فإنه قد يرد أحيانا بعض الأحاديث فيها مجاهيل وتقبل أحاديثهم » ليس كما ِْ 
ماعل اإو سحاد سسا يكل نادي مظلها ورانه ملام اده وكوك إن جورل الال كبرل معلق واد . 
ِْ بأي حديث هذا الحقيقة خطأ وتساهل مع أن ابن حبان من المتشددين في الجرح لكن يقال أن الأصل عدم [ 
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| قبول رواية مجهول الحال لكن إذا دلت القرائن على صدق هذا الخبر فينبغي القبول » والقرائن : 

ِْ أما وجود شواهد تدل على الحديث » أما تأييد القرآن ( وجود الأدلة العامة من القرآن والسنة) » وجود شواهد 1 
ْ أخرى من أحاديث أخرى » أو أيضاً أقوال الصحابة و#ن تؤيد هذا » أو أن إجماع الأمة على هذا الخبر » أو لا ٍِ 
ِْ يوجد في المسألة إلا هذا الدليل وعند بعض الأئمة كالإمام أحمد أن الخبر المرسل والضعيف مقدم على القياس إذا ِْ 
يوعد ىاللسالة إلا حر ميل أو طتنيف :كانه مقده عد الإناة جد جلي مله الأزلة. ْ 
ل 

ْ بمذا نكون قد انتهينا من مسألة الجهالة في العدالة وهذه الشروط التي ذكرت وهي الإسلام والعدالة والتكليف ٍِ 
ِْ والضبط هذه شروط متفق عليها قي الراوي وذكرنا الخلاف فيها وقلنا إذا قلنا تحققنا وعلمنا وجود هذه الشروط ْ 
| ف الراوي فينبغي أن تقبل روايته وأنه إذا علمنا أت هذه الشروط قد تخلفت جميعها أو بعضها فإنه ٍِ 
[ لا تقبل رواية من هذه حاله لكن وقع الخلاف فيمن جهل حاله في العدالة هل تقبل روايته أو لا؟ وذكرنا أ 


ْ الحلقة الحادية والعشرون ْ 
[ كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن شرو ط الوواية المتفق علبيها وهي الإسلام والتكليف والضبط أ 
٠ش‏ والعدالة وقلنا إن من كملت عدالته وضبطه وتكليفه واستكمل هذه الشروط فإنه ينبغي ويحب قبول خبره ومن لم ْ 
[ يستكمل هذه الشروط جميعها أو بعضها فلا تقبل روايته وبقي الخلاف فيمن جهل حاله في العدالة هل تقبل ْ٠‏ 
آ روايته أم لا ؟ وذكرنا الخلاف ف المسألة بين الجمهور والحنفية وابن حبان ومن معه ورجحنا قول الجمهور. 2 | 
| هناك في آخر هذا المبحث باب الشروط المختلف فيها : ْ 
ٍِ 1- اشترط بعض الرواة أن يكون العراوي ذكرا: وهذا الشرط غير معتبر عند جمهور العلماء بل يكاد أن ْ 
ْ يكون عليه الإجماع ومن اشترط هذا الشرط فقوله شاذ ولا يعول عليه ل ؟ لأن الصحابة قبلوا قول عائشة ٍِ 
ْ رضي الله عنها وغيرها من النساء كأم سلمة وصفية وفاطمة بنت قيس والبُبَيّع وغيرهن من النساء » المؤمنين ِْ 
ِْ قبلوا أخبارهن. ِْ 
ِْ 2- أيضاً لا يشترط |لجهسسر لأن هناك من اشترط أن يكون الراوي بصيرا وعليه فلا يقبل رواية الأعمى ْ 
ِْ والصحيح هو قول جمهور العلماء بل يكاد أن يكون إجماعا أنه لا يشترط البصر فتقبل رواية البصير والأعمى ْ 
والصيحابة كانوا يرون عن الأعمى بوقبل الحلماء رولية الأعمى من الضحاية وفناك حي باعة مزن ليطا تحاترا" 
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ْ عميان وقبلت الأمة أخبارهم كابن أم مكتوم وغيره أيضاً الصحابة كانوا يروون عن عائشة وهم في حكم ٍِ 
| الضرير حيث يعتمدون على صوتا حيث تكلمهم من وراء حجاب فحكمًا هم كالضرير في حقها فالصحابة أ 
ْ يروون عن عائشة اعتماداً على الصوت فهم حكمًا كالضرير في حقها رضي الله عنها هذا الأمر الثاني الذي لا ِْ 
١‏ يشترط في الرواية. [ 
| 3- كون الراوي فقهه) هل يشترط فقه الراوي ؟ هذا محل خلاف بين: 

ِ: أت جمهون العلمام على آله الا يقدرظة 0ه الراري‎ ١ 
ِْ ب- نقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة أنه يشترط فقه الراوي » وهذا النقل عن الإمام مالك فهو محل نظر » أما‎ ٍِ 
ْ الإمام أبي حنيفة فالحقيقة أنه اختلف في ذلك عن الإمام هل يقول بذلك مطلقا أم لا ؟ قبل أن ندخل في‎ ِْ 
. "عليه الكمهور لا يشتؤطوة أن يكون الراوق فقيها قالة يشرظ لتبول ب زولئة اإراوي ايكون فضا يكن أن يكون‎ 
ِْ ش ضابطاً حافظاً عدلاً ومسلماً مستكملاً لشروط الرواية ضابطاً لما يروي فاهماً للعبارات التي ينقلها والدليل على‎ 
ٍ أ ذلك:‎ 
ْ , قول النبي و ( رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) هذا دليل‎ -1 | 
| الدليل الآخر أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا وني الغالب أن‎ 2) 
1 الأعرابي لا يكون فقيها وبالتالي الصحابة قبلوا روايته هذا قول الجمهور.‎ | 
ٍ » وقلنا أنه نقل عن الإمام مالك وأبو حنيفة اشتراط فقه الراوي أي أنه لابد أن يكون الراوي فقيها‎ | 
| أما ما نقل عن الإمام مالك فمحل نظر وأما ما نقل عن أبو حنيفة فاختلف فيه عنه لكن المتأخرين من‎ [ 
' الحنفية اشترطوا وأضافوا أما مع هذا الشرط لم يشترطوا مطلقا فقه الراوي بل قالوا : يشترط فقه الراوي إذا‎ | 
| خالفت روايته القياس وهذا نقل عن الإمام مالك فما نقل عن الإمام أبي حنيفة نقل عن الإمام مالك وقد تكلم‎ | 
ِْ العلماء عن هذه المسألة في الحنفية مثل الإمام مالك » الحنفية يقولون إذا كان الخبر مخالف للقياس وكان راويه‎ ِْ 
ْ كيم ربا ناه اا بن ويقصدون القياس مخالفة القاعدة العامة تأخذ‎ 
الِ: حديث التصربة لأبي هريرة أن النبي يي ( لا تصّروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن أ‎ | 
١ يحلبها إن شاء أمسكها وإِن شاء ردها وصاع من تمر ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قبل به الجمهور وعملوا‎ | 
1 لجيج الاتنيه 1 رماوا بنذ اللديك 1 إاقالرا ارو عاذ لديف الى 'للقتايل وز ويه شور ققية وف‎ ١ 





| أبو هريرة . ما هو وجه مخالفته للقياس ؟ قالوا وجه مخالفته للقياس أنه خالف القاعدة العامة في الإتلافات » ٍ 
ْ٠‏ فالقاعدة المعروفة في الإتلافات أن المثل بالمثل والقيمي بالقيمي فمثلا من اتلف شيء فعليه ضمانه فإن كان مثليًا ٍ 
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:عله صر تنه وإن كان فيا عله أن خض تنه كسح الى سيار نجعي آنا نراق ودلينا أو الابيردغنا. . 
| بعينها أولً» أن يرد الشيء بعينه إذا كان الشيء بعينه إذا كان باقيا على حاله » فإن لم يكن باقيا على حاله أ 
. فإنه ينبغي إذا حصل فيه إتلاف فإنه يرد مثله أو يرد قيمته على تفصيل عند الفقهاء , فالقاعدة في الإتلاف أ 
| عند الحنفية أن المثل بالمثل والقيمي بالقيمي وهو أيضاً عند الجمهور فيقولون إن هذا الحديث مخالف 0-7 
٠ش‏ المخالفة أن رسول الله كَلِةٌ قال ( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر ) عندما يرد الشاة أو الناقة أو ٍِ 
لنت يو مها مام من قر وضناء القمر المت قاذ لين الاق اننيعي لخ ولا يي له ٍِ 
لوافلنا إن الخليب. 3 لثر أو .4 لتر .ورد عليه ضاغ مين ثر ره إن المداع لذ يوازية ورها أنه أكدر.معه اقينة كأهم : 
00-7 هذا الحديث مخالف للقياس ومخالف للقاعدة العامة فلم يقبلوا به » الإمام البخاري تفطن لما كرو 
للف التمااروى الشلييك بن «صصيع برواية لق طريزة عقن بروائة ابن مسعوديلا يدل على 1ن التاديف لاما . 
يفده ورواية ابن مسعود وهو رأس الفقهاء هذا أمر الأمر الثاني أن أبا هريرة من الفقهاء وله اجتهاداته 5 
ْ آراؤه مع بقية الصحابة وسيأقٍ إن شاء الله في الدروس القادمة أن أبا هريرة يجتهد وله رأي معتبر عند الصحابة ٍِ 
| وما يشاغ عنه أنه غير فقيه فهذا غير صحيح إنما أبو هريرة ل يلازع التي 8 إلا أريع سنين أسلم في الستة السابعة ١‏ 
| فلازم النبي ول كل وقته فروى عنه جميع ما يعرف عن النبي يل مما سمعه منه مباشرة أو ما نقله عن بقية الصحابة أ 
| عنه فأحيانا يروي عن الي 4# مباشرة وأحيانا يروي عن غيره لأنه قد فاته الشيء الكثير من حال البي ول ! 
| فيروي عن غيره فربما يروي عن غيره فيخطئ أو يكون الخبر منسوخا ِْ 
أو نحو ذلك فلا يقال عنه أنه غير فقيه .قالوا إذا كان مخالفاً للقياس لم يعملوا به والرد عليهم أن أيا هريرة من 
| الفقهاء وأن الحديث لا مخالفة فيه للقياس فإن الأمر ليس في الإتلافات وإنما هو في استهلاك هو لم يتلف الحليب أ 
وإثما استهلكه والقاعدة الذي ذكرت في الإتلافات وليس في الاستهلاك والانتفاع فانتفع في الحليب 050007 
| تطييب الخاطر وحسم النزاع وقطع الخلاف أمر النبي ل أن يرد صاعاً من تمر . . 
| ومثل أيضاً ما روي في حديث قضى باليمين والشاهد الني وَل في حديث أبي هريرة وابن عباس قضى بيمين ١‏ 
" وشاهدي” للدي قالوا لخي ل هذا اليك لذأئه تنا لنن. القيايى ورامياة غور نيه افيه لاف ره أن خزردة )ميقي . 
ٍِ مخالفته للقياس القاعدة للقياس تقول أنه لابد من شاهدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وأن البينة على ْ 
| المدعي واليمين على من أنكر كما قال فلك فالبينة تتوجه دائما في حق المدعي واليمين دائما تتوجه في حق ١‏ 
| المدعى عليه لكن هنا في هذا الحديث وجهت اليمين إلى المدعي وهذا مخالف للقاعدة والقياس. ٠ش‏ 
ِْ اها لاعليير اللو اللرل + اذا اذيك يجيج وتك روه ابرح خيائى عم رجه لخر ذهو ساسا روه أبو . 
| هريرة . ٍِ 
| الأمر الثاني :أن هذا لا مخالفة فيه للقياس لأن القياس الذي ذكره الحنفية غير صحيح فإن اليمين تشرع في حق | 
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ْ أقوى المتداعيين فالمدعي إذا لم يكن عنده بينة فإنه يكون أضعف حالاً من المدعى عليه ويكون المدعى عليه ْ 
١‏ افو اننا توجهت اليمين عليه أما في حالة أن المدعي لديه شاهد واحد وهذا الشاهد لا يوصل إلى الدعوى ؛ 
١‏ اااركش اتلك دا ميض يد مجدليت عيب ذكيلة لذ الشنافد تار يكانيه أقوق من يقاقب الماع . 
١‏ غليه قوسي اليميك إلند.. [ 
1 ويدل عليه أيضاً حديث القسامة فالقسامة سيأ الكلام عليها » لماكانت جانب اللوث من ادعى من الصحابة ْ 
| عبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل وحويصة ونحيصة لا قل عبد الرهمن بن سهل في حديث البخاري وكان أ 
| اللوث على اليهود لأنه قتل في أرضهم طلب الني وك أن تحلف من حتويضة وخيضة وقرمهما أن لل متهم . 
| 50 رجلا على أن اليهود قتلتهم فرفضوا » فالمفترض أن توجه اليمين ابتدأ لليهود لأنهم مدعى عليهم ولكن أ 
ْ وجهها إلى المدعين لأن جانبهم أقوى من جانب المدعى عليه فلذلك قول الحنفية غير صحيح وسيأنٍ الكلام ْ 
عليه أناجا ال عن إلى حتطة ىذه الى القول راق د شالك القيان لا يفيل فإكد خل لظا واتمهون . 
على خلافه أيضاً ما تقل عن الإمام مالك وقد تكلم عن هذه المسألة الشاطي في الموائقات وابن العري في عدة ! 
مواطيع تكلم عن هذه المسألة وسيأق مزيد كلام على فقه الراوي ومخالفات القياس ف الدروس القادمة . ِْ 
| 4- من الشروط التي اختلف فيها أنه لا يقدح في الرواية التعداوة و القرابية لان الشهادة فالشهادة ! 
يقني نبها حون الشاعد قرا للمشهرة له أو غدوا له كإن هتاه النهسة واضيحة وقد تئر لكق الرولية يدك 10 : 
100007 نبها القرابة ولا العداوة فقد يروي الإنسان عن قريبه وعن عدوه ؛ 
ِْ لأن الرواية لا تؤثر والتهمة مندفعة لكن في حال الشهادة التهمة قوية وموجودة وا وجه 5- أيضاً من الأمور 1 
| التي لا تشترط في الرواية منعرفة المسب لا يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له | 
0000011 يتصد ابن قدامة أنه لا يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديقه يقبل أ 
| ولو لم يكن له نسب . لو جاء شخص لا يعرف نسبه وهو عدل فحديثه مقبول فمن باب أولى من جهل نسبه أ 
| أن تقبل روايته ولا يقدح هذا في روايته بعض أهل الحديث قالوا إنه يشترط أن يكون مشهور اكب لإ ' 
ْ الراجح هو ما ذكره الجمهور أنه لا يشترط معرفة النسب أقول كما قال ابن اقدامة إذا كاف لاما ليجل الذي ِْ 
لا نسب له نون يانه أول أن قل مح لد نب ودين الك لبي من ناي اول وذ لهل اذا الصحاية ورد . 
بينم تبسيول لا لبي #نسول البسيية ونين تبي لبور - 
6- هنا نقطة أخيرة لو ذكر اسم شخص هستردف بين مجروج ومتعدل فلا يقبل حدينه للتردد والشك | 
ْ وهذا كما يفعل بعض المدلسين يذكرون اسم شخص ضعيف يشاركه غيره من الثقات في هذا الاسم يظن السامع ! 
آذ الرازق هر الققةاوليس المسبت..: 1ْ 


”م ممم م ممه مم ممم ممه مومه مم مه هه هه هه هه هم هه هه هه هه هه هه هه هه هن هن هه ههه ههه 6 هه هه هه هه هن هن هه هم هن هه 5 هه نه هن هن هن هن نه ا ف هن ان نت 5 1 كنت تن ف نت ل ا ف نض تت نت ل تك ا نض كت نت ل ا نت هن ب هن م ون رمو" 


00 ا‎ 
٠. 


ْ مثلاً: يقول حدثنا عطاء يوهم السامع الإمام الثقة عطاء بن أبي رباح وهو يقهيق فطاح الكرانناق الطعيت إذا . 
؛-ترده الأتر بق اسختصض فق الانبم اتردة بين أن يكن خرزوناً ومعد لا فإنه ايقل حلذيقة للاردة .. ٍِ 
| ومثله أيضاً الأعرج عن أبي هريرة كأن يقول حدثنا الأعرج عن أبي هريرة والأعرج أعرجان وهو يقصد الضعيف أ 
ِْ ويوهم السامع أنه الثقة هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة من رجال الصحيح » البخاري ومسلم ممن يروي [. 
ٍِ عن هذا الإمام » هناك شخص آخر بمذا الاسم يقال له حميد ين عبد الله الأعرج فهذا ضعيف فعندما يقول ٍِ 
ِْ حدثنا الأعرج عن أي هريرة إذا تردد الاسم بين الأعرج الثقة والأعرج الضعيف فإنه ٍ! 
| لا يقبل حتى يعرف من هو الأعرج . ٍ 
1 أيضاً شريك بن عبد الله كأن يقول حدثنا شريك بن عبد الله وهو يقصد الضعيف ويوهم السامع بأنه الثقة ِْ 
| وشريك شخصان يشترك في هذا الاسم شخضان الأول شريك بن عبد لله بن أي غمر وهذا ليس بالقوي قيما ؛ 
ْ ذكره الإمام النسائي مع أن البخاري روى عنه لكن النسائي يضعفه وهناك شريك بن عبد الله القاضي وهو الثقة ْ 
ْ قوي فمن يسمع يظن السامع أنه يقصد الثقة وهو لا يقصد الثقة وإنما يقصد الضعيف . المقصود من هذه ٍِ 
ٍ الأمثلة كثيرة في مثل التدليس في هذه الأمور يذكر اسم شخص وهو متردد بين الجرح والتعديل فإنه ينبغي التأكيد ْ 
١‏ من هذا الام ولخ جيل التذيك بحن يكن مه اهيدا رن درس :تروط الزاوية الف خليها لسن انها ٍ! 
.٠‏ ننتقل إلى مسألة تتعلق بالتزكية والجرم 

ٍِ والحقيقة هنا عدة مسائل في هذا الدرس ٍِ 
ْ المسألة الأولى:أن هذه المسألة من مسائل امحدثين ومن اختصاصهم لكن الأصوليين تكلموا عنها فتكون من ٍِ 
ِْ المسائل المشتركة »الأصوليون تكلموا عنها بشكل عام أما المحدثون فتكلموا عنها بشكل مفصل ودقيق ولا مانع ِ 
ْ في الاشتراك بين العلمين في هذه المسألة يعني أن تكون هذه المسألة من المسائل المشتركة بين علمي الأصول ٍِ 
ِْ وعلمي الحديث وكان أهل الصنعة وهم المحدثون أقرب في هذا المسائل . ْ 
ِْ المسألة الثانية: هو أهمية هذه القواعد معرفة قواعد الجرح والتعديل من الأمور المهمة لطالب العلم وهو في الحقيقة ْ 
ِْ ينبغي لطالب العلم في هذا الزمن أن تكون هذه الأمور من البديهيات ويمكن معرفتها من السنة وإدامة النظر في ٍِ 
ِْ الأحاديث يعرف ما يقال في الراوي من ناحية تضعيفه . إذا كان ثقة ومقبولاً أخذ بقوله وإذا كان ضعيفاً لا ْ 
ْ يؤخذ بقوله وإن تردد الأمر فينظر إن كان ثقة في بعض الرواة وليس بثقة عند غيرهم على الخلاف فيما ذكر من ٍِ 
ْ الرواة » فلا ينبغي الحقيقة أن لا تعرف قواعد الجرح والتعديل و لا ينبغي لطالب العلم ومن ينتسب للعلم الشرعي ٍِ 
أنيكرن غلم ضعفا ف مدل هده الامو . . 
ْ المسألة الثالثة: هي تعريف التركية والجرح 
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| والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك لمحرمات والمنكرات 

ِْ أما اجرح : فهو ضد التركية والتعديل وهو أن ينسب إلى قائل ما أي شيءٍ يرد لأجله قوله من خبر 

ْ أو شهادة من أجل فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة ٍ 
ْ٠‏ أو تعريف أوضح وصف للراوي يعلم به عدم العدالة أو يعلم به ما يخل بعدالته أو يخل بحفظه وضبطه وربما ِْ 
| يقتضي رد حديئه أو التوقف فيه ٠ش‏ 
| الجرح والتعديل لحا بعض القواعد مذكورة في كتب المحدثين بشكل أوسع لكن الأصوليين شاكوا في مثل هذه أ 
ْ المسائل وسوف نتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. 1 


الطقة الثانية والعشرون ْ 
ْ كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن تعريف التركية والجرح وقلنا في مقدمة هذا الدرس إن هذه المسألة من مسائل ْ 
ِْ المحدثين وتكلموا فيها بإسهاب وتفصيل دقيق ومحله كتب المحدثين إلا إن الأصوليين لهم مشاركة في هذه الأمور 1 
ْ وأساس هذا الأمر هو الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فإنه قد تكلم عن هذه المسألة وأوسع الكلام فيها 
ْ وتابعه الأصوليون على ذلك فتكون هذه المسألة مسألة الجرح والتعديل والسنة أيضاً من المسائل المشتركة بين 
| العِلْمَي نكما هي مسائل النسخ والأحكام والحقيقة لجاز .وهل في القرآن ألفاظ غير عربية من المسائل 
| المشتركة؟ 
ِْ المسألة الثانية التي تعرضنا لما أهمية قواعد الجرح والتعديل فهي مهمة في معرفة صحة الأحاديث وضعفها وقبوها 
٠١‏ ويتيقي لطالب العلم آل اهل نقبها وأا بيدرسها والقتصون فبها مآ يداب على ظال العلم وتتكق هلا مرق 
ْ الدراسة أو التتلمذ على جماعة من العلماء وأيضاً النظر في كتب الجرح والتعديل وإدامة النظر في كتب السنة 
| وحضور الدورات العلمية التي تذكر في السنة ونحو ذلك » فهناك أمور مشتركة لطلاب العلم ينبغي عموما ألا 
| يهملوها . [ 
ْ قلنا في المسألة الثالثة تعريف الجرح والتعديل وعرفنا التعديل أو التزكية أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله ْ 
| من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجيات وترك امحرمات والمدكرات . [ 
٠ش‏ أما الجرح فهو ضد التركية والتعديل وهو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يُرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من ! 
ْ ابد هد ععضية ا ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة . ِْ 
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ْ أما المسائل التي تكلم عنها ابن قدامة تكلم عن العدد الذي اكتفى به في الجرح والتعديل وهذه المسألة الرابعة: ِْ 
ِْ العدد الس كل مدق اط وسقي 

ْ قال ابن قدامة (اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية» لأن العدالة الني تغبت بما الرواية 
ٍِ لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة) يقول ابن قدامة أنه يكفي في جرح الإنسان بأن يقال هذا ضعيف ْ 
ٍِ وهذا تركوه أو لا يقبل قوله أو سيء الحفظ أو نحو ذلك أو يعدل كأن يقول ثبت أو ثقة »ثقة يسمع من واحد ِْ 
ٍِ في الرواية يكفي فيها واحد لماذا ؟ لأن الرواية أصلا نفسها يكتفى في واحد كذلك العدالة التي تثبت بما هذه ْ 
ٍِ الرواية يكفي فيها واحد بخلاف الشهادة وهنا لا تقاس الرواية على الشهادة فالشهادة آكد في هذا لأن الشهادة ِْ 
"ادا شاط فيافظلي فيا شاهدين التسياط ويجوة الصض :فى اران قن تكن خلى #اقدين فقنال ١‏ ْ 
| واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) لكن الرواية لم ينص عليها والرواية يتساهل | 
١‏ :ليها كت جح العوادة والشيا» مقاط كينها أنه جزئي علبهنا امور سكم كان وشو ييا الرواية لا توت . 
ِْ ويكون حكمها عام. ٠ش‏ 
1 هناك من العلماء من قال: إنه لابد في الجرح والتعديل من جارحين أو من معدلين قياساً على الشهادة لكن ْ 
ِْ الصحيح ما ذكرنا كذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما إذا كان أحد الرواة أو أئمة الحديث من ْ 
ْ العبيد أو الموالي أو النساء فإنه يقبل منه الجرح والتعديل كما قبلنا الرواية ذكرنا سابقا أننا قبلنا رواية هؤلاء كذلك ْ 
١اظيل‏ عور ريلف ركسا انان الزواية راو ولعيك تعيدل كلك رونعى أن ايل لدوم والفعديل فزن واحيد. . 
ْ لأن العدالة التي ثبتت بما هذه الرواية ولأن الرواية التي انبنت عليها هذه العدالة ثبتت براوٍ واحدء بما أن الرواية ْ 
ٍِ ثبتت براو واحد كذلك يجوز أن تكون العدالة التي تثبت بما الرواية لا تزيد فيها عن العدد التي ثبتت به الرواية . ِْ 
ْ إذا كما أن الرواية تثبت بواحد فكذلك اجرح والتعديل يثبت بواحد ولا يقاس على الشهادة كذلك نقبل تركية ْ 
ِْ العبد وجرح العبد وتركية المرأة وجرح المرأة كما قبلنا روايتهم . .٠‏ 
ْ المسألة الخامسة : قبول التعديل إذا لم يبين السبب ٍ 
هل يقبل التعديل بدون بات السبب ؟ لب102 1 
[ هذا على الصحيح المشهور وذلك أن أسباب التعديل كثيرة ويصعب حصرها فلا بمكن أن تقول فلان ثقة لأنه ٍِ 
| يحافظ على الصلاة ومن يفعل الخيرات وكذاء وكذا فيكتفى بالكلام المجمل بغير بيان السبب فيقال فلان ثقة ‏ 
ْ فلان عدل فلان إمام ضابط أو إمام حافظ ونحو ذلك » قيل أنه لا بد من ذكر السبب في التعديل لأنه قد ِْ 
يدل التتخصض ا له يتعضي العدالة فإن تتاب العدالة طلفة وقد يعداله ها لا تعض التعديل كما قبل ٍِ 


| لأحمد بن يونس » عبد الله العمري ضعيف فقال: إنما ضعفه الرافضة لو رأيت إلى لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة ! 
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ْ أنه يقبل التعديل المجمل ولا يشترط بيان أسباب التعديل وهذا ما سار عليه علماء الجرح والتعديل . 
[ المسألة السادسة :هل يقبل الجرح المجمل ؟ ٍ 
ِْ بمعنى أن يقول هذا ضعيف ولا يبين السبب أو سيء الحفظ أو لا يقبل حدينه ولا يبين السبب » اختلفت الرواية ْ 
ِْ عن الإمام أحمد وهو خلاف بين العلماء : ْ 
ٍِ 1- وروى عن الإمام أحمد أنه يقبل الجرح المجمل وهذا القول قول بعض العلماء وقالوا لأن أسباب الجرح ِْ 
ْ معلومة عند المحدثين فالظاهر أنه لا يجرحه إلا بما يعلمه. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد. ِْ 
ِْ - الرواية الثانية أنه لا يقبل الجرح المجمل بل لا بد أن يفصل سبب الجرح ويبين السبب لاختلاف الئاس ! 
ظ بما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم , لا بد أن يذكر سبب الجرح حتى | 
| يعلم هذا الجرح مؤثر أو غير مؤثر مقبول أو غير مقبول قد يكون يجرحه بسبب فسق في الاعتقاد وهذا الاعتقاد ‏ 
لا يؤثر في الرواية » قد يجرحه بسبب التدليس ومكن التصريح بالرواة فيصح الحديث أو أنه صرح بالراوي من | 
ْ وجه آخر فيجب بيانه ليعلم هذا القول الثاني والحقيقة هذا قول أكثر الفقهاء من الحنابلة والحنيفة والشافعية ش 
١‏ ما فال ابن السااس + إفالارى التمل الذ. وليل إل مقيدرا لالمعللاف: الباين ل .ذلك . ْ 
ْ 3- هناك قول ثالث بالتفصيل: وهو أن هذا يختلف باختلاف المزكي فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه ِْ 
ٍِ يكتفى بإطلاقه ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله هذا القول يدنسب إلى الجمهور واختاره إمام ْ 
ْ الحرمين والغزالي والرازي , أن هذا يختلف باختلاف المرّكي فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ْ 
ٍِ إذا كان إمام حافظ معروف بالضبط اكتفي بإطلاقه وإن كان دون ذلك فنستفصله أي نسأل عن أسباب جرحه ِْ 
ِْ لنرى هذا السبب وجيه أم غير وجيه مؤثر ف قبول ارواية أو غير مؤثر: ٍ 
ِْ 4- القول الرابع بالتفصيل أيضاً إذا كان المجروح قد وثّق من أحد أئمة الحديث لم يقبل الجرح فيه ٍ 
0 يوثق فإنه يقبل فيه الجرح المجمل أ 
ِْ بدون ذكر السبب » ذكر الخطيب البغدادي أن هذا مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما , ٍِ 
ْ فلذلك يحتج البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهما بجماعة من الرواة ممن طعن بمم ذكر فيهم الجرح لكن بدون ذكر ٍِ 
| سبب الجرح الإمام البخاري أخذ ببعض رواية بعض الرواة ومثله مسلم وأبو داود وقد جرّحوا لكن هذا الجرح لم ْ 
| يكن مبينً أو مذكوراً سبيه لم يؤخذ به . [ 
[ القول الكولن أن يقيل إن آنياب انكرع سامت القول لقا لذ يفيل لعافت البانى ترما بخص به لخن من 
1 | فسق في الاعتقاد والتدليس وغيرها » القول الثالث يختلف باختلاف المرْكي فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه ! 
| يكتفى بإطلاقه ومن عرفت عدالته بدون بصيرته نستفصله ‏ القول الرابع وهو بالتفصيل وهو أن المجروح قد وثق ! 
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ْ من أحد الأئمة الثقات وأئمة الحديث فهنا لا نقبل الجرح فيه بدون ذكر السبب لأنه قد ثبتت عدالته فلا ننتقل ْ 
ِْ عنها إلا ببينة أو دليل وإن كان لم يوثق فإنه يقبل فيه الجرح المجمل بدون ذكر السبب وقد ذكر الأئمة الخطيب ِْ 
ْ البغدادي أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين البخاري ومسلم وقد احتجوا برواة طَّعِن بحم طعناً ْ 
| مجماك ولعل الراجح إن شاء الله القول الثالث والرابع هما أقرب للصواب من غيرهما مع التنبيه أنه في مقل أ 
ْ هذه الأمور ينظر فيها إلى القرائن يعني لا يعطى فيها قولاً واحداً إذا كانت القرائن تدل على أن الجرح غير ٍِ 
ِْ مؤثر إن دلت القرائن أن أحد الرواة جرح بأي شيء فإنه لابد من الاستفصال يعني قد يكون بعض الأئمة بمن ٍ! 
عرف جحيدهه قورف الزوة لأي أل اتنانه مسأل حى السبي لعطز فذل سيب ويكيه أ 41 إن كنان يعرفق» . 
ِْ بالإنصاف فإنه يقبل منه ذلك بدون الاستفصال عن السبب يؤيد هذا الأمر الواقع فإنه قد يجرح الجارح أحد [ 
[ الرواة بما ليس جرح فقد عقد الخطيب البغدادي باب وذكر فيه أمئلة يطعن فيها على رواة ويجرح فيهم وعند ْ 
ْ النظر في سبب هذا الجرح نجد هذا الجرح لا يؤثر ولا يقدح في العدالة لذلك .علماء الجرح والتعديل ما بين ْ 
ٍ متشدد ومتساهل ومنصف فمن عرف بالتشدد كيحيى بن معين إذا جرح شخصاً فإنه ينبغي أن يُسأل عن ْ 
ْ سبب الجرح لأنه معروف بالتشدد من أجل حرصه على السنة والتثبت فيها أما الإمام أحمد إذا جرح شخصاً ْ 
ْ٠‏ مثله البخاري ومسلم فإنه يكتفى منه بالجرح المجمل بدون ذكر السبب لأنه معروف بإنصافه ومثله أيضاً ِْ 
ْ المتساهل بالجرح فإنه ينظر فيه فإذا كان متشدداً ويجرح الإنسان بأدى شيء فإنه ينظر في أسباب الجرح » أما ٠ش‏ 
| القول بالإطلاق فالحقيقة محل نظر والتفصيل هو الأقرب القول الثالث والرابع مع القول بأن هناك قرائن تدل | 
| على أن سبب الجرح مقبول أو غير مقبول وتختلف باختلاف المركي والمجرح. ِْ 
| المسألة السادسة : إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح لماذا ؟ قال لأن الجارح معه زيادة علم خفيت أ 
ْ على المعدل وهذا الحقيقة مقيد بما إذا كان الجرح مفسراً فيكون الجارح قد اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل [ 
ْ لكن يشترط أيضاً ألا يكون المعدل يعرف الجرح فإذا كان المعدل يعرف هذا الجرح ومع ذلك يعدل الشخص ش 
ْ فالتعديل هو المقدم لأنه يعرف السبب ورأى أن هذا السبب غير مؤثر » إن زاد عدد ا معدل عن الجارح أي كثر ٍِ 
1 المعدلين عن الجارحين فيختلف في ذلك فقيل يقدم التعديل للكثرة وهذا محل خلاف بين العلماء في الترجيح ِْ 
ٍِ بالكثرة قال ابن قدامة وهو ضعيف فان سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد يعني أن ْ٠‏ 
| العدد لا يؤثر في هذا إنما المؤثر هو العلم فمن عنده علم مقدم على من ليس له علم ؛فهذا اطلع على سبب أ 
اطع ل يظلم عليه الأخروة. وله جرعة الس اق النله غير مؤتر ني مدل هذه المتباكل. . ِْ 
ْ نخلص في هذه المسألة بالقول أنه إذا تعارض الجرح والتعديل وكان الجرح مفسرا فإن الجرح مقدم لأن الجارح معه ْ 
ٍِ زيادة علم خفيت على المعدل لكن إذا كان المعدل يعرف الجرح ويعرف سببه فإنه في هذه الحالة يقدم قول ِْ 
المعدل لأنه اطلع على سبب الجرح ورأي أنه غير مؤثر فلذلك عدل» وهذا كما فعله الأئمة الثقات كالبخاري : 
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| ومسلم فإنحم اطلعوا على من يجرح في بعض الرواة ولم يعتدوا بهذا الجرح ولم يأخذوا به وعدلوا الرواة بالرواية عنهم ؛ 
ِْ وهذه المسائل من المسائل المشتركة بين الأصوليين والمحدثين ولكن الحجة لأهل الصنعة وهم المحدثون وهم تكلموا 1 
ْ فيها بإسهاب ودقة وتكلمنا على أهمية الجرح والتعديل وينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه القواعد ومما يقبح ٠ش‏ 
ْ على طالب العلم أن لا يعرف في هذه الأمور وننبه أن هناك كتباً كثيرة للجرح والتعديل للأئمة أبي حاتم وكتب ِْ 
.٠‏ التاريخ الكبير للبخاري وأيضاً الصغير وكذلك الكامل لابن عدي والثقات لابن حبان وامجروحين لابن حبان [ 
يض ليه كانت عو ان تدرا «الامتاقة إن الال و الماع عاقيا انها :. [ 
. نتتقل إلى طرق التعديل وأنما متعددة وذكر ابن قدامة أنما أربع طرق للتعديل : 

ِْ 1- أن يكون التعديل بالقول وأعلاه صريحة . 

ْ 2- أن يكون بالرواية عن الراوي - هل الرواية عن الراوي يعد تعديل أم لا؟ . ش 
| 3- العمل بخبر الراوي - بأن يُعمل برواية الراوي أي يعمل أحد الأئمة من الحفاظ برواية الراوي هل يعد تعديل [ 
1 لرواية هذا الراوي أو لا؟. ِْ 


1 4- الحكم بشهادته - إذا حُكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو لا؟ . 
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الحلقة الشالشة والعشرون 
ْ ذكر المحدثون والأصوليون طرقا لتعديل الراوي ابن قدامة اكتفى بذكر أربع طرق : 
| 1- القول 
| 2- الرواية عن الراوي 
3- العمل بخبر الراوي 
ٍِ 4- الحكم بشهادته. 
| وابتدأ 1- بالقول» وقال :إن القول مراتب ثم انتقل إلى الراوي 2- أن يروي أحد الأئمة عن الراوي» 
ِْ فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديلاً له؟ 
ٍِ إذا روى الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم عن أحد من الرواة هل يعد هذا تعديلاً لهذا الراوي ؟ 
| اختلف العلماء على ذلك على قولين: ٍِ 
ِ القول الأول :أن رواية العدل عن شخص ماء لا تعد تعديلاً كما أن تركه الرواية عنه يعد جرحًا .وتعليل ذلك ْ 
:يكرد افنوروض القتدل ع غير العلل لحي كسد تعديله وإفا لألعل أنايبين بعطاه أكقيه يراه وحق ل . 
:أن هو ان كور ن لمق اسع الزوااكى /الصدعيف برواية سجحييحة اسرد الباطل ومعرفة اراوس التيعي. : 
١‏ تبرق على صرف الزواية الفبعيفة ويد ل على هذا أن الإنام السد راك ضحي ود نين ركنن صصيلة فيه تمر ٠ش‏ 
ٍِ عن أبان عن أنس وهذه الصحيفة صحيفة موضوعة فأنكر عليه أحمد هذا الفعل فقال: يحبى اكتبها واحفظها ِْ 
| حتى لا يأتي شخص ويقول معمر عن ثابت عن أنس فمعمر عن ثابت عن أنس رواية صحيحة رواية ثقات عن | 
ِْ ثقات أما رواية معمر عن أبان عن أنس فهي رواية أو صحيفة موضوعة ؛ فيحبى بن معين كان يكتب هذا ِْ 
ويحفظ هذا حتى لا يأ شخص ويقلب الأمر ويجعل الصحيفة الموضوعة صحيفة صحيحة هذا القول هو قول | 
ٍِ عامة أهل الحديث . ْ 
القول الاق + كال أت بوواية ادال ين روه جمد دياك لالمروي صعه كبا ته لازولية ده يذ حرا وتعليل هالا ' 
ٍِ الأمر أن الراوي لو علم في المروي عنه جرحا لذكره ولو لم يذكره لكان ذلك غشا في الدين فيبقى حال المروي عنه ْ 
ِ على الأصل وهو أنه عدل هذان قولان في المسألة وهما روايتان عن الإمام أحمد ع ٍِ 
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ِْ لكن هناك قول ثالث: بالتفصيل وهو أنه إذا عُرف من عادة ذلك العدل أو من صريح قوله أنه لا يستجيز ْ 
ٍِ الرواية إلا عن المدا لكين الرواية عنه تعديلاً له وإلا فلا! ويمثل ذلك برواية البخاري عن أحد الرواة فرواية ِْ 
ٍِ البخاري عن أحد الرواة تعد تعديلاً لذلك الراوي فإن من عادة هذا الإمام أنه لا يروي عن شخص إلا إذا تأكد ْ 
ٍِ وعرف ثقته وأنه عدل رضي ,أما إذا كان من عادة هذا الراوي أو المعدل أنه يروي عن العدل أو غير العدل فإن ِْ 
1 الرواية في هذه الحالة لا تعد تعديلاً. ٠ش‏ 
| يقول ابن قدامة (الثاي من المراتب أن يروي المعدل عن ذلك الراوي . وهل ذلك تعديل له؟ 1 
ْ على روايتين: وهما القولان اللذين ذكرناهما قال: والصحيح أنه إذا عرف من عادته أو من صريح قوله أنه لا ْ 
ِْ يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلاً له »وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم أي أكثر الرواة الرواية ْ 
| عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل ) هذا التفصيل هو اختيار الغزالي في | 
ٍِ المستصفى والآمدي قْ الأحكام وقال به ابن قدامة كما ذكرنا . ِ 
| 3- العمل بالخير [ 
أي عمل العام على وفق الرواية هل يعد تعديلاً أو لا وهل تركه للعمل بالخبر يعد جرحا أو لا ؟ ِْ 
| هذا محل خلاف بين العلماء على قولين : ْ 
:الول الكرل + اانه ريه ضورف زه جريدا نايل كناك أن عملم رفو اتيك أبالأن ركتون على سيل . 
ِْ الاحتياط كأن لا يكون في المسألة أو يكون المسألة فيها قولان فيعمل من باب الاحتياط بالخبر أما أن يكون ْ 
ٍِ احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر أو خالفه قد يكون هناك دليل آخر من كتاب أو سنة يوافق ذلك ِْ 
ِ الخبر وهذا في الجملة رأي المحدثين ومن أمثلة هذا الأمر أن الإمام مالك روى حديث الخيار حديث ابن عمر ْ 
ٍِ رضي الله عنه إن النبي كللِةٌ قال ( البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقا ) روى الإمام مالك هذا الحديث ولم يعمل به فمالك ِْ 
ٍِ لا يرى خيار ا مجلس لأن أهل المدينة كانوا يعملون بخلافه ولم يكن ذلك منه قدحا في رواية نافع راوي الحديث » ْ 
ٍِ الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه هي السلسلة الذهبية كما يقول العلماء ومع هذا فإن مالك ِْ 
أريغة ]ارو هذا اللذيث ول يعمل يه لأن أهل المدينة ل يدملا يه ول يكن هذا قلانها ق رولية ناكم . ْ 
ٍِ القول الثاني التفصيل وهو أنه إن أمكن حمل ذلك العمل على الاحتياط أو لأجل دليل آخر وافق الخبر ٍ 
: أو شالف كليس فلك معدي ولا بجرينا » ونا إن خرقها قينا نه العام نا صدل بالخير باعل لاك اللزر فق أنه ْ 
١‏ ف للعبل كان له وئيس اأنايه إل ذلك قير فونه رمد تغديةة التعير أو مبريكنا له إذا يه وهذا راي الأصوليين. : 
ْ واختاره ابن قدامة وابن كثير واعترض على ذلك الحافظ العراقي رحمه الله وقال لا يلزم المفتي أن يذكر جميع أدلته ِْ 
حى أن رأله. يعمل ليد لاك اير تقد فلخل اله :ليا ار بوي قلاك قير واسخااين يذلاك لون الوارد اق 
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٠ش‏ وجد في المسألة حديث ضعيف أو مرسل ووجد قياساً فإنه يقدم الحديث الضعيف أو المرسل على القياس [ 
ْ وكانت هذه عادته فلأجل هذه الاحتمالات لا يعد هذا الأمر من طرق الجرح ْ 
ْ أو التعديل وقد أشار ابن قدامة إلى هذا فقال ( الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل ْ 
| بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. فإن عرفنا يقبناً أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو عمل بخبر غير ! 
| العدل شُتَقَ أي حكم بفسقه ويكون حكم ذلك: حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب ) ٍ! 
ٍِ أقول الإمام أحمد روى عنه في هذه المسألة روايتان: ٍ 
:. الأولى : ذكر الأثرم وهو من تلاميذ الإمام عن أحمد قوله إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو ْ 
ْ حجة ومثله ما نقله أبو زرعة عن أحمد أن مالك بن أنس أنه إذا روى عن رجل لا يُعرف فهو حجة » فظاهر ٍِ 
ِْ الراوية من أحمد أنه يرى أن رواية العدل عن الراوي تعديا" له قال إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن ْ 
وجل فهو سحية: وولفبها تقاه أب ورجة حجن لخد اند اذاف ان الس 1ه إذا رو عن رجا [ 
لأقرك تيوبعية. 

ِْ آنا اأرولهة فيلا تبي رواية سينا نوهو اج انيه قال سالت عرد عرح رجام عون بيك اميق عاق ون كيد‎ ١ 
ْ بن الخطاب فقال مدني روى عنه عبد الرزاق بن همام قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف وظاهر الرواية هنا أن الإمام‎ ْ 
ٍِ أحمد لم يجعل رواية العدل تعديلاً له.‎ ْ 
من هنا عد أن الدالةكينا ككينا سابنا فيا قولان : الأول: أن رواية العالم أو الراوي لا يعد جرحا‎ ِْ 

ْ ولا تعديلاً وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد وهي رأي المحدثين في الجملة ومثلنا برواية مالك بحديث الخيار أ 
1 والثاي: بالتفصيل وهو إن عرفنا أنه عمل بالاحتياط أو لأجل دليل آخر ل يكن تعديلا وإلا كان تعديلاً . ش 
ٍِ أعيد المسألة وأن فيها قولان أو روايتان عن الإمام أحمد 

ْ الأولى ما ذكره الأثرم عنه وظاهرها أن رواية الإمام العدل عن الراوي تعديلاً له . 

ِْ والرواية الثانية رواية مهنا عن أحمد وظاهرها أنه لم يجعل رواية العدل فيها تعديلاً له . 

ْ أما المسألة التي حكاها ابن قدامة ففيها قولان 

| قول: أنه لا يعد جرحا ولا تعديلا وقلنا أنه رأي أكثر المحدثين في الجملة. ْ 
ٍِ والثاني: أنه إن أمكن حمل خبره على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فهذا لا يعد تعديلا ون عرفنا ِْ 
1 يقينا أنه عمل بالخبر فإنه تعديك له إذ لو عمل بخبر غير العدل كان غاشا أو فاسقا ومثلنا برواية مالك حديث ْ 
| الخيار رواه عن نافع عن ابن عمر ولم يعمل به لأن أهل المدينة عملوا بخلانه وهذا القول بالتفصيل هو القول ١‏ 
ْ الأولى قد ذكرنا أن الحافظ العراقي اعترض على هذا التفصيل والحقيقة والله أعلم أن هذا الطريق لا يعطي ْ 
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حكماكلياً بلكل خبر وكل راو بحسبه فاحيانا تكون رواية الراوي عن بعض الزواة تعديل له وأحيانا عدل القرائن . 
ِْ على أن الرواية لا تعد تعديلا فالأمر خاضعٌ في مسألة رواية العدل عن غيره تخضع إلى القرائن فقلنا أحيانا القرائن ْ 
| تدل على التعديل والقرائن تدل بخلافه »فمثلا ذكره الإمام أحمد أنه إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو أ 
:. حجة فهذه دلت القرائن أن الإمام أحمد يعرف من حال هذا الإمام ومن القرائن المحيطة به أنه لا يروي إلا عن ِْ 
ِْ ثقات ومثله عن مالك فهو عرف من حال مالك أنه لا يروي إلا عن رجل يثق بعلمه,أما ما نقل عن رواية عبد ْ 
ِْ الرزاق عن رياح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر فإن القرائن هنا قد دلت على أن رياح ضعيف قد ضعفه جماعة ْ 
ْ من الأئمة مع أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني قد روى عنه بعض الروايات هذا الطريق الثالث أعاد الشيخ مرة ْ 
| ثانية ( الثاني أن يروي عنه وقلنا إن فيها روايتان عن أحمد وهما قولان للعلماء والقول الثالث بالتفصيل قال ؛ 
| والصحيح أنه إذا عرف من عادته أو من صريح قوله أنه ْ 
ِْ لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلاً له وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم أي أكثر الرواة الرواية ِْ 
عمن لو كلفوا الناء عليه لسكتوا فليس فيه تصربح بالتعديل » فإن قيل لو روى عن فاسق لكان غاشا في | 
| الدين قلنا لم يوجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلان قال كذا وقد صدق فيه ثم لعله لم يعرفه أ 
ٍِ بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول . ذلك يصدق على ذكر ابن قدامة لأنه ذكر ِْ 
ِْ هنا اعتراضاً وأجاب بوجهين. ِْ 
| الاعتراض يقول: إن هذا الراوي لو روى عن فاسق كان غاشا للناس في دينهم. ْ 
| قال ابن قدامة القول الأول :لم يوجب على غيره العمل به بل قال معت فلان قال كذا وقد صدق فيه | 
ِْ والثاني: لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول ويدل على هذه أن الأئمة ِْ 
٠ش‏ ل قري كه وعم اديع ميم مو جع اا جاريك بيدا ليوا وميزراوكن بيت إن من أراد ٠ش‏ 
ِْ البحث عن القبول و الرواة الثقات من غيرهم ومنهم من التزم شرط الصحة في كتبه كالبخاري ومسلم فإذا ْ 
ِ العلماء لهم طريقان في التأليف فالإمام أحمد ألف المسند وفيها أحاديث ضعيفة ووكل البحث لمن أراد القبول ٍِ 
ِْ أما البخاري ومسلم فقد اشترطا شروطا لصحة هذه الأحاديث واتفق العلماء على أن هذين الكتابين من أصح ْ 
ٍِ الكتب بعد كتاب الله. 1 
1 أما الثالث : وهو العمل بالخبر قلنا إن فيه قولان للعلماء: الأول أنه لا يعد جرحا ولا تعديل والثاني بالتفصيل ‏ ! 
ْ وذكرنا إن هناك روايتان عن أحمد وقلنا إن القول بالتفصيل هو الأقرب وعندي والله أعلم إن الأمر يخضع إلى ِْ 
| القرائن بحسب كل خبر لوحده فبعض الروايات عن بعض الأئمة تعد تعديلا لهم وبعضها لا تعد وذلك 2 ' 
| بحسب القرائن المحيطة بالراوي والمروي . 
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ْ 4- هي الحكم بالشهادة ٍ 
ِْ قال ابن قدامة أن يحكم بشهادته وظاهر كلام ابن قدامة هنا الإطلاق فقد أطلق القول ؛ وأكثر الأصوليين ْ 
ْ قيدوه بالحاكم أن يحكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة بشهادته وهذا قول: الباقلاني والغزالي والرازي ِْ 
ْ قال ابن قدامة: وهذا أقوى من تركيته بالقول هل هذا الكلام من ابن قدامة يخالف كلامه الأول عندما قال ْ 
ْ وأعلاها صريح القول ؟ الطوني قال: أن هذا تناقض من ابن قدامة وحمل على ابن قدامة وقال سبب ذلك أنه ِْ 
ْ كان ينقل عن الغزالي. ولكن عند النظر والله أعلم نجد أنه لا تناقض بين كلام ابن قدامة الأول والأخير فكلامه ْ 
. الأول يقول أن التعليل إما بقول أو برواية منه أو العمل بالخبر أو الحكم به ثم قال وأعلاها صريح القولءكان | 
| المفترض أن يقول الأول القول وهو مراتب وأعلى المراتب فيه صريحه وتام صريح القول هو أن يقول العدل ْ 
ِْ رضي ويبين السببء إذا قدرنا هذا الكلام وجدنا أنه لا تعارض بين قولي ابن قدامة أن المرتبة الأولى أو الطريق 1 
ْ الأول هو القول وهو مراتب وأعلى المراتب فيه صريحه » هنا لا يعد تناقض لكلام ابن قدامة قال ابن قدامة (أما ٍِ 
ا 27 ْ 
ٍِ هنا مسألة وهي هل ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحاً ؟ 

ْ ابن قدامة يقول إن تركه الحكم بشهادة الراوي لا تعد جرحا لأن توقف القاضي ليس بالضرورة أن يكون لأجل 

ِْ الجرح قد يكون لأمر آخر سوى الجرح قد يتوقف لأن الشهادة لا مكان لها أو لعدم اكتمال نصاب الشهادة 

ْ وقد يتوقف لأمور أخرى سوى الجرح ليس بالضرورة أنه إذا ترك الحاكم شهادة شاهد أن هذا يعد جرحا له فقد 

ٍِ يكون هناك أموراً أخرى قد جعلت القاضي يحكم بعدم شهادته . 

| هناك ألفاظ للتعديل والجرح ْ 
ٍِ وسبق وذكرنا أن ابن قدامة قال أن أعلى مراتب التعديل والجرح صريح القول وصريح القول له ألفاظ يطلق عليها ْ 
ْ العلماء مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. ٍِ 
ِْ ابن قدامة لم يذكر هذه الألفاظ والمراتب وإِنما ذكرها المحدثون في كتبهم وسنتكلم عنها بشكل موجز ومكاتما كتب ِْ 
هولكي الماك ,ولاك بق التلقة العامة ِْ 
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[ الحلقة الرابعة والعشرون 

| ذكر اللحدثون أن مراتب ألفاظ التعديل ستة : ْ 
| 1- ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل التفضيلية كقوهم فلان أثبت الناس عأوثق الخلق ونحو | 
ذلك . ٠ش‏ 
| 2- ماكرر فيه لفظ التوثيق كقوهم ثقةء ثقة » ثقة ثبت + ثبت حجة » ونحو ذلك 

[ . ما دل على التوثيق من غير توكيد كقوهم ثقة » حجة » ثبت ونحو ذلك‎ -3 ١ 
4ه جاعل بعال الأستورل. يوق العا وليل كان يول ماوق جا لا رائن به وو طناك رمد النا كياد :أن يمظن‎ 
- انين إذاقالن لزاني يفاد امرطلوس خاضن وذلك لكان من ميلك الأغول ل زأتن يه مرف من طرق التمديل‎ 
ِْ + لك عت يعض اللتدتين قد تكونا دنا‎ ١ 
- "سما ئيس فيه ولالئةا على اللرني أو يضري ع رطم قلان شيخ :+ روف عحه انان وتو ذلتلق..‎ 
ْ ما دل على القرب من التجريح كقولهم صالح الحديث» يكتب حديثه» مقارب الحديث ونحو ذلك »هذه‎ -6 ِْ 
ِْ . طرق التعديل ذكرها جماعة من المحدثين مثل الذهبي في الموقظة وابن كثير وغيرهم‎ . 
: حكم هذه المراتب‎ | 

| أما المراتب الثلاث الأولى : فيحتج بأهلها وإن كان بعضها أقوى من بعض في التوثيق. .٠‏ 
ْ أما الرابع والخامس : فلا يحتج بأهلها وإنما يكتب حديثهم ويختبر ضبطهم لعرض أحاديثهم على أحاديث ِْ 
. الثقات المتقنين فإن وافقوهم صار حجة وإلا فلا. ْ 
ْ أما المرتبة السادسة : فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم للاعتبار دون الاختبار وذلك لظهور أمرهم بعدم ْ 
| الضبط وقوهم للاعتبار أي نبحث ما يعضد هذا الحديث وتعرض رواية الرجال الذين هم في هذه للرتبة على أ 
| رواية الثقات » يكتبون للاعتبار للشواهد للعرض على غيرها من الرواة أما إن تعتبر فلا. ٍ 
هده بالنسبة لألفاظ التعديل أو مراتبها وهي طرق التوثيق بالقول » أما مراتب ألفاظ شور ينا ابن تداع 
٠‏ يذكرها لكن لما ذكرنا مراتب التعديل. ٍ 
| مراتب ألفاظ الجرح ستة أيضاً : ْ 
ْ 1- ما دل على التليين وهذا أسهل مراتب الجر » الجرح كقوهم فلان لين الحديث عفيه مقال » ليس بذلك ؛ 
وتو بذللك: ْ 
١‏ سرامي قد يعدم الاسدال بالزايق كقريق ذلدن لد شيع يه ع فلن شدي + قلاة لد مناكير ولو ذللك:. ٠.‏ 
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:دما هي جه ريدم كوية فيك الزايق كقرق قلدة لا نكن حلينه ع كلاه ظيدرا حذيعه وو اللق  ٠١‏ 
ِْ 4- ما دل على اتمام الراوي بالكذب كقوطم فلان متهم بالكذب » متهم بالوضع » يسرق الحديث ونحو ذلك. ْ 
١‏ 5- مادل على وصفه بالكذب كقوهم فلان كناب . أو دجال.ء أو وضاع ونحوذلك. ِْ 
ْ 6- ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسوأ مراتب الجرح كقوهم فلان أكذب الناس » أو ركن في الكذب, أو ْ 
ٍِ معدن الكذب ونحو ذلك . ش 
ْ حكم هذه المراتب : 

ِْ أما المرتبتين الأولى والثانية : فلا يحتج بحديئهم ولكن يكتب حديثهم للاعتبار دون الاختبار. 

ْ أما المراتب الأخيرة : فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به لأنه لا يصلح أن يتقوى أو يقوي غيره. 

ِْ المرتبتين الأولى والثانية :يمكن أن تكون للاعتبار دون الاختبار فيكون شاهداً أما مقوياً في حالة الحاجة أما 1 
ٍِ المراتب الأربع الأخيرة :فهذه لا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر لأنه لا يصلح أن يتقوى به أو يقوي غيره: ْ 
يام 11010100000ظ 
| هناك مسائل تابعة لمسائل الجرح والتعديل : 

| في هذه المسائل نختم بما باب الجرح والتعديل وننتقل إلى طرق الرواية أو كيفية الرواية . 

ٍِ المسألة الأولى : مسألة عدالة الصحابة ٍِ 
| من عر عد 7ر12 نال تيك رن 377 كي لسرن استيل لالت ١‏ 
| وثنائه عليهم قال تعالى (وَالِسَابقُونَ الأَولُونَ مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصار وَالَّذِينَ انَبَعُوهُم بإِحْسَانٍ ) وقال | 
(لََذ رَضِيَ الله عن الْمؤْمِينَ إِذْ يَُايُِونَكَ تخت الشَّجِرَةٍ ) وقال (مُحَمدَ يَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى أ 
ْ الْكْقَارٍ رُحمَاء بَيْتَهُمْ ) وغيره من الأحاديث الدالة على عدالة الصحابة» ولم يخالف في هذا إلا الرافضة عندما ْ 
ظاعرا و العحابة وقائزا ]في الاتعع هع ول يدالوا منوير إل اقلذفة أو أربعة من :الصحابة والباتع ئ 
| لا يعتد بقولهم بل وصل بمم إلى تكفيرهم » أقول دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تعديل الصحابة ْ 
ٍِ فالله هو الذي عدهم أما الأحاديث كثيرة منها حديث عمران بن حصين وأبي هريرة وابن مسعود وقد أخرجه ِْ 
ٍِ البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم أن النبي وِةٌ ( قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) وقال ِْ 
أيغا (الاهيرا ايدان ذإف اتحلك او أنفق مكل حل اتجدذعيا مايا مل الخد ْ 
ْ ولا نصيفه ) لم يبلغ أحدهم مد الصغير والصاع أربعة أمداد يعني هو ربع الصاع ولا نصيفه أي نصيف هذا المد ْ 
ٍِ أيضاً روى مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً عن النبي ولهٌ قال ( أصحابي أمنة أمتي فإذا ذهب أصحابي أتى ِْ 


| أمتي ما يوعدون ) ومن ليس بعدل لا توصى به هذه الوصية ولا يوصف بهذا الوصف », أيضاً أخرج الخطيب ؛ 
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ِْ البغدادي في تاريخ بغداد والطبراني في المعجم الكبير من حديث عور بن ساعدة وأما الخطيب من حديث أنس ِْ 
ِْ أن البي كلِةٌ ( إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا ) قال الهيثمي في هذا الحديث فيه من لم أعرفه ِْ 
ِْ المقصود أن هذه الأحاديث دالة على عدالة الصحابة قال ابن الصلاح في مقدمته (الأمة مجمعة على تعديل ِْ 
جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم ) وحكى إجاع أهل السنة والجماعة من ذلك ابن عيد البر قي كتابه أ 
ٍِ الاستيعاب في معرفة الأصحاب أما ابن حجر فقال - في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة - ( اتفق أهل السنة ْ 
| على أن الجميع عدول وم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ). ٍ 
ِْ إذاً الأدلة الدالة على عدالة الصحابة الكتاب والسنة والإجماع ٍ 
| فقال ابن قدامة ( فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله ولك ولو لم يرد شيء من هذه ْ 
ْ الأدلة لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم أي تواتر تواتراً معنوياً في طاعة الله وطاعة رسول الله يلك وبدذل ٍِ 
ٍِ المهج ( يقصد النفوس ) وغيرها ما يكفي بالقطع بعدالتهم ) إذاً هذا هو الدليل الرابع من المعقول الدال على ْ 
ْ عدالة الصحابة » إذاً هذه أربعة أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ْ 
ِْ العدل الذي يحكم عليه بالعدالة هل هو كل صحابي أم بعض الصحابة دون بعض؟ ش 
1 أقول إذا كانت العدالة ثبتت لكل صحابي فإن المقصود كل صحابي صحب النبي ولد ولو ساعة أو رآه مؤمئًا به ْ 
ِْ ومات على ذلك وهنا وقع الخنلاف بين الأصوليين والمحدثين في المراد في الصحابي » الأصوليون وبعض المحدثين ِْ 
| لهم تعريف للصحابي » والمحدثون وبعض الأصوليين لهم تعريف للصحابي. ِْ 
| فالمحدثون يعرفون الصحابي كما قال ابن حجر ( من لقي النبي يل مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللقه أ 
ِْ ردة على الأفنث كنا هو كال الأقعة ين لبس ضينما ارقد عن الأسلام ثم يرجم اليه ى عهد أن يكر ) وهيذا" : 
ِْ التعريف من ابن حجر هو تعريف المحدثين كما قلنا ارتضاه البخاري وأحمد وأكثر أصحابه فمن لقي النبي كل ش 
٠ش‏ يقظة وهو مسلم أو أسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسلامه ومات مسلما فإنه يعد صحابياً يعني من رأى النبي يلك ولو ! 
العامة ((بتسكدردة ) وزاك مايه وماس على الإنياق تاد ود عفاي : ِْ 
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ْ ( أعاد الشيخ الدرس السابق مع بعض الإضافات القليلة ) 

| مسألة عدالة الصحابة ِْ 
ْ من المتقرر عند سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول وأن عدالتهم معلومة بتعديل اد ني 1 
| عليهم قال تعالى (وَالسَابقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالَّذِينَ انبعْوهُم يِحْسَانٍ يُضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا ؛ 
ْ 0 كم جَنَاتٍ بحري َمَهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ ِيهَا أبداً ذَلِكَ الْمَرُالْعَظِيمٌ) وقال (لَقَدْ رَضِيَ الله عن القزهية: : 
إذْ : تراه سه حك نم عزوو ترون ال المقتة ساموي والابزيع الاساتييا (18). 1 كام فور . 
ٍِ بخنوتها وَكانَ اللَّهُ عزِيزاً حكيماً) وقال لفك تقول اكد والدية مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُثَّارٍ كما بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ (كعاً ٍِ 
شك د ول تلان اللوورطوا يعاق فى فخردى عن أل لخر )أسافيك ل البيلة ميها ديق . 
| عمران بن حصين وأبي هريرة وابن مسعود وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم أن النبي يل ( قال خير أ 
| الناس قرفي ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونهم ) وقال أيضاً فيما رواه مسلم ( لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ١‏ 
| مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) وأيضاً روى مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا عن النبي ! 
ِْ يله قال ( أصحابي أمنة أمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) وهذه الصفة لا تقال إلا لمن هو عدل ش 
٠ش‏ تحديل :لله لو لهذا الك المقلبب: اليغدادي., ف كاريخ بعد اد والطراق بق العيحم الكبزر رن حديك وهر أو 
| عويمة بن ساعدة وأما الخطيب من حديث أنس أن النبي ولك ( إن الله اختارتي واختار لي أصحابا وأصهارا ٠ش‏ 
ْ وأنصارا ) قال الحيئمي في هذا الحديث فيه من لم أعرفه أما الإجماع فقد ذكرنا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في : 
ٍِ مقدمة كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب أيضاً قال ابن الصلاح في كتابه (مقدمة علوم الحديث) (الأمة ْ 
سبعاطان تنديا جيم الصيياءة ْ 
ِْ ولا يعتد بخلاف من خالفهم ) أيضاً حكى الإجماع ابن تيمية في المسودة له ولأبيه ولجده وأيضاً حكى الإجماع [ش 
ٍِ الإمام ابن حجر فقال في كتابه (الإصابة في معرفة الصحابة) ( اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ونم ْ 
| يخالف في ذلك إلا شذوذ من امبتدعة ) ويقصد بذلك الرافضة هم الذين طعنوا بعدالة الصحابة واتمموهم ؛ 
ٍ بالتواطؤ على إخفاء سنة رسول الله وَل وعلى إخفاء القرآن وتحريف آياته ولم يعدّلوا إلا أربعة من الصحابة. ٠ش‏ 
5 الدليل الرابع فهو المعقول كما قال ابن قدامة ( فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله َلك ِْ 
| ولولم يرد شيء من هذه الأدلة لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم أي تواتر تواترا معنويا في طاعة الله وطاعة أ 
. رسول الله َل وبذل المهج - يقصد النفوس - وغيرها ما يكفي بالقطع بعدالتهم ‏ بقي أن نتكلم عن من يطلق | 
ْ عليه اسم صحابي هو من رأى النبي لد ولو ساعة مؤمنا به وهذا تعريف المحدثين كما قال ابن حجر ( من لقي ٍِ 
ٍِ البي كَللْةٌ مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح كما هو حال الأشعث بن قيس حينما ارتد ِْ 
| عن الإسلام ثم رجع إليه في عهد أبي بكر ) . : 
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ِْ قال بعض الأصوليين في تعريف الصحابي هو من صحب الني كي واختصه اختصاص الصاحب للمصحوب ! 
ِْ وطالت مدة صحبته قال الآمدي في كتابه الأحكام ( اختلفوا في مسمى الصحابي فذهب أكثر أصحابنا وأحمد ٍِ 
ْ إلى أن الصحابي من رأى النبي وَلِةٌ وإن لم يختص به اختصاص المصحوب وإن لم يروي عنه وذهب آخرون ( ! 
ِْ يقصد الآمدي أن مذهب الشافعية وأكثر الأصوليون أن الصحابي من رأى النبي ولو وإن لم يختص به اختصاص ٍِ 
ْ المصحوب بعنى أنه رآه ولو ساعة وهذا رأى امحدثين وأحمد وذهب آخرون على أن الصحابي أنه يطلق على من ٍِ 
| رأى النبي يلك واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه ) ِْ 
ْ قلت وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل ابن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي ٍِ 
ِْ وغيرهم من اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه مع أنه وفدوا إليه كَثِدُ واجتمعوا به ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه كما ْ 
| قال الشنقيطي رحمه الله هذا الكلام الأخير للشنقيطي من مذكرته على روضة الناظر ( كلام الشنقيطي يدل على ! 
ِْ صحة قول امحدثين وهو أن الصحابي من رأى الني وَيةٌ مؤمناً به ولو ساعة ومات على ذلك ) ( أعاد الشيخ مرة ِ 
| أخرى مع بعض الزيادة ) : ( قال بعض الأصوليين في تعريف الصحابي هو من صحب الني كل واختصه ! 
ِْ اختصاص الصاحب للمصحوب وطالت مدة صحبته قال الآمدي في كتابه الأحكام ( اختلفوا في مسمى ش 
ْ الصحابي فذهب أكثر أصحابنا وأحمد إلى إن الصحابي من رأى النبي كَلْةُ وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ْ 
ْ وان لم يرو عنه وذهب آخرون ( يقصد الآمدي أن مذهب الشافعية وأكثر الأصوليين أن الصحابي من رأى النبي ِْ 
| يك وإن لم يختص به اختصاص المصحوب بمعنى أنه رآه ولو ساعة وهذا رأى المحدثين وأحمد والمتكلمين وذهب أ 
| آخرون والأصوليون واختاره بعض المحدئين على أن الصحاي أنه يطلق على من رأى الني يك واختص به | 
ْ اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه ) قلت (يقصد الشنقيطي )وقد أطبق العلماء على ْ 
| قبول رواية وائل بن حجر ( روى عن النبي يَلهُ صفة الصلاة وكذلك مالك بن الحويرث) وعثمان بن أبي العاص ْ 
| التقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم مع أنهم وفدو إليه ويك واجتمعوا به ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه | 
| كما قال الشتقيطي رحمه الله هذا الكلام الأخير للشنقطي من مذكرته على روضة الناظر ( كلام الشنقطي يدل ؛ 
| على صحة قول امحدثين وهو أن الصحابي من رأى النبي يل مؤمن به ولو ساعة ومات على ذلك ) ٍ 


| هناك طرق كثيرة لمعرفة الصحابي منها : ٍ 
ِْ 1- التواتر :بأن هذا صحابي كمعرفة الناس أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص ِْ 
| وغيرهم من صحابه البي ك9 ظ 
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ِْ 2- الشهرة : يشتهر أن هذا فلان صحب النبي يللِةٌ وهذا كثير من صحابة النبي كلةٌ اشتهر عنه أنه صحابي ٍِ 
| فالشهرة تكفي على الإخبار وهي أدن من التواتر . ْ 
| 3- إخبار الصحابي عن غيره أنه صحب النبي ول ِ 
| 4- إخبار الصحابي عن نفسه أنه صحب النبي يِل كأن يقول صحبت النبي يك »أو سمعت النبي يل أو قال أ 
| لي النبي يلك أو نحو ذلك فهذه كلها مما يدل على الطرق التي يستدل بما على معرفة الصحابي وقد ذكرها العلماء ْ 
ٍِ الذين كتبوا تراجم في معرفة الصحابة ذي. ْ 
قال ابن قدامة (فإن قبل أي قوله إن الصحابي أو رأيت النبي أو صحبت النبي يل أو سمعت النبي يِل قوله أ 
| !لل كيف يقس سهدت نه أنه سحا !97خ كم ١‏ 
| شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة وهو كرواية الصحابي عن النبي و)» الاعتراض | 
| هو كيف نقبل قوله أنه صحابي فهذه شهادة للنفس وشهادة النفس غير مقبولة؟ , الإنسان إذا شهد لنفسه ! 
١‏ لاتقل متهاو ألا زة وضهه لخرى فيو تيرك أأنا إن مشهد نفس قله يقيل قال ابن اذام ْ 
| ( إذا أخبر عن نفسه بأنه صحب النبي يل فهذا الإخبار يترتب عليه حكم شرعي من الأحكام يوجب ٠ش‏ 
|[ ]ولو م نأخذ به لأدى إلى تعطيل الأحكام الشرعية هذا أمر » الأمر الثاي :أنه يمذه الشهادة [3 ا 7)) ١‏ 
]| 02 أي أنه إذا شهد أنه صحابي لن يتضرر أحد بذلك أيضا [020] ذكرنه يدعي صحبة النبي ١‏ 
يخ هذا لا تممة فيه لأحد فهو ]17221021222 هذا نيما يتعلق عدالة الصحابي وتعريف الصحابي ٍِ 
ْ والخلاف بين الأصوليين وا محدثين » جمهور المحدثين وبعض الأصوليين على أن الصحابي من رأى النبي يلد مؤمنا ْ 
| به ولو ساعة ومات على ذلك وذكرنا تعريف ابن حجر , جمهور الأصوليين وبعض المحدثين يقولون هو من أ 
1 صحب النبي ويد ولازمه مدة طويلة ومات على ذلك وإن لم يرو عنه ونقلنا كلام الآمدي في الأحكام وتعقب ْ 
| الشنقيطي في هذا وهو أن العلماء أطلقوا على رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص | 
ٍِ الثقفي وغيرهم وهم رووا عنه ولم يصحبوا النبي وله طويلا وإنما روا عنه ومكثوا في المدينة فترة ولم يلازموه ورجعوا ! 
إلى أهليهم ثم ذكرنا طرق معرفة الصحابي قلنا التواتر » الشهرة » إخبار الصحابي عن غيره » إخبار الصحابي عن | 
١‏ النيةي وقلنا اللمراض تزلده ال اسان ادف فيه فكي يقبن وقلنا ذا هنا يكبا ر كرح بيه ينا واقنه . 
| عليه حكم شرعي يوجب العمل ولا يلحق غيره مضرة ٍ 
ِْ ولا يوجب تممة كرواية الصحابي عن النبي ولد أرجع وأقول إن مسألة إثبات الصحبة يرجع إلى القرائن فبعض ْ 
ٍِ القرائن تدل على أن هذا فلان من الناس صحب الني ول بحيث لا يدعي أحد الصحبة ولا يمكن ذلك هناك أ 
١‏ الفيحابة اشر أغم :صحازة لكو بحن ساق جع ورد ولك و كباب اليغال مو فاك ق ضيه هغل . 
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ِْ صحب النبي أم لا ؟ هذا يرجع إلى القرائن لأنه يترتب عليه صحة الحديث وسماعة من النبي وَل 

ْ المسألة الأخيرة تتعلق بالجرح والتعديل 

ٍِ مسألة المحدود في القذف . هل تقبل روايته رجل حُد حد القذف؟ 

| وهي 80 جلدة قال تعالى ( وَالّذِينَ ترفوت الشخصكات 14 يأكوا بأربعة شهَداء الجلدوفع كاي علد ولا : 
تَفْبلُوا لَمْ شَهَادَة أبداً وأولَيِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ ) هل تقبل شهادة من حد في القذف ؟ هذه المسألة متفرعة على ِْ 
1 شرط العدالة وذلك أن المحدود بالقذف قد ثبت فسقه وانتفت عدالته إلا إذا تاب » المحدثون يبحثون هذه ْ 
ِْ المسألة بشكل أوسع فيقولون التائب بعد الفسق هل تقبل روايته؟ فيجعلونما بشكل أوسع إذا عدنا إلى كلام ِْ 
ْ الأصوليين كابن قدامة قالوا امحدود في القذف هل تقبل روايته أم لا ؟ ِْ 
ِْ أقول ا محدود بالقذف لا يخلوا من حالتين كما قال ابن قدامة: 

ِْ الحالة الأولى : أن يكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح فهذا لا تقبل روايته إلا إذا تاب ويدل عليه قوله 
تعالى (وَالَدِينَ يرون الشخصتات 14 يأثوا يأزبقه شهداء كا لدو انين جَلْدةٌ ولا كبوا كم سَهَادة أبد 
. وَأوْليِكَ هُمْ الْمَاسُِونَ (4) إلا اين تأبوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن الله غَنُورٌ بحم (5) ) وهذا محل اتفاق 

ْ بين العلماء أنه إذا كان بلفظ القذف الصريح فلا تقبل روايته إلا إذا تاب للآية الكريمة . 

ِْ الحالة الثانية : إذا كان القذف بلفظ الشهادة أي يشهد بالزنا مع الأربعة ويتتخلف بعض الشهود عن الشهادة 

| بمعنى آخر لا يكتمل نصاب الشهادة يشهد على شخص من الناس أنه زاني لكن الشهادة لم تكتمل لنقص 

ِْ نصابما أو تخلف بعض الشهود أو طعن في أحد الشهود أو شهد ثلاثة وتخلف الرابع هنا الحكم الحد يقام على 

ِْ باقي الشهود شهد ثلاثة وتخلف الرابع أقيم الحد على الثلاثة » شهد أربعة وطعن بشهادة الرابع أو الثالث أقيم 

ِْ الحد على الباقي » أقول إذا كان القذف بلفظ الشهادة أي شهد بالزنا مع الأربعة وتخلف بعض الشهود أو لم 

ْ يكتمل النصاب وأقيم الحد على باقي الشهود هل يعد قادحا ؟ لا يعد قادحا في ذلك المحدود بل تقبل روايته 

ْ لأن عدم استكمال عدد الشهود ليس من فعل القاذف ويؤدي هذا أن الناس رووا عن أبي بكرة وقبلوا روايته مع 

ْ حد القذف لأنه كان ممن شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يستكمل الشهود وهو أيضاً لم تقبل شهادته بعد 

ٍ كلك أنه لويراتجم عن قرلء.‎ ١ 
| فإذاًكما قال ابن قدامة امحدود بالقذف إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله‎ | 
كما هو الحال في أبي بكرة قال ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف أي ؛‎ | 
, أن عمر بن الخطاب أقام الحد على أبي بكرة » وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب‎ ٍِ 

ٍ! القصة أن المغيرة لما كان واليا في الكوفة رأى أبا بكرة وإخوانه ومعه أحد الصحابة امرأة تدخل على المغيرة بن 
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ْ شعبة فانكشف الخباء فرأوها لكن الشاهد الرابع تردد وتخلف فأقام عمر حد القذف على أبي بكرة » والصحيح 
ٍِ أن المرأة التي دخلت على المغيرة هي زوجته وهي تشبه زوجةً كانت ترد إليه في مقر الأمارة فظن الشهود أن هذه 
ْ امرأته فشهدوا عليه وتخلف الرابع فأقام عمر الحد القذف على أبي بكرة ومن معه , ولهذا حاول الرافضة أن 

| يطعنوا في عمر وبقية الصحابة وألفوا القصص والأكاذيب منهم الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني وهو رافضي 
ْ نقل أخبار كاذبة لا تقال في رجل عظيم وإمام من أئمة المسلمين كعمر بن الخطاب ,أما أبو بكرة شهد بما علم 
ْ٠‏ وكان عطيرا عل «ستماكق 6 وأنا الخرة كيو برقيو هرح هذا واشيه عل الشنييد + يذه تفع ذكرها عقاطة مزع 

ْ المحدثين والرواة وللأسف الطوفيٍ ذكر ما نقله الأصفهاني في كتاب الأغاني وهو 

ِْ ماكان فيه طعن في عمر » -أعاد الشيخ مرة ثانية ولكن زاد - أن المحدثين يذكرون المسألة بشكل أوسع هل 

ْ التائب بعد الفسق تقبل روايته ؟ الذي يظهر أتمم يتفقون على أن التائب بعد الفسق تقبل روايته إلا إذا كان 

ِْ فسقه بسبب كذبه في حديث من أحاديث الني كَلةٌ فهم يقولون بعدم قبول روايته ولو تاب من هذا الكذب 
لأنمرقا الكذب عر معه فيظهر القوية وهو لبس كذلك لأجل هذا لا يقيلون الناسسق وسيب كديه على الي 
ْ يي الفاسق تقبل روايته إذا تاب إلا إذا كان فسقه متعلق بكذبه على الني يل فهم لا يقبلون روايته ولو تاب من 
ْ هذا الكذب . 


الحلقة السادسة والعشرون 
ْ هذه الحلقة تتعلق بكيفية الرواية والحلقة الماضية تكلمنا عن طرق التعديل وعدالة الصحابة ويد والمحدود في 
ِْ القذف .وطرق الرواية هنا تختلف عن طرق الرواية الأولى التي أخذناها في أول الدروس فتلك هي طرق رواية 
ٍِ الصحابي عن الني يَلِةٌ طرق نقل الصحابي للحديث أن يقول الصحابي معت من رسول الله وَل أو قال رسول 
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ْ الله يَلِْهْ وأمرنا بكذا وتمينا عن كذا وغير ذلك أما هذا الفصل فهو في : 

| كيفية الرواية عن غير الصحابي أو من دون الصحابي : ٍِ 
ْ كيف يروي الحديث هناك طرق لرواية يرويها هؤلاء ذكر ابن قدامة أيضاً رحمه الله أربع طرق وهناك أكثر من أربع ٍِ 
ْ طرق لكن الذي ذكره ابن قدامة أربع فقط قال ابن قدامة "فصل في كيفية الرواية وهي على أربعة مراتب 1 
1- قال "أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه" أقول سواء كان هذا من حفظه أو من 

1 كتاب أو غيره هذا الطريق أو هذه الكيفية لا خلاف فيها والعلماء متفقون عليها وهي الطريق التي تلقى بما 

ٍِ الصحابة يد العلم عن النبي وَلِةٌ حيث كان الني كلع يقرأ عليهم القرآن ويحدثهم بالحديث وهم سعبعوة إذا 

| الطريقة الأوق عى قراءة الغيخ غلى الفلميكة وهذه القرارة لذيد أن تكوق اق معرضل الأعبار عد ى أن التنيخ 

| جلس للتحديث لم يلس للمذاكرة وغيرها إنما جلس للتحديث وإخبار حديث النبي يك وهذا من عادة 

| لمحدثين سابقاً يقول هذا جلس للإسماع أو جلس للإخبار غير جلس الجلوس للفقه وجلوس المسائل وجلوس 

ٍِ المذاكرة والنقاش » قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه قلنا هذه كما قال ابن قدامة هي أعلاها وسيأني 
الخلاك يذلل وستك الأقوال ي اللرية الأول والثائية أيهما أغلى آم غامتساوان أو أحدها أعلى من 

| الأخرى ؟ قال ابن قدامة "وذلك يسلط الراوي أن يقول (حدثني) و (أخبرني) و(قال فلان) و(سمعته يقول) 

ش ' إذا قرأ الشيخ الراوي بعد أن يقرأ على التلميذ لراوي أن يقول حدثني فلان مثال مالك جلس عند نافع ونافع 

| يقرأ عليه روايته عن ابن عمر ومالك يسمع من نافع هذه الرواية عن ابن عمر هذه تسمى قراءة الشيخ على 

ْ التلميذ في معرض الإخبار مالك بعد ذلك يقول (حدثني نافع ) أو يقول ( أخبرن نافع ) أو يقول (قال نافع 

| ) أو يقول (سمعت نافع يقول ) . 

ْ 2- الطريقة الثانية كما قال ابن قدامة أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجؤز الرواية به خلافاً 

ِْ لبعض أهل الظاهر قبل أن نكمل نقول المرتبة الثانية هذه تسمى العرض عند المحدثين تسمى العرض وهو أن 

ْ يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع سواء كانت هذه القراءة من حفظ التلميذ أو من كتاب » وسواء كان 

الشيخ يحفظ ها عرض عليه أو لا يحفظ ذلك ولكن سك أصله هو أو ثقة غيره أقول مرة ثانية:العرض وهو أن 

ْ يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع سواء كانت هذه القراءة من التلميذ من الحفظ أو من كتاب وسواء كان 

ِْ الشيخ حافظاً لما يقرأ أو لما يعرض عليه أو غير حافظ ولكن يمسك أصل الكتاب أو يمسكه ثقة غيره . 

. دليل هذه المرتبة أو قبل أن نذكر الدليل تقول ذهب الجمهور إلى اعتبار هذه الطريقة خلافاً لبعض العراقيين 

ْ كما قال الخطيب البغدادي ولكن هذا القول قد اندثر كما قال الحافظ ابن حجر هذا القول قد اندثر كما قال ِْ 
ْ الحافظ العراقي » دليل هذه الطريقة دليلها حديث ضمام بن ثعلبة ذه حيث روى الشيخان فيما معنى الحديث ٍ 
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ْ فقال أفيكم ابن عبد المطلب وكان النبي وَلِيعٌّ جالس بيننا ونحن حوله فقال أنا ابن 

ِ عبد المطلب قال إن سائلك فأجبني أو كما قال: فقال آلله أمرك بأن نعبد الله و نشهد أنه لا إله إلا الله وأنك 
| رسول الله ؟ قال اللهم نعم. قال آلله أمرك أن نصلي في اليوم خمس صلوات؟ قال اللهم نعم. قال آلله أمرك أن 

ِْ نخرج ركاة أموالنا ؟ قال اللهم نعم إلى آخر الحديث .....) فقال الصحابي أنا أشهد ألا اله إلا الله وأن محمداً 

ْ رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة الحديث بمعناه. وذا لفظه في البخاري ومسلم البخاري رحمه الله تعالى عقد لهذا 
الحديث باباً في صحيحة في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله الله تعالى [ وقل ربت زدفي علما) القراءة 

ْ والعرض على المحدث » ووجه الدلالة أن الأعرابي عرض على النبي وله فأقر به النبي كَلِدٌ هو كان يعرض على 

النبي يي شيء والرسول ول يقر به . 

| ذكر الخطيب البغدادي عن البخاري قوله ليس يروى عن النبي فل في القراءة على العالم أو قال المحدث حديث 
"آم مر خذيث طنماد 

ْ هل القراءة على الشيخ في المرتبة الثانية العرض يساوي السماع من الشيخ التي هي المرتبة الأولى بمعنى هل 

ٍِ المرتبة الأولى والثانية متساوية أو أحدهما أعلى من الثانية؟ 

. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :- ٠ش‏ 
ِْ القول الأول : أتمما متساويتان المرتبة الأولى والمرتبة الثانية السماع من الشيخ والعرض على الشيخ وهذا مذهب ْ 
ٍِ الإمام مالك رحمه الله وأصحابه وأهل الحجاز والبخاري ويحبى القطان والزهري والإمام الشافعي رحمه لله ؛ 
ِ تعالى واحتجوا بحديث ضمام بن ثعلبة المتقدم قال البخاري" فهذه قراءة على النبي له أخبرا كما ضمام قومه 
تألجارود" ناخو الول الأول . 

| القول الثاني : ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه بمعنى ترجيح العرض على السماع هذا القول 

ِْ الثاني وهذا مذهب أبي حنيفة وبن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وغيرهم . 

ِْ وحجتهم ما يلي: - 

| 1- زيادة عناية الطالب بنفسه في حالة القراءة على الشيخ يكون اعتناء الطالب أكثر بنفسه فيزداد ضبطه 

ِْ للمتن والسند فيؤمن من الغلط . 

ٍ! 2- أن الحافظة عند قراءة التلميذ يكون من الطرفين بخلاف قراءة الشيخ على التلميذ تكون المحافظة من الشيخ 
0 

ْ 3- أن الغفلة كثيراً ما تعرض للسامع دون القارئ بمعنى أنه إذا قرأ الشيخ والراوي يسمع أن الغفلة تعرض 

للسامع أكثر من القارئ فالقارئ يعتني بلفظه وقراءته أكثر مما يعتني السامع . 
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ْ القول الثالث : ترجيح السماع على العرض بعنى ترجيح المرتبة الأولى السماع على المرتبة الثانية العرض وهذا ٍِ 
| مذهب أهل المشرق وخُراسان والإمام مسلم في صحيحة وصححه الحافظ ابن الصلاح و الحافظ العراقي و أ 
| ودليلهم في ذلك أن هذه المرتبة هي طريق رسول الله يع وهو الذي كان يحدث بما أصحابه وهي أبعد عن الخطأ ْ 
| والسهو . ْ 
١‏ ما الراجح في هذه الأقوال الثلاثة ؟ الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو بأن الطريقتان متساويتان 

. لورودها عن النبي يه خاصة بأن الطريقة الأولى أكثر يعني أن الطريقة الثانية العرض وردت وأكثر 

هاسقدل غااعلى حذيت. نام أن الطريقة الأول ««الادلة علبي عير كدر مى آذه ارده الغانية: .+ 

| المرتبة الغانية وهي القراءة على الشيخ هما حالتان أو هي على ضربين :- 

١‏ الضرب الآول + ان يقرا على الشيع والقيخ يقر يذلاك يقرا الزواية فقول تعم. فهذا لا خلاق في صحته. 

ْ الضرب الثاني : أن يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت هذا جائز عن أكثر العلماء بشرط أن لا يكون هناك مظنة 

ْ لإكراه أو غفلة أو نوم فلا يكتفى بالسكوت حيئنئدٍ . ولهذا يقول الفقهاء قاعدة " لا ينسب لساكت قول 

ِْ ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" » وجلوس المحدث والشيخ للتحديث و للإخبار مكان من 

| حاجة فسكوته في معرض الحاجة إلى البيان والإنكار بيان بصحة ما يقرأ عليه ؛ ولكن خالف بعض الظاهرية في 

ِْ هذا قالوا إنه إذا قرأ عليه وسكت فإنها لا تعد رواية. 

| يقول ابن قدامة" المرتبة الغانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به خلافاً لبعض 

ِْ أهل الظاهر . ولنا أنه لو لم يكن صحيحاً لم يسكت " وهذا كلام ابن قدامة يستدل لقول الجمهور وكلامه 

ْ يدل على ما ذكرناه من القاعدة الفقهية " أنه لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى 
بين بين» و1 1 121 لكل .طرق العحديث بالمرتبة الثانية: 

ٍِ وهي قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع يقر أو ساكت ماذا يقول عند التحديث وما هي صيغ التحديث 
| بمذه الطريقة ؟ 

| قال ابن قدامة " وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءةً عليه" وهذه هي الصيغة المثلى 
ْ أو الأكمل قال الصيغة المثلى أو الأكمل أن يقول الراوي حدثنا فلان قراءةً عليه أو أنبأنا فلان قراءةً عليه. 

ِْ لكن هل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا مجردتين ؟ هنا خلاف في المسألة على روايتين : 

ْ الرواية الأولى كما قال ابن قدامة أحدهم لا يجوز أن يقول (أخبرنا) أو (حدثنا) مجردتين كما لا يجوز أن 

| يقول سمعت من فلان والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء لأنه إذا أقر كان كقوله نعم والجواب بنعم 
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ْ كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به , ولحذا يقول أشهدن على نفسه , إذن المرتبة الأكمل أن قول حدثنا 

ِْ فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان قراءة عليه يقيدها بلفظ القراءة عليه أو هل يجوز أن يقول أخبرنا أو أنبأنا أو ٍِ 
ْ حدثنا مجردة على روايتين كما في مذهب الإمام أحمد. 

| الرواية الأولى : قالوا لا يجوز ذلك هذه الرواية قال بما بعض الأصوليين كأبي حسين البصري و الآمدي رحمه 

ٍِ اللّه والغزايي في المستصفى وهو قول جمع من أئمة الحديث كابن المبارك وييى ابن معين والنسائي قالوا لأن 2 ؛ 
ْ ظاهرها يوهم بأن الشيخ تولى القراءة بنفسه ولذلك قالوا لا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا جردا عن قوله 50 ْ 
ٍِ وأيضاً قاسوها كما قال ابن قدامة على قوله ممعت من فلان إذا كان لا يجوز أن يقول ممعت فلان فكذلك من ِْ 
ٍ! باب أولى أن لا يقول أخبرنا أو حدثنا كم لا يجوز أن يقول معت فلان في هذه المرتبة فإنه من لا يجوز أن يقول ْ 
ٍِ حدثنا و أخبرنا غير مقرونة بالقراءة عليه. ْ٠‏ 
1 الرواية الثانية عن الإمام أحمد قالوا يجوز وهذه الرواية قال بما الزهري رحمه الله والإمام أبو حنيفة ومالك 

ِْ وسفيان بن عيينة ويحي القطان والبخاري ونسبه ابن قدامة أنه قول أكثر الفقهاء . 

ْ ودليلهم قالوا إنه إذا أقر عندما يقول نعم أو يسكت كان كقوله نعم والجواب بنعم معروف عند الفقهاء أنه ش 
٠ش‏ كالخبر فيثبت الحكم به ويثبت الإقرار به مثال: لو أن حاكماً سأل مدعئّ عليه وقال هل في ذمتك لفلان مبلغاً ٍِ 
ٍِ من المال كذا ؟ فقال : نعم فكلمة نعم هنا يثبت با الإقرار فكلمة نعم هنا تصديق على الكلام وإقرار به فقال ٍ 
| هنا قالوا بكونه أقر كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به وهذا يقول أشهدني على 

ٍِ نفسه فعندما يقول للقارئ عليه ( نعم ) كأنه يقول له أشهد بأني أقررت على نفسي بأن الكلام الذي قرأته 

ِْ على صحيح » فقامت كلمة ( نعم ) مقام الإخبار فصارت كالخبر فيعمل بما في الشهادة فإذا عمل بما في 

ْ الشهادة وهي هما يحتاط به فالعمل بما في الرواية من باب أولى لأن باب الرواية أوسع . 

ْ هناك قول ثالث للمنع من إطلاق حدثنا و تحويز أخبرنا بمعنى أنه يجوز أن يقول أخبرنا في هذه الرتبة ولا يجوز أن 

ْ يقول حدثنا لأن حدثنا تعني بأنه سمعه من الشيخ من لفظه بينما أخبرنا أوسع من هذا سواء معه أو قال بذلك 

ٍ ونقل هذا عن الشافعي رحمه الله وأصحابه والإمام مسلم بن الحجاج و اختاره الحاكم . 
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ْ الحلقة السايعة والعشرون 

ْ *مسألة : إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ 

ْ على روايتين: ٍ 
ٍِ الرواية الأولى :لا يجوز إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى لتفاوت المعنيين بينهما فعند بعضهم إذا قال حدثنا فمعناه ٍِ 
سعد نط اقيم ,نا 8517ل افونا نقد متمدو لنكك ايت :2 | عليه أو كدو ذلاك تعن هذا : 
| يجوز الإبدال . 

ِْ والرواية الثانية: أنه يجوز الإبدال لأن معنى الكلمتين واحد . 

*مسألة أخرى: هل يجوز للراوي أن يقول سمعت فلان -في هذه المرتبة وهو يقرأ على الشيخ- هل يقول 


| "بعت" ؟ 

ِْ أ- قول الجمهور: أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وهذا كذب فهو لم يسمع إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة 

| يريد القراءة على الشيخ » ذهب سفيان ابن عبينة والنووي وأحمد بن صالح المصري وأبو بكر الباقلاني . 

| ب - روي عن مالك أنه يجوز ذلك بشرط أن يقول أو يقيده بقوله ( قراءة عليه ) . 

ٍ! هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الرواية . 

| 3- المرتبة الثالثة وهي الإجازة قال ابن قدامة " المرتبة الثالثة الإجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي 

ِْ عني الكتاب الفلان أو ما صح عندك من مسموعاتٍ ' 

ْ والإجازة كما ذكر المحدثون أربعة أنواع:- 

ِْ النوع الأول : الإجازة لمعين في معين . كقولك أجزت لكم أن ترووا عني هذا الكتاب . 

| النوع الثاني: الإجازة لمعين في غير معين» وذلك أن يقول أجزت لكم أن ترووا عني جميع مروياتي . 

ٍ! النوع الثالث: الإجازة لغير المعين في معين كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني. 

ِْ النوع الرابع: الإجازة لغير معين في غير معين »كقولك أجزت للمسلمين أن يرووا عني جميع مروياتيي . 

| بالنسبة للإجازة وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين :- 

ِْ القول الأول : الجواز وهذا مذهب جمهور العلماء واستقر عليه العمل بل إن بعضهم حكى الإجماع على ذلك 
| منهم الباجي لكن ابن الصلاح رح الله رد على الباجي حكايته الإجماع » ودليل الجواز بالنسبة للإجازة قصة 

ِْ عبد الله بن جحش رضي الله عنه كما في البيهقي( بسند صحيح أن الي ولِعٌ أرسله في سرية وكتب لأمير السرية 
ْ كتاباً وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بما في الكتاب 

ِْ وأخبرهم بأمر النبي كله في الكتاب » هذا الحديث رواه أنس وذكره البخاري في الصحيح ذكره معلقا » أقول قصة 
ْ الجواز ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن جحش بأن النبي وله أجازه ليروي عنه إذا بلغ 

ِْ مكان كذا وكذا فلما بلغ أخبرهم بذلك » قالوا أيضاً من الأدلة الدالة على ذلك بأن الضرورة داعية إليها ولو لم 
يحر ذلك لأدى إلى تعطيل السئن» هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور . 

. القول الثاني :هناك جماعة من الفقهاء وامحدثون ومنهم شعبة بن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث 
٠ش‏ يقول" لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة "» وذهب إلى ذلك إبراهيم الحربي والقاضي حسين من الشافعية 

| والقاضي الماوردي وقال ابن حزم "أنما بدعة غير جائزة" وكذا أبو زرعة الرازي من يقول بعدم جواز الإجازة 
| ونقل عن مالك رحمه الله عدم الجواز » وكذلك نقل عن الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن 

ْ ما يقتضي منع الإجازة » إذاً القول الثاني هو حقيقة جماعة من الفقهاء وا محدثين منعوا الإجازة لما فيها من إبطال 
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ْ٠‏ الرحلة وغير ذلك وعلى رأسهم شعبة بن الحجاج وإبراهيم الحربي والقاضي حسين والماوردي من الشافعية وأبو 

ْ زرعة الرازي و الإمام مالك روي عنه رد ذلك واشترط وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن . 

| يمكن أن نقول هناك قول ثالث في المسألة وهو مذهب مالك رحمه الله أجاز بشروط مذهب مالك رحمة الله 

ِْ عليه عند النظر إليه أنه يجيز بشروط وهو الظاهر أيضاً مذهب الشافعي مالك يجيز بشروط: 

ْ عر الوط ده 

:| 1- أن يكون الفرع معارضاً بالأصل كأنه هو . 

ٍِ 2- أن يكون المجيز عالماً بما ييز ثقة في دينه. 

قد أن يكرن شاريى ادل العام ضما بد بح ل يقع العلم إلا عند أهله . ٍ 
ٍِ هذه شروط ثلاثة تأخذ مما نقل عن مالك أنه يجيز الإجازة لكن بحذه الشروط » أما القول بأن مالك يطلق القول ِْ 
. بالمنع فلا. فقد ورد عن مالك أنه أجاز » إذن مالك رحمه الله يجيز ذلك بشروط . ٍ 
ْ وكذلك الصحيح من مذهب الشافعي أنه يقبل فقد أجاز الكرابيسي والربيع بن سليمان مرة من المرات » إذاً 
ْ الشافعي أيضاً الصحيح عنه القبول في مثل هذا الأمر حيث أجاز بعض أصحابه » يمكن أن يكون قول مالك 

ٍِ رحمه الله وما نقل عنه والشروط التي قيلت مذهباً ثالثاً في مسألة الإجازة. 

١‏ اتلقيفة أن الأعارة أن سامل 'قيه النان وقاصةا و العصون التاعرة :فق مسالة فق بذابة عصر الح الرواية كافك 

| الإجازة رما فيها نوع من عدم التساهل لأن العلماء كانوا يكدون على ضبط العالم وعلى عدالته لذلك كانوا 

ِ يقطعون المسافات البعيدة وينتقلون لكي ينقلوا الخبر عن النبي ولِدٌ فيما بعد استقرت الروايات واستقرت السئن 

ْ وعرف الرجال وهو في عصر ما بعد الرواية تقريباً ما بعد الرابع استقرت الأمور وكثرت الروايات والأمر صارت 

| الإجازة أسهل بكثير من الروايات لأن الإجازة مبنية على الكتب القديمة لن تكون إجازة على أمر جديد كأن 

ِْ يجيز صحيح البخاري أو يجيز مسلم أو يجيز الكتب الستة ونحو ذلك » الأمر في القرون ما بعد الرابع واستقرار ‏ ! 
| الواية فالواقع أصبحت الأجازة أسهل بكثير » وكذلك يتقل عن الشافعي أنه أجاز الكرابيسي والربيع بن سليمان | 
عم ]لاق لقن اناك اكه كن وعد لد عير ايع كنا أنماكا ورك عير اميم لكان برق لومي 
في الإنجازة لكن :في :هذا العصر الآن ضبارت الإنجازة فيها توغ من التساهل وتعطى أن ينتتحق ومن له يستحق 

ْ فقد يكون المجاز لا يعلم ما في الإجازة وهكذا إذن هذه هي الإجازة المرتبة الثالثة . 

ِْ 4- الرتبة الرابعة :قال ابن قدامة " المناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فأروه عني " وتعريف المناولة 

ِْ "هو إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازة صريحة أو كتابة " . 

1 الحقيقة أن المناولة هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق لأن المناولة إجازة وزيادة »في المناولة يناوله الكتاب 


ٍْ ويزيد على ذلك بإجازته » فالمناولة بأن يناوله الكتاب ويقول خذ مني هذا الكتاب فأروه عني فالمناولة دون 
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ْ اللفظ بالإجازة لا يكفي يعني لو أعطاه الكتاب وسكت فهذا لا أثر له ولا معنى » واللفظ وحده يكفي لو 

ِْ قال له ارو عني ولم يعطه شيئاً كان كافياً صارت إجازة مجردة لكن عندما يعطيه الكتاب ويقول ارو عني هذا 

ْ الكتاب فهذه مناولة فهي إجازة وزيادة. فإذن المناولة نوع من أنوع الإجازة » عقد البخاري رحمه الله في صحيحة 

ِْ باباً بعنوان باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال فيه "واحتج بعض أهل الحجاز في 

ْ المناولة بحديث أنس حيث كتب لأمير السرية كتاباً وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان 

ْ قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي وَل" هذا ما يستدل به على المناولة. 

ْ قال ابن قدامة رحمه الله "كلاهما تجوز الرواية به فيقول حدثني أو أخبرن إجازة " كلاهما يقصد الإجازة 

٠‏ والتاولة: حرق الرواية به فيقرل تحدتي وأخيرن _إجازة وقد ذكرنا ساية] آنا جتهور العلتماء على "أن الإججارة ببالاة 

| والرواية بما مقبولة» قال " فإن لم يقل إجازة " يعني إذا لم يقيد (أخبري) أو (حدثني) بقوله (إجازة) لم يجر ذلك 

| لإيهامه لأن فيه إيهاماًء وجوزه قوم هناك من العلماء من جوزه وهو فاسد لأنه يُشعر بسماعه منه وهو كذب 

ِْ » لكن الحقيقة القول أن القول استقر على القول الثاني وهو جواز أن يقول (حدثني وأخبرني) مجردتين من قوله( 

| إجازة) »أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف فتقل عنهم ابن قدامة في صيغة التمريض أَنمما لا يجوزان 

| الرواية بالمناولة والإجازة ورد عليهم والحقيقة أن الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو بكر الرازي أجازوا 

ٍ! الإجازة بشرط أن يكون المجاز له غالماً تما في الكتاب المجاز ولكن قصة عبد الله بن جحش ترد ما يذكرون فإن 

ْ الصحابة الذين كانوا مع عبد الله لم يكونوا يعلمون ما في الكتاب كما أن : 
ْ عبد الله نفسه لم يكن يعلم ما في الكتاب عل يفتحه إلا في المكان الذي أمره النبي وَلِعٌ بفتحه فيه ولكن ابن قدامة ْ 
ْ بحكي بصيغة التمريض عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالإجازة والمناولة وقال ابن قدامة ليس [ 
120 أي م ذكره حون 107727777771112 الملتصود صحة الخبر لا معرفة 1 
. الطريق والطريق وسيلة وليس غاية هذا بالتسبة للإجازة والمناولة. 

ْ هناك أيضاً طرق أخرى لروايات لم يذكرها المحدثون لكن يقتصر على ما يذكره ابن قدامة 

ٍِ 5- هناك الإعلام مع الإذن . 

٠ش‏ 6- والإعلام مع عدم الإذن . 

| الإعلام مع الإذن هو ما ذكره ابن قدامة بقرله " أل 

ِْ كقراءته والقراءة عليه " يعني أن هذا يسمى عند العلماء الإعلام مع الإذن أن يقول هذا الكتاب مسموعي أو 

| مسموعاق فأروه عني هو في التعريف كأنه قرأه كقراءته بمعنى قراءة التلميذ على الشيخ والقراءة عليه » 

ِْ وقراءة الشيخ على التلميذ والقراءة عليه » وقال العلماء لأنه بنفس الرتبة عندما يقول هذا الكتاب مسموعي 
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ْ وهذا الكتاب مجموع فيه روايته فأروه عني فكأنه قراءة على الشيخ فكأنما الشيخ قرأ عليه هذه الرواية وكأن 

ِْ الطالب قرأ على الشيخ كالرتبة الأولى والثانية في الرواية أن الإعلام مع الإذن كالرتبة الأولى وهي السماع والثانية 

ْ العرض » أما إن قال ماعي ولم يقل أروه عني هذا يسمى الإعلام مع عدم الإذن هذا اختلف فيه ابن قدامة 

ِْ يقول :لا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه لو قال له هذا الكتاب مسموعي ولم 

[ يقل أروه عني فهذا لا يجوز الرواية به لعدم الإذن له ربما لم يأذن له لخلل يعرفه ف روايته 

ِْ أو لخلل يعرفه في الراوي نفسه فالشيخ لا يريد هذا الراوي أن يروي عنه ولا يريد أن يجيزه عالم بضعفه 

ْ واختلال شرط من الشروط التي يتشدد فيها الرواة عادة فهو لا يريد أن يعطيه إجازة لذلك ءإذن الإعلام بشيء 

ِْ مع عدم الإذن لا يعد رواية » قياساً على ما لو قال عندي شهادة فلا يشهد بما ما لم يقل أذنت لك أن 

:| شهدا على اشهادن| على الشهادة لا بد من الاسترعاء بمعنى أن يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع أن 

1 يشهد فيقول ائذن لي فيقول أذنت لك أن تشهد على شهادقٍ فيكون الآخر شاهد فرع » شهادة الفرع 

ٍِ لا تكون إلا بإذن شاهد الأصل وكذلك الرواية هنا لا تكون إلا بإذن راوي الأصل عندما يقول هذا مسموعي 

1 ولا يقول أروه عني فلا يجوز أن تكون هذه الرواية مقبولة قياساً على الشهادة لأن الشهادة لابد فيها من 

| الاسترعاء فكذلك الرواية» والرواية نوع شهادة حقيقة فالإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بما 

ِْ يتوقف عندما تقول أرويه عنك أو تأذن لي بالرواية يحتاج أن يتوقف لكن عندما يتكلم كلام مطلق بدون قيد 

ِْ فإنه ثما يتساهل به أما أن ينقل عنه شيئاً فهما يتوقف فيه الإنسان ولا يحزم » إذن جماعة من المحدثين وطائفة 

ِْ من امحدثين وأئمة الأصوليين كالغزابي وابن الصلاح والنووي وبن حجر والعراقي 

ٍِ لا يجوزون الإعلام مع عدم الإذن وهو القول الصحيح أنه لا يحوز الرواية مع عدم الإذن بأن يقول هذه 

ٍِ مروياق أو هذا مسموعي ولا يقول أروه عني هذه المرتبة الخامسة الإعلام مع الإذن والسادسة الإعلام مع عدم 

ِْ الإذن . ٍ 
ٍِ 7- والسابعة الوجادة .وابن قدامة حقيقة لم يعرف الوجادة لكنه قال " وكذلك لو لوجد شيء مكتوباً بخطه لا ْ 
. يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدث بخط فلان " لابد أن نعرف الوجادة والوجادة " أن يقف الراوي على [ 
٠ش‏ كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه وم يلقه أو لقيه ولم يسمع ذلك منه ولم يكن قد رواها عنه بسماع أو 

1 إجازة " والوجادة المجردة لا تعد رواية لكن إن قرنت بالإجازة جازت , الوجادة قد استعملت واستعملها 

ٍِ جاع من الخدارن لقال مجلانت فنك انان وأجازه لي كقول عبد الله بن أحمد (وجدت بخط أبي حدثنا فلان ) 
جه المسادة حتؤنة عل او بي الدلمنار :اق الزواية هنا حي تزة بق يعض الروليات يريجد والكتاب :قم بويطله.. 
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ْ الوجادة "هي من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان " ابن الصلاح 

ِْ رحمه الله يقول هي من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان" الجمهور 

ْ على عدم العمل بما وحكي عن الشافعي وطائفة من أصحابه أجاز العمل بما أجاز العمل بالوجادة كالجويني 

| ومال إليه ابن الصلاح أيضاً والنووي والوجادة كحديث كتاب عمر حديث رواه أبو بردة عن أبيه عن أبي 

ْ موسى الأشعري أن عمر كتب إليه كتاباً لأن الراوي عن أبي بردة وجد الكتاب فقرأه» يقول ابن القيم رمه الله 

ِْ عن هذا الكتاب في إعلام الموقعين " وهذه وجادة صحيحة اعتمد عليها العلماء يقصد كتاب عمر في باب 

ٍِ الحكم والشهادة وأصول القضاء أو قريباً من هذا الكلام » فالوجادة وجدت في كتب امحدثين وكما نقلنا عن عبد ِْ 
ِْ الله بن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان والحقيقة أن الأمر في الوجادة من حيث المبدأ هي وجادة منقطعة لكن ش 
ِْ قد تصحح بالقرائن وتصحح بالمتابعات والشواهد وغير ذلك والقرائن يكون لها أحياناً دور أو أثركبير جدا في | 
ِْ الحكم على الوجادة » لكن الأصل أن الوجادة فيها انقطاع وفيها إرسال لكن تأخذ طرف من الاتصال من قول 

ٍِ الراوي وجدت بخط فلان » فإذن لا يقال ني الوجادة بحكم مطلق وحكم كلي بل يقال الأمر يخضع فيها إلا 

1 القرائن وإلا فالأصل ابتداءً أن الوجادة منقطعة لكن قد يحكم بصحتها بوجود بعض القرائن ومنها قصة أبي 

ٍِ موسى الأشعري أو كتاب عمر لموسى فإن هذه الوجادة صحيحة كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء . 

[ الحلقة الشامنة والعششرون 

1 هناك الحقيقة طرق أخرى يذكرها ا محدثون في كيفية الرواية غير ما ذكرنا منها: 

ٍِ 8- المكاتبة 

ْ 9- ومنها الوصية بأن يكتب له والكتابة في الحقيقة إجازة لمن يكتب له فهي نوع من أنواع الرواية أما الوصية 

ْ كأن يوصي بأن يروي عنه فلان جميع مروياته بعد موته فهي طريقة من الطرق وهي في الحقيقة ليست طرق 

نيه واتاجق وده . 

ِْ إذن الطرق الرئيسية التي ذكرها ابن قدامة أربعة: 

ٍِ 1/القراءة على الشيخ 2/قراءة الشيخ 3/الإجازة 4/المناولة » وأيضاً استطرد ابن قدامة فذكر 5/الإعلام مع 

ْ الإذن 6/والإعلام مع غير الإذن و7/ الوجادة »فصارت سبعة وهناك ثامن وهي 8/الوصية و9/ المكاتبة 

. فصارت ثمان وتسع ءإذا قلنا الإعلام لابد له من الإذن تصبح ثمان فقط طرق الرواية ثمان كما يقول المحدثون. 

ْ يترتب على هذه المسألة أنه إذا وجد شيء أو نسخة من صحيح البخاري لكن لم يروها عنه هذه الرواية لأنه لم 

| يجزه بروايتها لكن هل له أن يعمل بذلك؟ 

ْ أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه لأنه لم يجزه بالرواية 
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. لكن هل يلزم العمل به؟ 

| الحقيقة ابن قدامة فصل فقال ' إن كان المتلقي مقلداً فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد "هذا عمل 
لاه عم هوي ينع ن كيه روعاف . 

ْ 1- إن كان المتلقي مجتهداً فإنه يلزمه ذلك يلزمه أن يأخذ بمذا لأن أصحاب رسول الله يل كانوا يحملون صحف 1 
ْ الصدقات إلى البلاد من حديث عمرو بن حزم محديك طرومن الضحانة حاون صحكك الضدفات إل البلا ٠ ٠.‏ 
١‏ وكا اناس يقد دون عابها: ينان اناا بعحها دورط ان يسسعن ا كل بو انحل ند نان الك لقا رن مكوة 

ْ النفس وغلبة الظن" هذا ما ذكره ابن قدامة في المجتهد قال أنه يلزمه ذلك لأن أصحاب رسول الله يلِِعْ كانوا 

| يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها 

. كل واحد منه فذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن .هذا قول الجمهور . 

اسمداك وو 'الظر ونيو أ ناقور لعن ها 1 سمه اذام أنه 1 بم كله كتوو ونلققة أن بهذا لقره 
'.-عشفة كيرة ياعيان أن تقل الأخبارمو لفقل اذا ما رصطي فاللرتجة واعية التبول مكل «اذ إلى :ل ييل لأف إل 

| تعطل الكثير من المسائل والأحكام » إذن اللقلد ليس ملزم بالعمل بل فرضه أن يقلد من يجتهد ويثق في علمه 

ٍِ ودينه » أما المجتهد فإنه على قول الجمهور يلزمه أن يقبل ويعمل لما ذكرنا لأن أصحاب رسول الله يَللِةْ كان 

| يحملون صحف الصدقات إلى البلاد » والقول الآخر أنه لا يجوز العمل بما لا لم يسمعه وقلنا أن القول 

ِْ الصحيح أنه قول جمهور العلماء لأن الأخذ بالقول الثاني يترتب عليه تعطيل كثير من السنن والأحكام. 

| هناك مسائل أخرى الحقيقة تتعلق بمسائل السماع : 

ِْ منها ما ذكره ابن قدامة في الفصل الثاني قال" فصل إذا وجد سماعه بنط يوثق به: جاز له أن يرويه وإن لم 

| 100022127 ' حر جمع سماعه مخط من الخطوط أو كتب سماعه أوكتب سماعه 

| أحد تلاميذه المعروفين فوجد سماعها وجد هذا الراوي الذي يروي وجد هذا السماع مكتوباً وغلب على ظنه أنه 

| سمعه هل يجوز له أن يرويه؟ 

ْ 1- جمهور العلماء ومذهب أحمد رحمه الله أنه يجوز له أن يروي ذلك مذهب أحمد والشافعي رحمهما الله :. 
. قالوا يجوز ذلك وأيضاً محمد بن الحسن الشافعي وأحمد فيما نص عنه ومحمد ابن الحسن من الحنفية قالوا يجوز | 
١‏ أقيوب قلاف إذا علب على ظند آنه ضيه هذا القول الأول . ش 
| 2- القول الثاني قول أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يموز وهو أيضاً قول لبعض الشافعية ودليل أبو حنيفة رمه 
اقباس على الشهادة فكانا العاف لذ يشهن يناد .على خطء معتمدا على خطه كذلك الرواية لا يجوز أن 

ِْ يروي بناء أو اعتمادا على الخط هو دليل أبو حنيفة رحمه الله القياس على الشهادة؛ فالشهادة هي الأصل 
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ْ والرواية هي الفرع فكأنما الشهادة لا يجوز أن تقوم وتؤدى اعتمادا على الخط فكذلك الرواية لا تجوز أن تؤدى 

ٍ اعتماداً على الخط. 

ِ أما الجمهور فقد استدلوا حقيقة بعدة أدلة: 

ٍِ الدليل الأول واكتفى ابن قدامة بدليلين :- 

ْ الدليل الأول : قال ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي يله فهم أخذوا بكتاب 
ْ٠‏ عمرو بن حزم في الديات اعتمدوا عليه ورووه وقبلوه يعني اعتمدوا على خط عمرو بن حزم وتناقلوا هذا الأمر 
وأخذوا به . 

ْ الدليل الثاني :قالوا إن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناءاً على دليل وقد وجد ذلك إذن الرواية مبنية 
١‏ على غلية الظن وعلى حسن الظن بناء على دليل قائم والدليل موجود وهو هذه الكتابة هذا دليل الجمهور إذن 
ِْ دليل الحنفية دليل أبو حنيفة رحمه الله ومن معه القياس على الشهادة دليل الجمهور دليلان اعتماد الصحابة على 
| كتب النبي ول التي كتبها ومنها كتاب عمرو ابن حزم في الديات »والثاني أن مبنى الرواية على حسن الظن 

ِْ وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك الدليل. 

. بقي الرد على دليل الحنفية 

٠‏ فالحنفية استدلوا بالقياس على الشهادة . رد الجمهور على الحنفية من وجهين: 

ْ الوجه الأول :قالوا لا نسلم ما ذكرتم من أن الشهادة لا تحوز اعتمادا على الخط ل ؟ لأن أحمد رحمه الله روي 

ٍ! عن أنه عرو الغنياذة اعممادا على الخط أي لا نسلم على أحدى الروايتين أحمد رحمه الله روي عنه في الشهادة 
بناءا على الخط. روايكاتة 

: الرواية الأولى تقول :أنه لا يجوز أن يروي اعتمادا على الخط . الرواية الثانية : له أن يروي اعتمادا على الخطء 

ٍِ فابن قدامة قال لا نسلم حكم الأصل هذا هو الوجه الأول لا نسلم حكم الأصل لأن الإمام أحمد رحمه الله 

1 روي عنه أنه يجوز الشهادة اعتمادا على الخط. إذن الأصل هو غير متفق عليه من شروط الأصل من شروط 

ٍِ حكم الأصل أن يكون متفقاً عليه وهنا حكم الأصل لم يتفق عليه فالإمام أحمد روي عنه في الشهادة بناءً على 

1 الخط أو اعتمادا على الخط روايتان الرواية الأولى أنه تحوز الشهادة اعتمادا على الخط وإذا بطل حكم الأصل 

. ييطل حكم الفرع . 

1 الوجه الثاني من الرد على الرواية الأخرى للإمام أحمد أنه لا يجوز الشهادة اعتمادا على الخط نقول: أن الشهادة 
٠ش‏ تختلف عن الرواية » يعني لو سلمنا لكم وقلنا أن الإمام أحمد يقول بهذا فالإمام أحمد يقول في الرواية الثانية: أنه 
:ِ لا يحوز الشهادة اعتمادا على الخط لكن الشهادة تختلف عن الرواية هناك فرق بين الشهادة والرواية لماذا ؟ لأن 
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ْ عنها إن شاء الله في الدروس القادمة سنذكر بعض الفروق ستة من الفروق 
. أو أكثر بين الشهادة والرواية » 
ْ إذاً الرد على أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة .من وجهين : 
ِْ بالنسبة للوجه الأول نقول ما ذكرتم من أن الشهادة لا تجوز اعتمادا على الخط لا نسلم حكم الأصل فإن الإمام 
ٍِ أحمد رحمه الله روي عنه رواية ثانية تقول أنه تحوز الشهادة اعتمادا على الخط . 
ٍِ الوجه الثاني أنه على الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا تجوز الشهادة اعتمادا على الخط نقول أن الرواية تختلف عن 
التيادة العيادة الح وصكاظ فنها منا لذ مناط ا الزواية هناك فروق بين الشتهادة والرواية سيق الكاهم هليه 
ٍِ إن شاء الله في الدروس القادمة . 
ْ هنا أيضاً مسائل أخرى تتعلق بالرواية في السماع 
ِْ إذا شك في ماع حديث من شيخه هل يجوز له أن يروي عنه؟ 
| اختلف في ذلك ابن قدامة بترل لعب 
1 شيخه فلان أو لم يسمعه , يقول ابن قدامة رحمه الله لا يحوز ذلك لا يجوز أن يروي ذلك لأن روايته شهادة 
ٍِ عليه طبعاً ما ذكر ابن قدامة هنا قول جمهور العلماء بل أن الآمدي حكى الإجماع على ذلك أن لا يجوز أن 
ْ يروي وهو شاك في سماع هذا الحديث من هذا الشيخ لماذا؟ 
| دليلهم: قالوا لأن الرواية عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم » عندما يروي هذا الرجل عن شيخه فإنه 
ْ يشهد عليه بأنه قال هذا الأمر فلا يشهد بما لم يعلم أو يقطع به وهذا بالنسبة للشك بسماع الحديث» الشلك 
ِْ هو استواء الطرفين بدون مرجح لكن لو غلب على ظنه أنه سمعه لاشك أنه يجوز له أن يرويه إذا غلب على ظنه 
أنهاضمع هذا الطلاييك من كييخة لذ شتلق أنه تهون له أن بورويه.. 
. إن شك في حديث من سماعه والتبس عليه!! 
ِْ أي عنده مجموعة من الأحاديث وشك في واحد منها أن هذه الأحاديث من ضمن السماعات التي سمعها من 
ِْ الشيخ التبس أو شك في حديث منها من هذه الأحاديث العشرة أو المائة شك في اثنين أو ثلاثة أو أربعة هل 
[ سمعها من شيخه أو لم يسمعها والتبس عليه الأمر. قال لا يجوز أن يروي شيئاً منها مع الشك لما ذكرناه من 
أقدرواية ص شهادة فل قلا وقية ها ل يعلء.: 
| أيضاً غلب على ظنه في حديث أنه مسسوع ء ا ا نا: 

أونها إذا شك في ماع حديث من شيخه هذه مسألة . 


| المسألة الثانية إن شك في حديث من سماعة والتبس عليه هل هو من سماعه أو لا؟ قلنا لا يجوز أن يروي شيئاً 
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. فلا يشهد مالم يعلم‎ ١ 

ِْ المسألة الثالئة إن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع التبس عليه لكن غلب عليه الظن أو غلب على الظن 
ْ عنده أن هذا الحديث مسموع » فجمهور العلماء يقولون يجوز أن يروي الحديث اعتماد على غلبة الظن وغلبة 
١‏ الظان مكميةن الريعة كالشرييةق اكه مسنيلة على ظلية الع بل إن الجكام الدجا كلها عينية على قل 
ْ الظن اليقينيات في الدنيا قليلة لو نظرنا لليقينيات في الدنيا قليلة حتى إنمم ذكروا أصول اليقينيات المناطقة ذكروا 
| أصول اليقينيات الأوليات والمشاهدات والمجربات وا محسوسات فهي في الحقيقة كلها قليلة لكن إذا نظرنا إلى 
ْ أمور الدنيا الأخرى فغلبة الظن هو الأكثر بل إن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على غلبة الظن هذا هو القول 
ِْ الأول قول جمهور العلماء أنه يجوز إذا غلب على ظنه أنه مسموع أن يرويه أو اعتماداً على غلبة الظن وغلبة 

| الظن في الشريعة معتبر وحقيقة تعبير ابن قدامة قال قوم تعبير غير مناسبة كان أولى أن يقول قال الجمهور أو 

. جزم بالقول نقل قول آخر وهو قيل لا يجوز وهو لبعض المتكلمين قال" إنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا 
: يوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة " هذا النص وهو قول من الأقوال قال يمكن اعتبار العلم يقصد بالعلم 
أ هنا القطع يمكن اعتبار القطع بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة فلا يجوز أن يؤدي الشهادة 

أ وعنده شلك فيها »والحقيقة هذا القول قول مرجوو 844646 066067868 ظك 
| الظن حت الشهادة وإن كان النبي كَل قال (على مثلها فاشهد وإلا فلا ) أي على مثل الشمس وإلا فلا . هو 
| الأصل فيها ولكن أحيانا في قضايا الأموال يغلب على الظن صدق الرجل ويغلب على الشاهد أنه شهد على 
1 هذا الأمر أما إذا شك واستوى الأمر فلا يجوز له أن يشهد ومثله الراوي عندما تشك في حديث ويترجح الأمر 
ٍِ يكون نسبة السماع منه أكثر من نسبة عدم السماع فإنه يجوز أن يروي مثلاً لو أخذناها بالنسبة لو كان عنده 
| نسبة 9070 أنه سمع الحديث على قول الجمهور يجوز أن يروي بناءاً على غلبة الظن والشك 9030 » لكن لو 
| كان عنده 9050 و9050 لا يجوز أن يروي لأنه استوى الشك وعدمه أو 9040 السماع و 9060 عدم 

1 السماع فهنا غلب عدم السماع فإن عدم السماع هنا هو الغالب وهو المعتبر ولكن إذا تساوى 050/ و 

| 9050 لا يجوز مع الشك لكن إذا كان 9060 9070 9080 مع غلبة الظن يجوز له أن يروي » لكن على 

1 القول الثاني يقولون لا بد من اليقين بمعنى 0100/ أن يتيقن أنه روى هذا الحديث يمكن أن يعتبر القطع فيه 

ٍِ فلا يجوز له أن يرويه فيه مع الشك كالشهادة» الشهادة لا يجوز أن يشهد وهو شاك لأن الشهادة لابد فيها من 
١‏ قط و شين يدل عله اذا القى فك فنا برس عع الدقال: 

| ( على مثلها فاشهد وإلا فلا ) والقول الصحيح إن شاء الله هو قول الجمهور أنه يجوز بناءً على غلبة الظن 
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نقول مره أخرى أن كيفية الرواية لها طرق وهي غير كيفية الرواية عن الني وَل وإنما هي كيفية الرواية عن غير 

ِْ الطريق الأول : قراءة الشيخ في معرض الإخبار ويسمى السماع الدليل أن هذا هو الطريق الذي تلقى به 

ِْ الصحابة عن النبي ولو فكان يقرأ عليهم القرآن ويسمعهم السنة وهم ينقلونها عنه . 

ْ الطريق الثاني : القراءة على الشيخ وهي العرض ودليله حديث ضمام بن ثعلبة وقد اختلف العلماء في هذين 

ِْ الطريقتين هل هما متساويتين؟ أو أحدهما أرجح من الآخر؟ على ثلاثة أقوال: 

ْ 1/متساوية وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل الحجاز والبخاري وييبى القطان والزهري والشافعي واحتجوا 

| 2/ ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب والليث بن | 
ِْ سعد وشعبة بن الحجاج وذكروا أن حجتهم أن الطالب يعتني كثيرا بنفسه عندما يكون يقرأ فيضبط المتن والسند ْ 
ِْ فيأمن الغلط ولأن المحافظة في هذه الرتبة تكون من الطرفين بخلاف لو قرأ الشيخ ولأ القفل كتورا ْ 
ِْ ما تعرض للسامع دون القارئ. 

ِْ 3 ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض وهذا مذهب أهل المشرق وخراسان والإمام مسلم وبن 

1 الصلاح والعراقي والسيوطي ودليلهم أنما طريق رسول الله كيو وذكرنا أن صيغة التحديث ذه الرتبة حدثنا 
«الأناعاءة عليه ولكن هل شوو أن شول حدقي والبان خردين» كنا خلاف النلماد 

الجمهور على الجواز وهناك قول بعدم الجواز وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا ويبدل بينهما؟ وذكرنا الخلاف 

| وهل يجوز أن يقول معت فلاناً ؟ قلنا أن الجمهور على عدم الجواز وقيل غير ذلك وهو ما روي عن سفيان 

| بن عيبنة والثوري وأحمد بن صالم المصري والباقلاني ثم أيضاً تكلمنا عن الوجادة وتعريفها والخلاف فيها 
والأضل أنما منقطعة وتصحم أحياناً. بالقرائن وذكرنا الاقف قيما إذا قال العدال هذه تسعة من يح 

| البخاري هل يجوز له العمل ؟ومسألة إذا وجد سماعه بخطٍ يوثق به هل يجوز أن يرويه ؟ وغلب على ظنه أنه 

| معه قلنا أن الجمهور على الجواز و أبو حنيفة لا يجوز قياساً على الشهادة وذكرنا أدلة الجمهور ودليل أبي 

ِْ حنيفة والرد على أبي حنيفة رحمه الله ثم تكلمنا عن الشك إذا شك سماع حديث من شيخه أنه 

ِْ لا يحوز له أن يرويه لأن الرواية شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم وأيضاً إذا شك بحديث من سماعه والتبس عليه 

ِْ فإنه لا يجوز أن يرويه لوجود الشك والمسألة الأخيرة إذا غلب على ظنه في حديث أنه مسموع الجمهور على أنه ؛ 
ِْ يجوز أن يرويه اعتمادا على غلبة الظن والقول الآخر أنه لا يجوز لأن الرواية لابد أن يعتبر فيها القطع كما اعتبرنا ٍِ 
ْ القطع في الشهادة . ا ْ٠‏ 
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[ الحلقة التاسعة والعشرون 
| مسألة: إنكار الشيخ الحديث: 

ْ إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره هل يعد قادحاً في ذلك الخبر أو لا ؟ : 
1 هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء والعلماء فبعض العلماء يجعل ذلك قادحاً في الخبر فلا يقبله وبعضهم ْ 
| لا يجعله قادحاً ولا يؤثر في الخبر وبناءاً عليه وقع الاختلاف في بعض الأحاديث التي ستذكرها إن شاء الله تعالى» | 
الكو فل الضداى بقاوت شرل 

ْ لابد من تحرير محل النزاع في المسألة: 

فقول إن إتكار لشي العديك لجار عن اين + 1. 
ْ الحال الأولى : أن يكون الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقا »عكأن يقول كذبت وهذاكذب ٍِ 
ْ وهذا غير صحيح ولا يمكن أن أروي هذه الأحاديث , هذا الإنكار جازم على سبيل التكذيب فهذا ٍِ 
ْ لا يقبل اتفاقاً . 

ٍِ الحال الثاني : أن يكون الإنكار غير جازم على سبيل التردد وعدم التذكر فهذا محل خلاف بين العلماء وهو ما 

ِْ سنأخذه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى . 

ٍ 1[ -يقول ابن قدامة رحمه الله " إذا أنكر الشيخ الحديث وقال:" لست أذكره " لم يقدح ذلك في الخبر في 

ِْ قول إمامنا " يقصد الإمام أحمد" ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين" أي قول جمهور العلماء » العلماء جميعاً 

| يقولون ما عدا الحنفية يقولون أنه لا يقدح في الخبر وأيضاً هو مذهب لبعض الحنفية ٍ! 
| 2- القول الثافي منع منه الكرخي وهو من علماء الحنفية وهو قول أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه ورواية عن | 
ِْ أحمد أن ذلك يعد قادحاً » إذن القول الثاني أن ذلك يعد قادحاً في الخبر وهو قول أبو حنيفة وأصحابه وهو ٍ 


قول الكرخي من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
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ْ ودليل الكرخي ودليل الحنفية قياساً على الشهادة فكما أن الشهادة إذا أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع فإن 

ْ الشهادة لا تقبل فكذلك الرواية إذا أنكر راوي الأصل رواية الفرع فإتما لا تعد وتكون غير مقبولة وتكون قادحاً 

ْ في صحة الخبر؛ بمعنى آخر هناك شاهد أصل وشاهد فرع في الشهادة على الشهادة لو مثلآً طلبت شهادة من 

ْ الشهادات وقيل أن شاهد الأصل غير موجود مسافر أو لا يمكن إحضاره أو متغيب وقيل أن هناك شاهد يشهد ش 
ْ على هذه الشهادة وهذا الشاهد يسمى شاهد الفرع لأنه فرع عن الأصل و شهد شاهد الفرع ثم خرج فاع 3 
ِْ الأصل وأنكر هذه الشهادة وقال أنا لم أشهد كمذا وهذا غير صحيح فهنا الشهادة تكون شهادة الفرع هنا غير 

ْ مقبولة لأن شاهد الأصل أنكرها فكذلك الرواية تقاس عليه فراوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع لا تصح , إذن 2 ؛ 
ِْ الأصل عندنا قياس الآن الأصل هو الشهادة والفرع هي الرواية فكما أن الشهادة لا تقبل إذا أنكر شاهد الأصل ِْ 
ْ شاهد الفرع فكذلك الرواية لا تقبل إذا أنكر راوي الأصل راوي الفرع . ِْ 
ْ أما الجمهور فقد استدلوا بعدة أدلة :- ٍ 
ْ الدليل الأول : كما قال ابن قدامة "أن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه والشيخ لا ٍِ 
0000 الراوي 1 يقل أنت كاذب بل قال لست أ اا 3 
يكون نسيه فإن النسيان غالب على الإنسان وأي محدث يحفظ جميع حديثه , هنا كالنسيان صفة من 

ِ صفات بني آدم ولا يوجد محدث بحفظ حديثه من كل وجه فإن الإنسان إذا كبر وكثرت أعماله ومشاغله ربما 

| بيس بعص اح ب لم101 هذا يقول لست أذكره وهذا يقول رويت عنك هذا لا 

ْ يكذبه لكن يقول لست أذكره إذن لا خلاف بين الطرفين ونجمع بين قوليهما لأن هذا يجوز قد نسيه وهذا 

ِْ متيقن من سماعه فنقبله نقبل به »أيضاً أن الروي عدل وجازم بالرواية فلا نكذبه وإن كان تصديقه قائم لأن 

١‏ الرجل ل يكذيه ونا قال لست أذكره قيمكن أن ممع بين القولين بآن الأول نسي .هذه الرواية والنسيان صيفة 

| تحدث للإنسان كغيره من بني البشر فيجب العمل جمعاً بين قوليهماءابن قدامة أجاب قياساً على الشهادة قال 

ْ الشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة أي هناك فرق بين الأصل والفرع الأصل عندنا الشهادة والفرع هو الرواية 

ِْ يقصد ابن قدامة أن قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة قياس مع الفارق يقول ابن قدامة أو معنى كلامه 

ِْ أن قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة قياس مع الفارق لأن الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة منها :- 

ٍ أنه لا تقبل ولا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل والرواية بخلافه يعني لو أن دعوى أقيمت 

ْ في محكمة من المحاكم وطلبت الشهادة فأتى شخص بشاهد فرع وقيل أين شاهد الأصل قال موجود قيل له لا ؛ 
ِْ نسمع شهادة الفرع وشاهد الأصل موجود لأن هو الأصل وهو الذي شهد وشهادة الفرع إنما تقبل في حالة عدم 1 
ْ وجود شاهد الأصل » بينما الرواية بخلاف ذلك الرواية لا يشترط فيها مثل هذا الأمر والدليل على ذلك لي : 
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٠ش‏ يروي عن أسامة بن زيد» وعمر كان يروي عن بلال » ابن عباس كان يروي عن غيره من الصحابة كأبي هريرة 

| ويروي عن الفضل وعن غيره من الصحابة أبو هريرة ف لزم النبي وَل أربع سئين أسلم في السنة السابعة والنبي 

ْ يد توفي في السنة العاشرة من الحجرة فلازمه تقريباً أربع سنوات لم يدرك النبي وَليةِ في أوائل الأمر في أول البعثة 

ْ ففاته الكثير فكان يأخذ أحاديثه وأحواله َل من غيره من الصحابة بلا نكير كان يروي بعضهم عن بعض فإذن ؛ 

ْ هناك مخالفة بين الرواية والشهادة في هذا الأمر » أيضاً كانوا يقدرون أن يراجعوا النبي يليد ليكفي بعضهم بعضا في ْ 

الرواية عمسن وأبو بكر كانو) يسعلون باعماهم .ورذا أنزا ل للدي كلف وإذ أترا إن اللديعة كانوا يسألرن الصيصاية” ٠.‏ 

ْ عما حدّث به وَلِدٌ وأخبر به ولحذا كان يلزمهم أي يلزم الصحابة قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة 

ِْ سعات النبي وَل الذين كان يرسلهم إلى جباية الرّكاة كانوا يقبلون قولهم أي قول رسله وسعاته من غير مراجعة ولم 

ْ يكونوا يرسلون ويتأكدون من الي يَليةِ » أيضاً من الدلائل على أن هناك فرق بين الرواية والشهادة أن أهل قباء 

ْ تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة بين قباء والمدينة تقريباً كيلوان والنبي وَلِةْ أتاه في الليل في صلاة 

ْ العشاء الأمر باستقبال الكعبة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس لماكان يصلي أهل قباء في مسجدهم إلى بيت 

ِْ المقدس أتاهم آتِ وهم يصلون صلاة الصبح أو صلاة الفجر فقال إنه أتى النبي كلِعٌ آتِ وأمره أن يتوجه إلى : 

| الكعبة فتحولوا إلى الكعبة ولم يراجعوا قول هذا الرجل؛ من الأدلة أيضاً أبو طلحة 5ه وأصحابه قبلوا خبر النبي ْ 

. يلك في تحربم الخمر من غير مراجعة وقصة أنس قال كنت أسقي الخمر لأبي عبيدة وطلحة ابن عبيد الله وجمع : 

| من الصحابة فجاءهم رجل فأخبرهم أن الخمر حرمت فقال لي طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها قال 

| فقعث فكسرتها فقبلوا خبره ومن غير مراجعة والني يك من بين أظهرهم وقربياً منهم ويإمكاتحم أن يتأكدوا إذا 

| الرواية غير الشهادة » الرواية يتسامح فيها بينما الشهادة لا هناك فرق بين الأصل والفرع وفرق بن الرواية 

ْ والشهادة » الشهادة لا تسمع شهادة الفرع والأصل موجود بينما الرواية يجوز أن يروي الفرع مع وجود الأصل 

ٍِ بدون أن تراجع الأصل فالأمر يختلف وهذا هو قصد ابن قدامة بأن الشهادة تفارق الرواية بأن قياس الحنفية 

قيال مم الفارق لت السهادة تقارق الرواية" بي العو كنيق منها ها ذكرياة آنه ل تسم شيادة الفرع مم القدرة 

ٍِ على ماع شهادة الأصل هذا فرق من الفروق وإلا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة فروق أخرى في مسألة 

| الشهادة والرواية . 

ِْ أيضاً ابن قدامة ذكر حديثاً مشهوراً وهذا الحديث يأخذ كمثال ودليل للجمهور قال " قد روى ربيعة بن أبي 

ْ عبد الرمن وهو ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح وهو ذكوان 

ِْ السمان من الثقات عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه ذكوان وسهيل هو سهيل بن ذكوان سهيل ابن أبي صالح 

٠ش‏ أبو صالح هو » هو أبو صالح السمان إذاً روى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أو ربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح 

عن أبنه_ يهو أب صا عن أبي هريرة أن ابي َك قضى باليمين مع الشاهد " هذا الحديث أخرجه الترمذي ب 
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' ثم نسيه سهيل وكان بعده يقول حدثبني ربيعة عني أن حدثته فلا ينكره أحد من 

1 التابعين " إنه لما كبر ربيعة أصابته آفة في عقله فكان يقول حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته ويذكر 

ٍِ الحديث والتابعون والعلماء وفي عصره لم يكونوا ينكرون على سهيل هذا الفعل لأن هذا الأمر ليس بمستغرب أن 
ٍ! ينسى الإنسان حديثه » الحديث القضاء باليمين والشاهد الحنفية لم يقبلوا به لأمور كثيرة منها : ما سيأتينا إن 

ْ شاء الله أن هذا الحديث مخالف للقياس للقاعدة العامة وراويه غير فقيه وأن راويه قد نسيه هنا وروايته هنا فيها 

| زيادة على النص والزيادة على النص نسخ وهذا خبر واحد لا يقوى على نسخ المتواتر » ولذلك لم يقبلوا بحديث 
ْ القضاء باليمين مع الشاهد الواحد حديث ان هريرة لاعتبارات كثيرة وقوادح كثيرة منها هذا القادح وهو أن 

ِْ الراوي نفسه ربيعة أنه قد رواه وأنكره فيما بعد » قال عبد العزيز الداوردي لقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث 


| وأبو داود وابن ماجة 


ٍِ فلم يعرفه هذا الخبر أخرجه أبو داود والطحاوي وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا يما 

عمن سمعوها منهم فكان أحدهم يقول : حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا ومنها حديث سليمان بن 

| موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي وله قال " إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل 

) فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه أخرجه الإمام 

ٍِ أحمد والطحاوي أخرج هذه القصة الإمام أحمد والطحاوي وقد جمع الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المعنى 

كتاب سماه " أخبار من حدث ثم نسي " يعني يكون يحدث بالحديث ثم ينساه وقد ورد الحديث من طرق 

| أخرى غير طريق الزهري ولم يرد فيه هذا الإنكار وذكر عن يحبى أنه قال يحبى بن معين رحمه الله لم ينكر هذا ! 
ِ الحرف عن ابن جريج إلا إبماعيل بن إبراهيم لم يذكر هذا الحرف أي هذه القصة هذا الإنكار عن ابن جريج إلا ! 
| إسماعيل بن إبراهيم قال يحبى وسماع إسماعيل بن إبراهيم ليس بذاك ليس قوياً إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد ‏ 
بن عبد العزيز بن رواد ما ممع من ابن جريج وهذا كلام يحبى كلام عظيم وهو من كبار النقاد وا محدثين والمعتبرين ؛ 
ٍِ الذين يعتمد عليهم في قبول الرواية ينكر هذه القصة وينكر أن الزهري أنكر هذا الحديث ويقول هذا ليس بذاك | 
1 أن هذه القصة أخرجها وم يذكرها عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم لأنه يقول قال ابن جريج لقيت الزهري ٍِ 
ٍ فسألته عن هذا يقول أن حكاية ابن جريج هذه أنه أنكر أن يعرفه هذه لم يذكرها عن ابن جريج إلا إسماعيل بن ؛ 
| إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم ماعه من ابن جريج ليس بذاك لم يسمع منه إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد ! 
| بن عبد العزيز الرواد ما مع من ابن جريج على أن الحديث ورد من طريق أخرى عن جماعة عن الزهري ولم 

| يذكروا هذا الإنكار يعني جاء من طريق آخر وم يرد فيه هذا الإنكار إذاً الإنكار غير مؤثر إنكار الراوي غير مؤثر ؛ 
| في الرواية كما يقول العلماء وقد مثلنا بقصة ربيعة بن أبي عبد الرحمن في القضاء أن النبي يَلِهٌ قضى باليمين مع 

1 الشاهد وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي وَللِ قال إذا نتكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل 

| فنكاحها باطل فنكاحها باطل قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه أخرجه أحمد 
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ْ والطحاوي وقد جمع الحافظ الخطيب البغدادي في هذا كتاب ماه " أخبار من حدث ثم نسي " قد ورد الحديث ٍِ 
ْ٠‏ عن طريق غير الزهري من طرق أخرى غير طريق الزهري ولم يرد فيها هذا الإنكار وذكر عن يحبى أنه قال لم يذكره 

ْ هذا الحرف أي هذا الخبر وهذا الإنكار عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم وسماع إسماعيل بن إبراهيم ليس 

ْ٠‏ بذاك وإنما صحح كتبه على كتب عبد امجيد بن عبد العزيز بن رواد ما همع من ابن جريج» 

| هذا فيما يتعلق في إنكار الراوي وقلنا أنه على وجهين : 

ِْ الوجه الأول أن يكون على سبيل التكذيب أن يكون على سبيل الجزم والتكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً . 

ْ الوجه الثاني أن يكون على سبيل التردد وعدم التذكر وهذا هو محل الخللاف 

| 1- الجمهور على أنه غير مؤثر ولا يقدح في صحة الخبر ْ 
ٍِ 2-والقول الثاني أنه يكون قادحاً في صحة الخبر وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن الإمام أحمد وقاسوا ٍِ 
ِْ ذلك على الشهادة. ش 
1 الجمهور استدلوا بعدة أمور: 

* يأ الراوق غدل خازم بالرواية :فالا تكلايه هم إكان: تصدقه والشيخ 1 يكذيه إثنا قال السك اأذكره. ْ 
١‏ #وآندمكن الجمع بين القولين رأنا يكزن بيه.فإن المبياق غالب علق بى ادم وآى خريث كنظ جيم الحاديقه. ‏ 
. فيجب العمل به جمع بين قوليهما ْ 
| * أما قياس الرواية على الشهادة فهذا قياس مع الفارق لأن الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة : 

- منها أنما لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على سماع شهادة الأصل بخلاف الرواية فإن الصحابة د كان 

| بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة البي كل 

| - وبذلك كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة وأهل قباء تحولوا إلى الكعبة القبلة لقول واحد من 

| غير مراجعة وأبو طلحة رضي الله عنه وأصحابه الذين كانوا معه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة 

ْ للبي وه ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال روى ربيعة بن 

ٍِ عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ولو قضى باليمين مع الشاهد قال ثم نسيه 

ْ سهيل فكان بعده يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته ولا ينكره أحد من التابعين فابن قدامة أتى بما لدلالة على ؛ 
ٍِ صحة قول الجمهور كدليل آخر وهو في الواقع مثال على المسألة وذكرنا أيضاً قصة حديث عائشة رضي الله عنها ٍِ 
| أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وقلنا إن ابن جريج قال لقيت ‏ أ 
ْ الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وهذا الحديث أخرجه أحمد والطحاوي الحافظ الخطيب البغدادي جمع 


)| كتاب سماه " أخبار من حدث ثم نسي " قال وقد ورد الحديث من طرق أخرى غير طريق الزهري وليس فيها 
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ْ على صحة أصل الحديث » أيضاً نقل عن يحبى نقل الإمام أحمد رحمه الله عن يحبى أنه قال لم يذكر هذا الحرف 

[ عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم وقال يحبى ماع إماعيل بن إبراهيم ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب‎ ْ٠ 
ْ عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد ما مع من ابن جريج» أيضاً الحديث صحيح ويدل عليه الأحاديث الأخرى‎ ْ 
منها حديث أبي موسى الأشعري ذد أن النبي كَلةُ قال (لا نكاح إلا بولي ) فالأحاديث الأخرى الشواهد‎ ِْ 

ْ الأخرى من الأحاديث تدل على صحة هذا الحديث وإنكار القوم هذا الحديث أو كون نسيان الزهري للحديث 

ٍِ لا يعد قادحاً له كما يقول الأحناف لذلك الحنفية لا يقولون 

ْ٠‏ أو أبو حنيفة ومن معه يرى أن الولي ليس شرطاً في النكاح ويطعن في أحاديث الجمهور بما ذكرنا فيطعن في 

ٍِ حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل 

| يقدح به بأن راويه وهو الزهري ومدار الحديث عليه بأنه أنكره فنقول إن هذا الإنكار ليس على سبيل الجزم إنما 

ْ على سبيل النسيان وهذا الإنكار غير مؤثر وأيضاً رواية الإنكار ابن جريج هي رواية ضعيفة لم يروها سوى 

| إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج وسماع إسماعيل بن إبراهيم ليس بذاك فيه شك ابن معين يضعفه ويقول لم 

ِْ يسمع منه إنما صحح كتبه على كتب عبد امجيد بن عبد العزيز بن رواد ما ممع من ابن جريج لأن هذا الراوي 

ْ٠‏ إماعيل بن إبراهيم لم يسمع من جريج كأنه يوهن هذه القصة ويضعفها وبالتالي فالحنفية يطعنون في هذا 

1 الحديث من هذا الأمر لكن الصحيح ما ذكرناه . 

ش مسألة:انفراد النقة بزيادة في الحديث وهي ما يسمى عند العلماء" زيادة الثقة " ٍ 
ِْ وهده اللسكلة لما تداخل مع الشذوذ والنكارة في الإخبار هل زيادة الثقة مقبولة أو لا ؟ ابن قدامة ذكر كلاماً ْ 
ْ في المسألة وذكر عدة احتمالات لكن الأمر يحتاج إلى تحرير محل النزاع ويحتاج إلى الكلام على المراد بزيادة الثقة [ 
ِْ أيضاً يحتاج إلى الرجوع لكلام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه " مقدمة ابن الصلاح " والكلام عليه" وأمثلة أيضاً 1 
ْ للزيادات والخلاف فيها سنقرأ إن شاء الله كلام ابن قدامة ثم نبين المراد بالزيادة وأمثلة لذلك ونحرر محل النزاع قبل ْ 
ْ أن نخوض وهناك كلام نفيس للشنقيطي رحمه الله في مذكرته على روضة الناظر وهذا سيكون في الحلقة القادمة ‏ ! 
ٍِ إن شاع اله تغال .. 
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الحلقة الثلاثون 
ْ كنا وقفنا عند مسألة وهي زيادة الثقة وقلنا اختلف الأصوليون وا محدثون وذكرها جماعة من الأصوليون كما 
ِْ ذكرها جماعة من المحدثين والمسألة كما يعرضها ابن قدامة تحتاج إلى إيضاح أكثر وسأقرأ كلام ابن قدامة ثم أعرج 
ْ وأوضح المسألة بتحرير محل النزاع والمراد بزيادة الثقة وأقول أن ابن قدامة يقول " فصل انفراد الثقة بزيادة في 
ِْ الحديث مقبول سواء كانت لفظ أو معنى لأنه لو أنفرد بحديث لقبل فكذلك أذا انفرد بزيادة 
| » قال وغير ممتدع أن ينفرد بحفظ الزيادة إذ من امحتمل أن يكون النبي يل ذكر ذلك في مجلسين وذكر 
. الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص , ويحتمل أن راوي الناقص دخل أثناء المجلس أو عرض له في 
ِْ أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع الكل ونسي الزيادة , والراوي 
ْ التام عدل وقد جزم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقهءقال فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد: 
ْ فقال أبو الخطاب :يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وقال 
ٍِ القاضي : إذا تساويا فعلى روايتين . 
١‏ اما اقضيةها يكن بن قدامة رجاه اذى ارو قد برام عن ادق وار لين خا يعوضن مكل قرطل 
ٍِ رحمه الله تعالى بما ذكر قال " ما أخرجه مسلم في صحيحة عن عقبة بن عامر قال ( كانت علينا رعاية الإبل 
شعاوت. نورق فرويجيها بعلي فاأديكت: الرسول وله قافا يدت النان قادوكت من قوله ها من امستلع يتوضاً 
ِْ فيحسن الوضوء ثم يقوم ويصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت الجنة فقلت: ما أجود هذا فإذا 
ٍِ بقائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود فنظرت إذا عمر قال: قد رأيت أنك قد أتيت آنفاً قال 
ٍِ ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا وفتحت له 
:"أزراكا الجن القبائية ينكل عن أبها شان بهذا لللظ" عبرل ن سيحييعة برهن "قال على #017 الرإرض قد يدكل ف 
ْ أثناء الحديث فتفوته الزيادة وأيضاً قد يعرض للراوي يعرض له في أثناء الحديث إما أمرًا يزعجه أو يدهشه منها ما 
ْ ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال (دخلت على رسول الله كلع وعقلت ناقتي 
ٍِ بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا : بشرتنا يا رسول الله فأعطنا مرتين ثم دخل " ؛ 
اليه اس ين اهل التدن طقال قيار اليعرهه يا دق تجن 3 1 تيليا بدو على :ذا لوا قل يلكا بارعنرك ادن الا 1 
تياك سالك حو هذا تر قال كاق الوا يكن شو و عيزه كاه حرشه على اماد كي بن التكر كل ْ 
ْ شيء وخلق السموات والأرض فنادى منادٍ ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دوتما السراب 
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ِ فو الله لوددت أن تركتها ) هذا لفظ البخاري في صحيحة في كتاب بدء الخلق فأحياناً الراوي يحدث له ما 

ٍْ يدهشه أو يزعجه في أثناء الرواية. 

1 هذا بالنسبة ما يتعلق بزيادة الثقة وما ذكره ابن قدامة من هذه الاحتمالات مثلنا على هذه الاحتمالات وقلنا 

ْ أنكما قد تحدث , عند النظر حقيقة في كتب المحدثين وخاصة في كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر 
نستطيع أن نخلص إلى أمور منها تعريف المراد بزيادة الثقة وتحرير محل النزاع فيها فنقول: 

ٍِ المراد بزيادة الثقة: 

ِْ أن يروي جماعة حديئاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهم ‏ 

ِْ إذن أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها الآخرون» 

1 المقصود أيضاً بزيادة الثقة الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في 

ْ الأحاديث فإن تلك تدخل في المدرج » هناك بعض الإدراجات من بعض امحدثين فهذه لا تعد زيادة ثقة وإِنما 

ْ من باب الإدراج » وأيضاً المراد من زيادة الثقة ما زاده أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم » وليست الزيادة ٍ 
ٍِ الحاصلة من بعض الصحابة على بعض من هذا القبيل فإن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض مقبولة ْ 
ْ بلا خلاف وهي التي تقع في الحديث الذي اتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر وينفرد في بعض الرواة فيه . 
ِْ بزيادة » مرة أخرى المراد بالزيادة أن يروي جاعة -حديفاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة 

اقيادة ل ياكرها الاتعروة وارضا اللقصون تالزرادة الريادة الى يمفيظ ها الفلعاء الأنتكام التقلوية لذ هاا بريه 

ٍِ بعض الفقهاء فإن تلك تعد من المدرج أيضاً المراد بالزيادة هنا زيادة أحد الرواة من التابعين أو من بعدهم أما 

إنادة الصجارة مضو طلى يعطن قهلاة تقيزلة واو بلاق أيضا الررادة فى الى “تقم فى درت الذي الت 

ِْ مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر فينفرد بعض الرواة مثلاً بزيادة لم يذكرها الآخرون فمالك مثلاً يروي حديث ْ 
ِْ بزيادة وآخر ممن روى عن نافع وشارك مالك في الرواية يروي الحديث بزيادة أو مالك يروي وزالة وغيرو لا بذكر. .: 
1 أنواع الزيادة » الزيادة نوعان :- 

ٍِ النوع الأول + الريادة في السقد . 

1 والنوع الثاني : الزيادة في المتن . 

ْ الأرل الريادة بق الإسباد» مكل اعذلاف الزواةى وصال اديت وإرسالة ورقعه ووققة:.‎ عونلا٠‎ ٠ 
ْ أما مثال الاختلاف في الوصل والإرسال فهو حديث ( لا نكاح إلا بولي )هذا الحديث وهو حديث النبي وله قد‎ ٍِ 
!  ثيدحلا ورد عن طريق أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي ولد أنه قال (لا نكاح إلا بولي )هذا‎ ِْ 
إٍ رواه موصولاً إلى النبي ويه أبو داود من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة مرسلاً فأسقط الراوي الصحابي‎ 
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| الذي هو أبا موسى . رواه الترمذي مرسلاً من طريق شعبة وسفيان عن أبي إسحاق مرسلاً عن أبي بردة » ورواه 
٠ش‏ موصولاً إسرائيل حفيده ويونس وشريك وأبو عوانة وتمام العشرة من أصحاب 
ْ أبي إسحاق . نعيد مرة أخرى الحديث له طريقان الطريق الأول جاء من طريق ومدار الحديث على 
ٍِ أبي إسحاق السبيعي هنا اختلف على أبي إسحاق السبيعي » أبو إسحاق السبيعي روى عنه شعبة وسفيان 
ْ الثوري رووا عنه الحديث قالوا حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة أن النبي كلل قال (لا نكاح إلا بولي) فهنا ؛ 
٠ش‏ الحديث رواه شعبة وسفيان مرسلاً لبي ويد وأبو بردة من التابعين ولم يسمع من النبي ولد تمام العشرة عشرة رواة 5 
ٍ منهم أبناء أبي إسحاق يونس وحفيده إسرائيل وهو ثقة أيضاً وشريك وأبو عوانة وتمام العشرة من الرواة من آل ؛! 
؛ أي إسحاق رووه عنه قالوا حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أي بردة عن أبي موسى آن النبي ولق (لا نكاح إلا 
بولي ) فرووه موصولاً هنا اختلف العلماء !!!! فهل نقدم رواية سفيان و شعبة أو نقدم رواية إسرائيل ومن 
ِْ معه ؟ الحقيقة البخاري ومن معه من العلماء قدموا رواية إسرائيل قال وإن كان سفيان وشعبة أحفظ وأوثق إلا أن 1 
ْ إسرائيل أوثق وأضبط في رواية جده فإسرائيل مقدم عليهما في رواية جده فهو في رواية جده أضبط و أعلم؛ 
ْ الحنفية لم يأخذوا بمذا الحديث قالوا إن الحديث مضطرب مرة روي مرسلاً ومرة روي موصولاً ورواية الإرسال 
ِْ أقوى لأن راويها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري لكن البخاري وغيره من العلماء قالوا إن رواية إسرائيل هنا 
ْ مقدمة على رواية شعبة وسفيان مع أنمما أوثق ولأنه هو أعلم برواية جده. 
ْ النوع الثابي من الزيادات الزيادة في المتن 
. مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يل فرض صاعاً من طعام على كل ذكر أو أنثى في رواية من 
| المسلمين زاد بعض الرواة ( من المسلمين ) الحديث بتمامه أن النبي ل فرض ركاة الفطر صاعاً من تمر على 
ِْ الذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين فزيادة من المسلمين هذه الزيادة رواها الإمام مالك رحمه الله الحديث 
| مالك عن نافع عن ابن عمر مالك يروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي يل قال (من المسلمين) هذه رواها ٍ 
| مالك وتابعه على ذلك بعض الرواة تابع مالك عمر بن نافع وهو ابن نافع والضحاك بن عثمان وك رووها بزيادة ؛ 
| (من المسلمين) رواية عمر بن نافع في البخاري ورواية الضحاك في مسلم هذه زيادة (من المسلمين) أيضاً هناك ! 
٠ش‏ حديث ( وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا ) ورد في الزيادة ( وجعلت تربتها لنا طهورا ) هناك حديث (إذا 
ْ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ) في رواية (فليرقه ) في الزيادة أيضاً النبي ولك قال ( 
ٍِ من أعتق شركاً له في عبد قوما عليه ) وهذا الحديث في الصحيحين ف زيادة (يستسعى للعبد)ععنى أن العبد 
ٍ! يسعى في فكاك نفسه من الرق والأمثلة كثيرة على الزيادات وأفضل من اعتنى بما من المحدثين الإمام ابن خزيمة 
ٍِ رحمه الله تعالى . 


يو 
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١‏ كن الزرا القاسلةهن السحان غك عستا آخر إوااسبي الإأبياة ولا لاك بي قبرلن.: 

ْ 2- إذا كانت الزيادة مخالفة ومنافية ومناقضة لما رواه الثقات فهي غير مقبولة وتسمى شذوذ. 

ٍِ 3- إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكان في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا» لأنه لا يمتنع أن 

| يذكر النبي يك الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وف الآخر بالزيادة. 

| 4- إذا أشكل الحال فلا يعلم هل تعد مجلس أو اتحد فهي أولى بالقبول الزيادة أولى بالقبول نظراً لاحتمال 

ش التعدد. 

ْ ويبقى الخلاف فيما إذا اختلف المجلس ونقل بعضهم الزيادة وسكت بعضهم ولم يصرح بنفيها. 

ِْ ( كرر امحاضر ما سبق ) 

| ابن الصلاح رحمه الله قسم الزيادات إلى ثلاثة أقسام قال :- :. 
ْ القسم الأول : أن يقع المخالف -أي الزائد - منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما ورد في الشاذ. ٍِ 
ْ القسم الثاني : ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ْ 
ٍ ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً فهذا مقبول , أي أن لا تكون الزيادة منافية أصلاً لما رواه الآخرون 

ش ولا تعرض فيه لما رواه الآخرون فهذا حكمه القبول وقد ادعى الخطيب البغدادي فيه اتفاق العلماء في النوع 

ٍِ الثاني إذا لم تكن منافية . 

ِْ القسم الثالث: هو ما يقع بين هاتين المرتبتين بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية قالوا إن هذه الزيادة تسمى الزيادة 
المعنوية تكون الزيادة معنوية بحيث أنما تفيد في إطلاق الحديث أو في تخصيص عمومه أو تخالف شيئاً من وصفه 

ِْ هذه هي محل الخللاف بين العلماء » إذا ابن الصلاح جعل الاتفاق في قسمين الأول المخالف قال هذا شاذ 

ْ والثاني الذي لا مخالفة فيه ولا منافاة وقال هذا أيضاً محل اتفاق وقال الخطيب: ادعى فيه الاتفاق وثالث ما يقع 

ٍِ بين هاتين المرتبتين. 

ما فيه تخصيص للعموم مثل زيادة ( الصلاة في وقتها ) ورد زيادة بعض الرواة عمر بن حفص وهو صدوق 

| (الصلاة في أول وقتها) وهذه الزيادة لما أثر في قبول الخبر من ناحية هل الأفضل الصلاة في أول الوقت أو في 

[ أخره ؟ على الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور , أيضاً في مسألة وهي في حديث الخصال ( وجعلت لي 

| الأرض مسجداً وطهورا ) زاد بعض الرواة ( وجعلت تربتها لنا طهوراً ) فقوله (تربتها) هذا له أثر في معنى 

| الحديث في التيمم هل يقتصر التيمم على التراب فقط؟ بناء على هذه الزيادة وبناء عليه فلا يتيمم بالحجر ‏ ؛ 
| وبالأرض التي لا غبار فيها ونحو ذلك أو لا تقبل الزيادة ويقال الحديث على إطلاقه فيتيمم بالتراب وغير التراب ؛ 
ِْ والحقيقية الزيادة كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها كما أن الكلام في زيادة الثقة كلام كثير وللعلماء فيه أخذ ورد ْ 
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| لكن يمكن أن نحصر الأقوال في مسألة زيادة الثقة في أربعة أقوال تقريباً:- 

ْ القول الأول : أن زيادة الثقة مقبولة وهذا مذهب حمهور العلماء أو جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث 

ٍِ المتأخرين كابن حبان رحمه الله وابن حبان ممن يقبلها مطلقاً والحاكم كذلك واختاره الخطيب البغدادي في 

. كتابه الفقيه والمتفقه وف كتابه الكفاية في الرواية وعليه جرى النووي في مصنفاته فالنووي في أكثر المصنفات 

ِْ يقبل زيادة الثقة وقال وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحة حيث إنه في الصحيح يقبل هذه الزيادات و به 
| قال جماعة من الأصوليين منهم الغزالي وإمام الحرمين والشيرازي وغيرهم . 

1 القول الثاني : عدم القبول وذهب إلى ذلك جماعة من امحدثين ورواية عن أحمد ونقل عن بعض أصحاب أبي 
ٍِ القول الثالث : أن الزيادة إذا كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقا » أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة 

ِْ من فيه فإن الزيادة لا تقبل وهذا قول البصري أبو الحسين والرازي وابن الحاجب والقراني والآمدي. 

ْ القول الرابع : أنه لا يحكم على الزيادة بحكم كلي - الحافظ ابن حجر ذكر أن الأقوال كثيرة جداً لكن نقتصر 

| على الأربعة - أنه لا يحكم على الزيادة بحكم كلي مطرد ف القبول و الرد بل الترجيح فيها بالقرائن فيما يتعلق 

ْ بالزيادة فقد تقبل أحياناً وقد ترد أحياناً وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحي 

ْ القطان وأحمد وابن معين وعلي ابن المديني والإمام البخاري وهذا القول أقصد أتما لا تعطى حكماً كلياً مطلقاً ْ 
ٍِ بل الأمر فيها خاضع للقرائن هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في كتابه شرح النخبة كتاب نزهة النظر فإنه ذكر 1 
ِْ هذا وأيضاً الحافظ العلائي رحمه الله اختار هذا القول أنه لا تعطى الزيادة حكماً كلياً بل كل زيادة بحسبها ينظر 

| إلى كل زيادة بحسبها فتعطى حكماً » لكن لا تعطى حكماًكلياً . 

ِْ إذا الروايات متعددة ونقول إن الخلاف فيها كثير ونقول إن المسألة ليس فيها قاعدة مضطردة في الزيادة بل في 
الحقيقة ناخ يقول الأمه التقدنين اغالا مك طليها بزرادة حك كلى مشظ رد يل القنول شيها بيجع إل 

ِْ القرائن وهذا هو حال الأئمة السابقين فأحيانا يحكمون على بعض الزيادة بالقبول وأحياناً يحكمون على بعض 

ِْ الزيادة بالشذوذ فيقولون على بعض الزيادات أتما مقبولة هنا وأحيانا يحكمون على بعض الزيادات بأنما شاذة 

ِْ حتى أن تقسيم ابن الصلاح رحمه الله هذا محل نظر لأن بعض الزيادات التي يقول إتما لا منافاة فيها أتما مقبولة 

ْ هذا الإطلاق من ابن الصلاح محل نظر فإتما وإن كانت غير مخالفة إلا أن العلماء يحكمون عليها بالشذوذ لأنهم 

ِْ ينظرون إلى حال الراوي ومخالفته لمن هو أوثق منه خاصة إذا عرف الراوي بتكرار مخالفته لثقات فإنحم يحكمون 

ْ على هذه الرواية بالشذوذ فكل زيادة بحسبها يعني أن الزيادات لا تعطى حكماً كلياً مطلق مضطرداً وإنما ينظر 

| إلى كل زيادة بحسبها. 
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ْ ثمرة الخلاف 

ٍِ في مسائل كثيرة منها مسألة زكاة الفطر على العبد الكافر ثلاثة من العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا 

ٍِ لا تحب الرّكاة على السيد عن العبد الكافر للحديث ولأنهم قبلوا الزيادة هنا والزيادة كما ذكرنا آنفاً رواها مالك 
ء عن نافع وهي ف الحقيقة لم ينفرد بما مالك كما يشتهر كما تابعه عمر بن نافع كما في البخاري وأيضاً تابعه 

ٍِ الضحاك بن عثمان بن عفان كما في مسلم, فالعلماء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قبلوا هذه الزيادة وبالتاللي 

قالوا إنه لا يحب على السيد أن يخرج الّكاة عن عبده الكافر الحنفية وإسحاق قالوا يحب دفع الزكاة عن العبد 

ٍِ الكافر نظراً لعد صحة الزيادة عندهم هذا مثال فقط على ثمرة الخلاف » يأتٍ أيضاً ثمرة الخلاف بالتيمم بالتراب 
١‏ هل انيعم قاصن على ارات فقل أو يعدا إلى غير من الصعيد من اعد لرياذة قي الحديث ا(وجعات تزيتها 

| لنا طهورا) كالشافعي وأحمد قالوا بأن لا تيمم إلا بالتراب ومن لم يأخذ بالزيادة( وجعلت تريتها لنا طهورا) قال 
ِْ إنه يتيمم بالتراب وبغيره وهو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله » وقلنا أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله هو من اعتنى 
| بالزيادات وهذه الزيادات كثيرة وبعضها مؤثر في أحكام فقهية متعددة لكن نخلص من هذا !1170 
2010 
| بحسب القرائن هذا هو حال الأثمة المتقدمين كيحبى بن معين و عبد الرحمن بن مهدي والإمام البخاري 

ْ والإمام أحمد وغيرهم من العلماء أقول رجع إلى هذا القول واختاره ابن حجر ف كتابه شرح النخبة ثُزمَة التَظر في 
1 شرح خبة الفكر أيضاً قبله الحافظ العلائي رحمه الله . 
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الحلقة الحادية والثلاثون 
ْ مسألة رواية الحديث بالمعنى : 
. هل يجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى عن النبي يل أو لا ؟ 
ٍِ وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف قليماً وحديثاً بين الفقهاء والأصوليين وا محدثين » وقبل أن ندخل في الخلاف 
| وأقوال العلماء وما ذكره ابن قدامة رحمه الله لابه أأن فحوو محل الفؤايم فنقول : 
ِْ الأمر الأول : أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجحوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والألفاظ امحتملة 
ِْ منها وغير المحتملة أن يروي الحديث على معناه؛ بل لا بد له من اتباع اللفظ . وهذا محل اتفاق بين العلماء . 
ِْ الأمر الثاني : أنه لا يجوز للمحدث العالم بمواقع الألفاظ أن يروي الحديث على المعنى إذا كان اللفظ غامضاً 
| وتحتيلاً » لأنه قد يرويه على معنى يستخرجه فيغلط فيه » وقد يصيب أحياناً 
ِْ الأمر الثالث : أنه لا خلاف بين العلماء بأن الحديث الميتعبد بلفظه كلفظ التشهد والأذان والأذكار ونحوها » 
١‏ تكذلك ساخ ف من جوامة كلبه 5 الى اخلض ها و هذه الأمور [8 عالت وين المالمائ رآنها ألا لروين يللي 
: وإقا لا يدهن الإتيان باللفظ . 
ِْ هذه الأمور الثلاثة في محل تحرير النزاع وهي محل اتفاق بين العلماء . 
ْ ويبقى الخلاف في رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يفرق بين الألفاظ المحتملة وغير امحتملة وكذلك في 
| الأحاديث التي لم نتعبد بألفاظها وليست من جوامع الكلم كالكلمات المترادفة كالقعود مكان الجلوس , 
ْ والصب مكان الإراقة , والحظر مكان التحريم , والمعرفة مكان العلم ». وهكذا فهذه لا يُتطرق إليها خطأ 
ِْ لأن الألفاظ فيها مترادفة » وقد يكون لفظ أظهر من لفظ أو لفظ أعم من لفظ . 
| الأمر الروبع ا 
ِْ ولابد أن يروي الحديث بمعناه المقارب له .هذا بالنسبة لتحرير محل النزاع . 
ٍِ وعليه اختلف العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى فيما عدا هذه الأمور التي اتفق عليها العلماء على 
ِْ ثلاثة أقوال: 
ْ القول الأول : أنه يجوز رواية الحديث بلمعنى مطلقاً وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء , 
ْ وصححه من الأئمة الإمام ابن الصلاح والإمام العراقي رحم الله الجميع. 
| القول العا : أنه لا يموز رواية الحديث بالمعنى وهذا القول قال به بعض الحدثين وبعض السلف كابن سيرين 
ِْ وأبو بكر الرازي والإمام ابن حزم ونقل عن الإمام مالك رحمه الله 
| القول الغالث : جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي فقيهاً وهذا مذهب الحنفية 
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ْ أدلة القول الأول : (القائلين بالجواز مطلقا) 

1 - الإجماع قالوا إن العلماء أجمعوا على جواز شرح الشريعة للعجم بلساتهم فإذا جاز إبدال لفظة عربية 

| بأعجمية ترادفها فمن باب أولى إبدالها بعربية . 

| 2 - قالوا إن سفراء النبي ول كانوا يبلغون أوامره ولك إلى الناس بلغاتهم مما يدل على جواز رواية الحديث 

ٍِ بالمعنى لأنه إذا نقله بلغاتحم فلن ينقله بلفظه الذي قاله صَلِك. 

ْ 3 - أنتمم قالوا أن الألفاظ الواردة عنه يِه لا تعبد فيها كذلك الأحاديث الواردة عنه وله لا تعبد فيها كما 

ْ هو الحال في القرآن إنما المقصود منها فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق . 

ْ 4 - قالوا إن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة , النبي كَلْهٌ خطب خطبة عرفة مرة 

ِْ واحدة ومع ذلك رويت بألفاظ مختلفة » الوقائع التي حدثت للني وللةٌ سواء الغزوات كأحد وبدر والخندق وغيرها ِ 
: والقصص الى تثات حعه 85 ) هله وقافم ,والدلة ومع قلاف يقلي الضحاية بذاك عقلفة.. ْ 
ْ 5 - قالوا إن الشهادة آكد من الرواية والشهادة يحتاط فيها أكثر من الرواية ولو «جمع شاهد شاهدا يشهد 

. بالعجمية جاز له أن يشهد على شهادته بالعربية فمن باب أولى أن يجوز نقل الحديث بالمعنى » لأنه ينقل 

[ العربية إلى عربية أخرى ترادفها وبمعناها . 

| 6 - قالوا إنه تجوز الرواية عن غير النبي كلق بالمعنى فكذلك عنه كلك فإن الكذدب فيهما حرام» فهنا قاسوا 

ِْ رواية النبي كَليِةُ على رواية غيره » فكما أن رواية غيره تحوز بالمعنى فكذلك رواية النبي وَلةٌ إذ الكذب واحد فيهما 

ِْ مع أن الكذب في حديث البي ولُِ أشد وأعظم . 

ِْ أدلة القول الثاني : ( عدم جواز نقل الحديث بلمعنى ) 

ِْ 1 - استدلوا بقول البي هله ( نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلّْ أوعى من سامع ) » وجه 

ْ الدلالة من الحديث أن الرسول وليه حث على نقل الحديث كما سمعه والسبب في ذلك تفاوت الناس في الفقه 

ِْ والفهم فأوجب ذلك المنع من تبديل الألفاظ . : 
ْ 2 - استدلوا بقوله وَلْهٌ في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي وَل أذكار النوم إذا آوى إلى فراشه ماذا يقول؟ ٍِ 
ِْ ؛ قال البي وَلِةُ للذي علمه ماذا يقول ( إذا أخذت مضجعك فقل .. ) كان من لفظه (آمنت بكتابك الذي ٍِ 
ْ أنزلت ونبيك الذي أرسلت) فقال البراء (وبرسولك الذي أرسلت) فقال له النبي كلع :(وبنبيك الذي أرسلت) 
فاعادها ولق عليه مرة أنخرى وأصر .على أن تكون اللفظة يدبيك الاي أرسلت وليس برسوللك الذي أرسلت» 

ِْ وجه الدلالة من هذا أن الني ولد يُشرع ول يجز لمن علمه الدعاء أن بخالف لفظه كَليْةٌ . وهذا الدليل من أقوى 

ِْ أدلة القول الثابي. 
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ْ ويمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة : 

ِْ الجواب الأول : أن هذا اللفظ من الأذكار المتعبد بألفاظها وهي خارجة عن محل النزاع. 

ْ الجواب الثاني: أن لفظ النبي أخص من لفظ الرسول فاسم الرسالة يقع على الكافة على الأنبياء وعلى غيرهم 

ْ بينما على اسم النبي لا يطلق إلا على الأنبياء » فعندما يطلق اسم الرسول فهذا يطلق على الأنبياء عليهم 

ْ السلام ويدخل فيهم الرسل من غيرهم » لكن عندما نقول النبي فهذا لا يدخل فيه إلا الأنبياء فقط » فإذاً كان 

. لفظ التبي أخص من لفظ الرسول وأولى . 

| الجواب الثالث : قالوا إن قول الصحابي وبرسولك الذي أرسلت تكرار لا فائدة منه ويعد عيباً في الكلام أن 

| يكرر اللفظة مرة أخرى (رسولك و أرسلت) لابد من المغايرة حتى تكون العبارة أسلم و أفضل وأفصح. ش 
: 3 - قالوا إن في نقل الحديث بلمعنى محذورا » هذا المحذور أنه يؤدي إلى التدرج في طمس الحديث وهكذا إلى أن ِْ 
ِ يصل الحديث مختلفاً » وهذا معروف من خلال نقل الأخبار » فأحياناً ينقل الناس خبر ثم يزيد عليه الآخر ثم ش 
| يزيد الثالث ثم ينقص الرابع ثم الخامس فيأي الخبر مشوهاً هذا في أخبار الناس فكيف بحديث النبي يلك » فحتى 

| سداً للذريعة في التصرف في أخباره ول وتحريفها نقول إنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى . 

| أدلة القول الغالث : (وهو جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي فقيهاً )وقلنا أنه مذهب الحنفية , استدلوا ! 
| بأن قالوا أن الراوي الذي ليس بفقيه يجهل الفرق بين الخاص والعام » وبين الحقيقة وامجاز » وبين الظاهر والأظهر ٠ش‏ 
.٠‏ » وبين النص والظاهر » والإشارة والعبارة » فرها يحتمل الحديث معن الخصوص أو معنى المجاز فينقله إلى معنى ‏ أ 
١‏ رقمل قاكنه] ذاقنا إنه له هون رواية دوي تلفي إلا لرجل فقن يدرك مع الالفال . 

| نجيب عن هذا الاستدلال أن هذا الشرط يعارضه قول النبي يل في خطبة الوداع( فرب حامل فقه غير فقيه )» 

أي فرب الذي يحمل الفقه غير فقيه مما يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للرجل إذا لم يكن فقيهاً بشرط 

. أن يكون عالاً باللغة العربية . 000 ٍ 
1 أيضاً من الإجابة عن ما ذكره هؤلاء ؛ أن الأخذ بهذا القول . قول الحنفية . يؤدي إلى تعطيل الأحكام » بمعنى أننا ْ 
ْ لا نقبل الحديث إلا من رجل أو من راو ضعيف فكثير من الناس لا يكون فقيهاً فينقل خبراً والخبر لا يأتي إلا ِْ 
ِْ عن طريقه فربما أدى هذا إلى تعطيل الأحكام وعدم العمل بما و خلو الشريعة من الأحكام بسبب هذا الشرط 

ْ الذي يؤدي إلى هذا التعطيل . ٍ 
1 هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة » وفي الحقيقة القول الأول هو أرجح هذه الأقوال وهو قول الجمهور .» مع ْ 
| الأخذ والتاكيد على تحرير نحل النزاع فيما سبق ء وأنه إذا احقمل اللفظ وعورض فهنا يُرجع فيه أيضاً إلى الترجيح ؛ 
:بين اللفاظ كبا سو عمل ادن ف .قل كدر من اهبا : + 1 


امم 0 


:عو خليف انط الا ارا نم مقالي فأذافنا كينا تنبدها قرب مزل رضي مو بسانم فنا لف علظة الف ارك 

| هذا الحديث والثاني حديث البراء والثالث أن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى التدرج في طمس الحديث وهكذا . 

ْ ابن قدامة رحمه الله أجاب عن الاستدلال بمذا الحديث فقال : إن الحديث حجة لنا . أي حجة للجمهور . 

| لأن النبي ولغ ذكر العلة وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم , إذا هذا : 
١‏ ما سي بالقلب:فالديت حنة لنا وليس لكي ء لآن الى كلا ذكر العلة .وهو اختلاف الناس فق الققه وكين يذ ٠‏ 
ِْ نجوزه للذي لا يفهم بل نجوزه للذي يفهم دلالات الألفاظ . 1 
جرب عر 10102211١‏ كما ن الترجة فسدما يقل 

| الأتساة .ما سمعة ويترجمه إلى لغة أخرى فيكون ثقل ما سمخ وروي ها سمع . 

١‏ أسا عتاحوب!! يكو ابو قدانة, أذالتديت هده علي أن نس لديم هذا الذي وسشدلونا افد 

. روي على المعنى » فقال بعضهم رحم الله مكان نضر الله » وقال بعضهم من سمع بدل امرءاً مع » وبعضهم 

| قال حديثي بدل مقالتي » وبعضهم قال فرب مبلغ أحفظ من سامع والحديث فرب مبلغ أوعى من سامع في 
: تعض الألفاظ. .. وهكذا. 

فلن لديف اللاي مكدو مد هن الشبنة قفدروري بالحقع الآ الى كلل :اله مر وابحدةا ور خطية اوداك 
لال لون مو عيضا يعض ره ال 

. يقول ابن قدامة رحمه الله : وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المختمل , والظاهر : 
| والأظهر . والعام والأعم عند الجمهور . فيبدل لفظ مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة أ 
| مثل القعود والجلوس و والصب والإراقة : والحظر و التحريم والمعرفة والعلم وسائر مالا يُشك فيه ولا أ 
. يتطرق إليه الاستنباط والفهم . 

ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعاً ولا يجوز فيما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه , ولا يجوز للجاهل ‏ | 
ِْ بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ . ومنع منه أصحاب النبي كَلِهٌ ( نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها ِْ 
. فرب مبلغ أوعى من سامع ) , و لنا. أي للجمهور . الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلساهم فلذا » ! 
| جاز إبدال عربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى , 

| كذلك سفراء النبي ول يبلغوتهم أوامره بلغتهم . وهذا لأننا نعلم أنه لا تعبد باللفظ » وإنها المقصود فهم 

ْ المعنى وإيصاله إلى الخلق » ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع المتصلة رواها الصحابة بروايات 

. مختلفة . ولأن الشهادة آكد من الرواية » ولو سمع شاهدٌ شاهداً يشهد بالعجمية جاز له أن يشهد على 

| شهادته بالعربية فمن باب أولى أن يجوز نقل الحديث بالمعنى , لأنه ينقل العربية إلى عربية أخرى ترادفها 
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| وبمعناها . 

| ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي وَل بالمعنى فكذلك عنه يك فإن الكذب فيهما حرام. 

ٍِ والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم , ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. 

| وهناك جواب آخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع فلهذا لا يُعد كذباً . 1. 
ِْ قال أبو الخطاب : ولا يجوز أن يبدل لفظاً بأظهر منه لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة ِْ 
ْ وبالخفي تارة هذا عند من بمنع رواية الحديث بلمعنى » قال : حتى لو كان بلفظ أظهر فإنه لا يجوز لأن البي عل ٍِ 
ْ رما قصد هذا اللفظ , وذكرنا أن الراجح هو مذهب الجمهور وهو رواية الحديث بالمعنى بالضوابط التي مرت آنفاً ْ 


5 ثمرة الخلافق ٍ 
1 كثيرة جداً , اختلف الفقهاء في مسائل فقهية بناء على اختلافهم في الحديث فبعضهم رواه بالمعنى وبعضهم رواه ٍِ 
ٍ مثال : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي يللِةٌ قال : (إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السكينة 

| والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهوا) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 

و أحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة بلفظ (فأتهوا) , وكذا أكثر الرواة عن الزهري 

ٍ وأكثر الرواة عن أبي هريرة ؛ كأبي سلمة والأعرج وممام ( وللحديث شواهد عن أبي قتادة وأنس وابن مسعود 

| بلفظ (فأتهوا) . 





ْ وروي عن طريق آخر عن طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ (واقض ما سبقك) , رواه مسلم . 

| وعند أحمد عن طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (وما فاتكم فاقضوا) . 

| ومن اختلاف الروايات يتضح أن رواية (أتهوا) أرجح من رواية (فاقضوا) لما يأ : 

ِْ 1 - أن الذين قالوا فأتموا أحفظ وألزم لأبي هريرة . 

ْ 2 - أن عامة أصحاب الزهري رووه بلفظ (فأتموا) » ولم ينفرد بلفظ (فاقضوا) . من الرواة الذين رووا عن الزهري . ْ 
| سوى ابن عيينة روى (فاقضوا) . ْ 
.٠‏ قال ابن مسلم أخطأ فيها ابن عيينة » وعلى التالي إذا قال (فاقضوا) غير (فأتموا) » اختلف الفقهاء وذكر ابن 

| رجب مسائل كثيرة بناء على الاختلاف في لفظي (فأتهوا) و (فاقضوا) ؛ منها أن آخر ما يقضيه المصلي المسبوق 

ِ بركعة وهل هذه الركعة هي أول صلاته أو هي آخر صلاته؟ هذا مبني على الخلاف في رواية الحديث بالمعنى ‏ 

ِْ وكذلك في مسائل وأدلة وأحاديث كثيرة لا يمكن حصرها اختلف العلماء فيها بناء على اختلاف روايتهم 
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الحلقة الثانية والثلاثون 
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المرسل على قسمين : 

1- مرسل الصحابي 2- مرسل التابعي 

ْ إذا أطلق مرسل الصحابي فإنه يقيد بلفظ الصحابي » وإذا أطلق المرسل بدون تقييد بالصحابي فالمقصود هو 

| مرسل التابعي ومن بعده . 

: المرسل : اسم مفعول من الإرسال » وأصله من قوطهم أرسل الشيء إذا أطلقه ومنه قوله تعالى : (آلم تر أنا أرسلنا 

| الشياطين على الكافرين تؤزهم أزآ) 

| المرسل هو المطلق من الإسناد » أي الذي لا إسناد له . 

. مرسل الصحابي : 

| تعريفه : أن يقول الصحابي قال رسول الله يل كذا وهو لم يسمعه منه شفاهاً بل سمعه من صحابي آخر كأن 

| يقول ابن عباس قال رسول الله يع كذا وهو لم يسمعه منه وإنما سمعه من صحابي آخر من أسامة أو الفضل بن 

غنا ركنا ... 

. اختلف العلماء في قبول مرسل الصحابي : 

واس 1 . 

ْ 2- وشذ قوم كما قال ابن قدامة , فقالوا لا يقبل مرسل الصحاي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه 

| لا يروي إلا عن صحابي , لأنه قد يروي عن من لم تثبت صحبته . هذا القول هو قول أبي إسحاق ٍ! 

. الإسفرايني وقول أبي بكر الباقلاني ,كما قال ابن حجر رحمه الله في النكتء في نكته على مقدمة ابن الصلاح ٍِ 

ٍِ سعد هولاء أن الصحان قير يروي عن قانين و عن من ل قي اذا سيوف بو زكرن ديك على ,قلا فيه‎ "١ 

| اتقطاع " . 

| لكن هذا الكلام ليس بصحيح , لأن الأمة . وهذا أدلة للجمهور . 

ْ 1- أن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس رضي الله عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم 

| فابن عباس روى عن الني يلك قرابة 5000 حديث ولم يسمع من الخمسة آلاف إلا عشرين حديثاً وقيل أكثر 

| أو أقل » ومثله أبو هريرة روى عن النبي يل أكثر من خمسة آلاف حديث وهو من أكثر الصحابة رواية » ومع 

| ذلك لم يسمع من النبي وَل كل الأحاديث بل سمع من غيره » وقد كان يروي الحديث عن النبي فل فإذا 

دكين ذال سوم كلا من السحاية.. 

| 2- أن أكثر رواية الصحابة عن النبي ولخ مراسيل » يعني لم يسمعوها منه شفاهاً وما سمعوها من غيره من 

| الصحابة . قال البراء بن عازب ماكل ما حدثناكم به عن النبي يِل سمعناه منه , غير أنا لا نكذب . ْ 

كر من الصحابة كان يروي الحديث عن النبي فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان من الصحابة كأبي_! 
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ِْ هريرة وابن عباس وغيرهما . أبو هريرة روى عن النبي وَلِوٌ ''من أصبح جنباً فلا صوم له" أدركه صلاة الفجر وهو 

| على جنابة فلا يصح صومه » فلما استكشف وأخبر أن عائشة قالت كان الني وَل يصبح جنباً ثم يصوم ذكر 

| أنه لم يسمعه من الني ول وإثما سمعه من الفضل بن عباس . 

| كذلك ابن عباس روى حديقا إنما الربا في النسيئة » فلما أخبر بحديث أبِي سعيد الخدري أن النبي وَل قال : 
القمب بالتمب والفظة بالنضة » والبر رالا والشعير بالشعير وتللس بلطل والتمن (التمر منعاة مق سرع تبستواء 

ٍ مال آآخر ديك« اللي زواء سحل وقري :ل أخير هذا الحنيك قال ل اهمه مى الى لذ وإننا محدائي ود‎ ١ 
٠ أنامة ين ييه : وطديث على هلا صعيع تكن فتمل على لزنا اراق الشيوفي) أ الخنرنانا كثر وكالنيمين‎ ١ 
را السفة رماعو لأس لالب لناس عق و عصرنا الآن يدون زرا وأاكرو يرا القميفةه يوس درن‎ 
. فضل وهو كثير لكن الأكثر منه ربا النسيئة‎ 

| إذاً الجمهور استدلوا على عدة أدلة أن الأمة اتفقوا على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع 
إكثارهم. 

| الأمر الثاني أن أكثر روايتهم عن النبي يلل مراسيل » قال البراء بن عازب ماكل ما حدثناكم به عن النبي ل 
"سال مدب جر آنا لا كدي 

| ثم أراد ابن قدامة أن يرد على القوم الذين قالوا ربما يروي عن من لم تثبت لنا صحبته » فقال : الظاهر » وهناك ش 
| ظاهر وهناك احتمال » والأصل في الأمور أن نأخذ بظاهرها .. والظاهر أن الصحابة لا يروون سو 
مثلهم , والصحابة معلومة عدالتهم كما تقدم » فإن رووا عن غير الصحابي فلا يروون إلا عن من علموا 
عدالته , أما الرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يُعول عليه , والأصل في الأحكام 
1 أن يُوَخذ بالأغلب فالأغلب أن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة مثلهم » ويؤيد هذا الكلام كلام ابن حجر في 
:الكت على ابن الصااك ع 'قند قال كلام لنيساً يويد ما تك :اين قدامة + يقول انى سجر فى لبون النان اي 
عنفسة 548 كناب التكنف عاق سقتدمنة الى الضاام تقيق الشيخ ريع اللاخلى #يقول: : وأما روايتهم عن 

| التابعي . يقصد رواية الصحابة . فقليلة نادرة فقد تُِْعت وجُمعت لقلتها » قلت وقد سردها شيخنا العراقي في 

ِْ النكت فأفاد وأجاد . يقول شيخنا ابن حجر يقول أن شيخنا العراقي في النكت جمعها وسردها فأفاد وأجاد , 
وق صفطة 570 يقول اين حبر« والافصال ديعن لكلا الفتصيل فى المنالة ا دك عن نسالة اللرسل». 

| والانفصال في ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله يل ظاهر في أنه سمعه منه أو سمعه من صحابي آخر 

١‏ مذانهو الظاهر ع «الكسمال آثر كرون ميد من تالعى طن :زور بدا له يوتنقالظطاغر بل سحييت روا عن 


من هذا سبيله . أي عن من ضعف . بينوه وأوضحوه » وقد تتبعت روايات الصحابة يك عن التابعين وليس فيها 
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ْ من التابعين والله أعلم . 

ْ فكلام ابن قدامة أننا تأخذ بالظاهر وهو الغالب والمعمول به والنادر لا حكم له » وأن الصحابي إذا قال : قال 

ٍ رسول الله َْدُ فهو الظاهر والغالب أنه سمعه من النبي ولد أو من صحابي آخر . 

ٍِ فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي آخر » ضعيف نادر لا يؤثر في الظاهرء ولو قيل أنه سمعه من تابعي فإنه 

ْ لا يروي إلا عن من علم عدالته » وذكر أنه تتبع هذه الروايات . وهي قليلة . فلم يجد فيها رواية عن تابعي ضعيف ْ 
| .ومما سبق يكون التتبع منه ومن شيخه العراقي . ْ 
ٍِ قضية تقسيم المرسل إلى مرسلين : مرسل تابعي ومرسل صحابي , هذا لم يعرف عند المحدثين, إنما الذي أثاره ٍِ 
| وتكلم عنه الأصوليون. ٍ! 
ْ ننتقل إلى ما يسمى عند المحدثين بمرسل التابعي : 

قبل أن تتكلى فق اتدلاف ف.مرسل التابعي لابد أن تغير إل أق للرسل لد عدة إظلاقات وتغاري. 

ٍِ التعريف الأول : أن المرسل هو ما رواه التابعي الكبير عن النبي كل 

ْ كأن يقول مثلا نافع قال رسول الله كَلعٌ أو يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله ولع هذا تابعي كبير هذا هو 

ْ التعريف الأول وهو تعريف احدثين وجماعة من الأصوليين كالغزالي والقرافي . 

ِْ التعريف الثاني :ما رواه التابعي كبيرا كان أو صغيرا وهذا قول لبعض امحدثين بمعنى لم يقيدوا التابعي بتابعي كبير 

ٍِ أي لا فرق بين أن يكون تابعياً صغيراً أو كبيراء ومثاله بالنسبة للكبير فقد تقدم أما الصغير مثل حميد الطويل أو 

| الزهري فهو تابعي صغير لم يلحق بكبار الصحابة كأن يقول الزهري قال رسول الله كَل أو يقول : حميد قال 

ِْ رسول الله وَلُْ ويقول قتادة قال رسول الله وَل هذا هو التابعي الصغير. 

| التعريف الثالث: أن يقول تابعي التابعي قال رسول الله يل وهذه المرحلة الثالثة كأن يقول مالك قال رسول الله 

ٍِ ل فمالك تابع للتابعي لأن ابن عمر يروي عن النبي وَيِعٌ والذي يروي عن ابن عمر نافع والذي يروي عن نافع 

ِْ مالك فمالك تابع تابعي . 

| التعريف الرابع :أن يقول الراوي عن من لم يعاصره قال رسول الله وله. 

المحدثون أو جمهور امحدثين حصروا المرسل بالصورة الأولى فقط وهي ما رواه التابعي الكبير وبعضهم حصروا 

| المرسل بالصورة الثانية فقط , أما بالنسبة للصورة الثانية والثالثة والرابعة على رأي جمهور المحدثين هذه 

| تسمى عندهم منقطع ولا تسمى مرسل يسمى إما منقطع أو معلق أو معضل 

ْ والمنقطع هو ما سقط من أثناء الإسناد راو واحد. 

| والمعضل ما سقط في أثناء إسناده راويان أو أكثر. 
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ْ والمعلق ما سقط من رأس الإسناد. 

ْ وهذا ما يسمى بالمرسل أي مرسل بالمعنى العام » فعلى هذا عند المحدثين المرسل مخصوص بالصورة الأولى وهو 

| ما رواه التابعي الكبير وعند الأصوليين وهو التعريف الأخير يشمل الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة 

1 فمفهوم المرسل عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين وهو أيضاً عند السلف وقت التابعين ومن بعدهم كان 

ْ المرسل مفهومه أوسع من مفهوم المرسل عند متأخري المحدثين والذي جعل الأمور والمصطلحات تتحدد هنا هو 

. أن بعض المراسيل واسعة وفيها اتقطاع فلا يصح أن يطلق عليها المرسل بمعنى المرسل الذي سقط منه الصحابي. 

| نعيد التعريفات مرة أخرى وبطريقة أخرى: 

| فنقول المرسل عند المحدثين ما رواه التابعي الكبير عن النبي يل قولا أو فعلا أو تقريرا وهذا قول جمهور المحدثين 

ٍ! هناك تعريف آخر أنه ما رواه التابعي كبيراً أو صغيراً عن الرسول كله قولاً أو فعلاً أو تقريرا هذا قول بعض ٍِ 
ٍِ المحدثين وجماعة من الأصوليين كالغزالي والقرافي التعريف الثالث هو قول غير الصحابي قال رسول الله كَل وهذا ِْ 
| هو تعريف الأصوليين وبعض المحدثين الأصوليينهناك تعريف رابع تعريف الخطيب البغدادي يقول أنه من 2 | 
| اتقطع إسناده بأن يكون في روايته من لم يسمعه من فوقه وعليه فيدخل في هذا التعريف جميع أنواع الانقطاع 

| الظاهر منها فيدخل المنقطع والمعضل والمعلق.فتعبير الأصوليين يشمل أنواع الانقطاع المعضل والمنقطع والمعلق 

| وهو حال المتقدمين من امحدثين فمثلا الإمام أبو داود رمه الله قال على حديث أنه مرسل وهو في الواقع متقطع ! 
ْ يقصدون بالإرسال الانقطاع المتقدمين أما المتأخرين فخصوا المرسل بالصورة الأولى وهو ما رواه التابعي الكبير وما ْ 
ِْ ذكر قبل قليل أنه فيه أربع إطلاقات ما رواه التابعي الكبير ما رواه التابعي كبيرا أو صغيرا أو يقول تابع التابعي : 
| قال رسول الله يل أن يقول الراوي عمن لو يعاصره قال رسول الله ل فامحدثون حصروا المرسل في الصورة الأولى 

ِْ كأن يقول سعيد بن المسيب أو علقمة أو مسروق حصروه في الصورة الأولى أما الثلاثة عند المحدثين يطلق عليها 

| منقطع وهو ما سقط منه راو واحد أثناء الإسناد أو معلق أي ما سقط منه راوي من مبداً الإسناد وكذلك 

: فيال ومو ما اسقط مله زوراذة قاتكدر هذا بدني لتعريان اليل‎ ١ 

ِْ وقبل أن نبدأ أقول إن المرسل نوعان من خلال ما نقلناه من تعاريف: 

ٍِ 1- مرسل التابعي ضبغيرا أ و كيرا + كيرا قانا مغل سعد المسيي قال رسول اللن«صغيرا أن يقول الزهري قال ؛ 
1 رسول الله وَل وكذلك أبو حازم» ومرسل تابع التابعي كأن يقول مالك قال رسول الله ولك إذا مرسل التابعي صغيراً ْ 
ِْ أو كبيراً ومرسل تابع التابعي أي مرسل القرن الثاني والثالث الحجري. ِْ 
ْ 2- مرسل من بعد القرنين الثاني والثالث أي مرسل القرن الرابع المجري يعني ما بعد من روى عن مالك فهذا لا ٍِ 
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ْ عبرة بمذا الإرسال لأن السنة قد دونت. 
ِْ هذا المرسل يمكن أن نحمل عليه الخنلاف الذي ذكره ابن قدامة الذي هو مرسل القرن الرابع؛ 
. أما المرسل الأول وهو التابعي صغيراً وكبياً ومرسل تابع التابعي فهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء: 
. القول الأول :قبوله وهو مذهب جمهور العلماء, مالك وأبو حنيفة واحد الروايات عن أحمد ودليلهم قول 
| الرسول وَل :(خبر القرون قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) فقد ذكر النبي يل خيرية الأمة في القرن الأول 
1 والثاني مما يدل على صحة روايتهم. 
ِْ القول الثاني : قبول مرسل التابعي الكبير فقط بشروط دون مرسل التابعي الصغير ومرسل تابعي التابعي. 
ْ بمعنى أن مرسل التابعي الكبير هو المقبول ومرسل التابعي الصغير ومرسل تابع التابعي غير مقبول هذا مذهب 
| الشافعي رحمه الله. 
ِْ مرسل التابعي الكبير أيضاً مقبول عند الشافعي بشروط سيأتٍ الكلام عليها إن شاء الله في خلاف في المسألة 
ِْ المسألة محل خلاف وقد تكلم عنها العلماء في الأصول وعلماء المصطلح في كتبهم كلاما طويلا سواء في الكلام 
ِْ عن الأحاديث أو المصطلح. نرجع لكلام ابن قدامة رحمه الله يقول رحمه الله :أما مراسيل غير الصحابة هو أن 
ِْ يقول قال النبي كِعٌ من لم يعاصره أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه ففيها روايتان: 
ِْ مثل رواية سعيد عن عمر » سعيد بن ال مسيب ينقل عن عمر ويحفظ عنه وهو لم يدرك عمر وهذا مرسل وهو ثقة 
ْ عمر يرجع إليه ويرجع الناس إليه في نقل أقضيته. 
ِْ وقبل الكلام على ابن قدامة وما ذكره من أدلة لابد من فتحرير محل النزام: 
ْ - نقول أن العلماء بالاتفاق قالوا إذا علم أن المرسل يرسل عن الضعفاء فهذا لا يقبل إرساله . 
| - والخلاف في الحديث المرسل الذي عرف أن صاحبه يرسِل عن الثقات هذه محاولة لتحرير محل النزاع وإلا 
ْ فالخلاف واسع وكثير وإن شاء الله من خلال ما نذكر من أمثلة وأقوال يتضح لنا أن المرسل لا يقبل بإطلاق ولا 
| برد بإطلاق بل ينظر فيه وأقرب الأقوال فيه هو قول الشافعي رحمه الله. 
الحلقة الثالئة والثلاثون 
ْ في الحلقة الماضية توقفنا عند الكلام في المرسل والخلاف فيه وذكرنا تعاريفه الأربعة وأن مفهومه عند الأصوليين 
ِْ أوسع منه عند المحدثين وأن المفهوم عند الأصوليين هو مفهوم امحدثين المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله وأبي داود 
:شرت اتكانوا يطلفرن اللإبثل مظلفا مدق أي مجديت ستقطع سير كان سقط من النايي أل خابع النانسن برقت 
ِْ بعدهم وقلنا أن العلماء أو المحدثين عداه فعن حصروا المرسل التابعي فقط التابعي الكبير 
| وها عداه فعدوه من أنواع الانقطاع وبعضهم حصر المرسل بالمرسل بالتابعي الكبير والصغير والمرسل مرسلان 
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| مرسل التابعي الكبير والتابعي الصغير ومرسل تابع التابعي وهذا يسمى مرسل القرن الثاني والثالث وهو الذي وقع ِْ 
| فيه الخلاف على قولين: ٍِ 
| الأول قبوله وهو مذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والثاني عدم قبول مرسل التابعي الصغير وتابعي التابعي 

ْ وقبول مرسل التابعي الكبير بشروط وهو مذهب الإمام الشافعي أما الأول وهو مرسل التابعي الصغير والكبير 

ْ ومرسل تابعي التابعي فهو الخلاف الذي ذكره ابن قدامة. 

ِْ لكن مع هذا كله يبقى الخلاف الذي يحكيه الأصوليون يشمل جميع أنواع المراسيل سواء مرسل التابعي 

ٍِ أو مرسل تابع التابعي أو من بعدهم من خلال التعريف الذي ذكره ابن قدامة يبدوا أتمم أطلقوا مفهوم الإرسال 

ِْ بمعناه العام الذي يطلقه السلف وهو الانقطاع ما انقطع إسناده مطلقا كما عرفة الخطيب البغدادي. 

. يقول ابن قدامة في تعريف المرسل أما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال البي يل من لم يعاصره 

. أو يقول قال أبو هريرة من ل يدركه ففيها روايتان عن أحمد رحمه الله: 

| الأول : أنما تقبل وقد أختار هذه الرواية القاضي أبو يعلى وقد اختارها مالك وجماعة من المتكلمين 

| هذا المرسل مقبول والغزالي ينسب هذا القول إلى الجمهور بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم 

ْ أجمعوا على قبول المرسل ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المائتين ثم جاء 

ِْ الشافعي وأشهر الخلاف في عدم قبول المرسل. 

. الثانية :عن أحمد لا تقبل وهي قول الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل الحديث ونسبه ابن عبد البر إلى أهل 

ْ الحديث كلهم وهو أيضاً مذهب مسلم في صحيحه وأكثر ا محدثين والفقهاء أما الشافعي في القول الصحيح عنه 

| أنه يقبل مرسل التابعي الكبير بشروط. 

ْ مثال للإرسال: 

ِْ المراسيل كثيرة وخاصة في المدونات الأولى للأئمة وخاصة مالك رحمه الله» ومن قبله حتى جاء الإمامان البخاري 

أ ومسلم كانوا لا يستنكرون المراسيل لثقة الناس وديانتهم ولذلك تحد المراسيل كثيرة في مسند مالك رحمه الله لأنه ‏ ! 
ِْ لا يأخذ إلا المرسل الصحيح وتحد أكثر المراسيل عند مالك رحمه الله أكثرها مسنداً من جهة أخرى وقد تولى هذا ْ 
.٠‏ جماعة من المحدثين روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال (بينما رسول 0 
يد جالس بين ظهرات الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله يك فإذا هو يستأذنه 
قل لاتقو لدية) معلا مفال للعرنا سيد اشقتين. 

١‏ قحك دين عدعدين كار هذافن النابعين ول نيلك النى كفا فهذا مرسل 5ه البق الصسحان. 

| يقول ابن قدامة والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. 
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ْ الشرط الأول: أن يكون مرسل تابعي كبير كسعيد بن المسيب وغيره. 

ِْ الشانى : أن يسند من طريق آخر 

ٍِ الغالث :أن يعضده عمل صحابي أو عمل أكثر الفقهاء أو يوافقه قياس أو يعضده إجماع 

1 الرابع : إذا عرف أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. 

ْ إن توفرت هذه الشروط فإن الشافعي يعمل بحذه الشروط ولذلك قيل أنه يقبل مرسل سعيد قال تتبعته فوجده 

1 مسنداً » هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. 

ْ أما القول أن الشافعي هو من أطلق القول فهذا غير صحيح فهناك من أنكر المرسل بوضعه الحالي يقول وحم 

ْ دليلان يقصد الرواية الثانية: 

ِْ أحدهما أنه لو ذكر شيخه وَلْ يعدله وبقي مجهولا عندنا ل نقبله فإذا لم يسمه فالجهل أتم إذ من لا تعرف 

ْ عينه كيف تعرف عدالته 

ِْ هذا الدليل مبني يقول أن الراوي الذي أسقط الصحابي أو أسقط من يروي عنه أرسل الحديث عنه؛ إذا فرض أنه ٍِ 
:كر شيخه الذي احد عه روسكم عد 1 يعذله يقول حدقا قلذن رن لان ورقى عيرلا علدنا ل ثقيلة ٠+‏ 
ِْ لأنه مجهول الحال فإذا لم يسمه تركه فالجهل أتم إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته اجتمعت فيه جهالتان 

ْ جهالة العين وجهالة الحال جهالة الذات وجهالة الحال ٍ 
ِ الدليل الثاني قالوا أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل ويسميه وكذلك الرواية لا يمكن أن تقبل ْ 
ْ إلا إذا عين الشيخ الذي روى عنه. ْ٠‏ 
ْ أما الرواية الأولى وهي الرواية التي تقول بأن رواية المرسل مقبولة » استدل بعدة أدلة: : 
ٍِ الأول : أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن البي يله بقول و يجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ِْ 
ْ ناقله وعدالته هذا الدليل الأول قال ولا بحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك ْ 
| فيه فيظهر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله (أخبرني فلان وهو ثقة عدل )الحديث عندي. 

: الدليل الثاني قال لو شك في الحديث فإنه سيذكر من حدثه لتكون عليه العهدة دونه وهذا قال إبراهيم 

ِْ النخعي إذا رويت عن عبد الله يقصد عبد الله بن مسعود وأسندت فقد حدثني واحد وإذا أرسلت فقد 
حدثني جماعة عنه مما يدل على عن الإرسال في وقت التابعين غير مستغرب لأنهم كانوا يرسلون عن الثقات هذا 

ٍِ كلام معنى ابن قدامة فمعنى هذا الكلام أن المرسل عند التابعين هو أقوى منه عند غيرهم لأن المرسل في وقت 2 ! 
ٍِ التابعين من خلال هذه العبارة أقوى من المسند لكن عندما تقدم الأمر وخيف على السنة بدأ الناس يسألون عن ِْ 


ٍ الإسناد يدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحة أو في مقدمته عن ابن سيرين قال: لقد أتى على الناس زماك 
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ْ وما يُسأل عن إسناد حديث فلما وقعت الفتنة سُكل عن إسناد الحديث فينظر إن كان من أهل السنة أخذ 

ِْ حديثه وإن كان من أهل البدع ترك حديثه . أيضاً أخرج بإسناده عن ابن عباس: أنه أنكر على بشير بن كعب 

ٍِ أحد التابعين أحاديث أرسلها فقال كنا نقبل الحديث عن رسول الله يله من كل أحد فلما ركب الناس الصعب 

| والذلول لم نقبل منه إلا ما نعرف وأنكر الزهري رحمه الله على إسحاق بن فروة أحاديث أرسلها فقال تأثينا 

ٍ! بأحاديث لا خطام لما ولا أزمة فلا تسند حديفك . هذا يدل على أن الإسناد 

لسكب ف يداي الأبر كلما قدت ها توت :اشر النانى اللسيوال. عزن الابيد 

ْ يقول النووي رحمه الله: في مسلم عدة روايات مرسلة إلا أنه كان يذكرها محتجا بما معتقدا صحتها هذا بالنسبة 

| للدليل الثانى. 

ْ أما المجهول أراد ابن قدامة أن يرد على القائلين بعدم القبول قال إن المجهول يختلف . هناك فرق بين المجهول 

ْ والحديث المرسل فمن ماه الراوي وجهل حاله فرق بينه وبين من سكت الراوي عن تسميته فالحالة الأول 

ْ الحديث فيه انقطاع والثاني اختلف العلماء هل الرواية عنه تعديل أم لا؟ فرواية تقول تعديلاً ورواية تقول 

ِْ ليست تعديلاً وقلنا إنه إن كان هذا الراوي لا يروي ولا يستجيز الرواية إلا عن ثقة فهذا يعد تعديلا وإلا فلا » 

ِْ فإذا روى البخاري عن راوٍ أو روى مسلم عن راو فهذا تعديل له فهؤلاء لا يروون إلا عن من علموا صدقه 

ٍِ وعدالته فإذن يقصد ابن قدامة أنه هناك فرق بين خبر امجهول وخبر المرسل خبر المجهول ذكر اسم الراوي لكن 

| الراوي غير معروف وخبر المرسل لم يذكر اسم الراوي فهو فرق بين هذا وهذا أضيف إلى ذلك أن المجهول الذي 

ٍِ ذكر اسمه لكن نجهل حاله هناك خلاف بين العلماء في تعديله بعضهم يقول إِنَّ ذكر الراوي له تعديل وبعضهم 

| يقول ليس له تعديل والصحيح التفصيل أنه إن كان لا يحدث ثقة فأنه تعديل له وإلا فلا وهذا هو حال 

| الأئمة الكبار فمن روى عنه البخاري ومسلم مع أنه قد طعن فيه فروايتها تعديل لمما. ْ 
ٍِ قالوا: إن الرواية تخالف الشهادة وقالوا إن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد ِْ 
. الأصل ويسميه وكذلك الرواية ويقول ابن قدامة أن هناك: ْ 
| فرق بين الراوية والشهادة: 

ْ الأول -أن الشهادة تحب باللفظ وف نفس المجلس ولا تقبل بالمعنى أما الرواية فتجوز بالمعنى إذا كان عالما 

ِْ بدلالات. الألفاظ. 

ْ الثاني - أن العدد يشترط في الشهادة بخلاف الرواية الشهادة لا بد لما من شهادتين في قضايا الأموال والأنفس 
والأعراض والزنا لابد من أربعة شهود والرواية تقبل من واحد. 

ٍِ الغالث - أن الشهادة لابد فيها من شهادة رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين بمعنى أن شهادة الرجل 
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ْ ما يشترط في الشهادة بمسألة الذكورية فالذكورية معتبرة في الشهادة وغير معتبرة في الرواية الله تعالى يقول: 
(وَاسْعَشْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ من رجَالِكُمْ ون 3 يَكُو رَجْلَيْنٍ فرَجُلٌ وامرأتان)) فشهادة الرجل الواحد تعدل شهادة 

| امرأتين. 

ِْ الرابع - أن الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا في حالة العجز عن شاهد الأصل بمعنى أنه لا يجوز لشاهد الفرع 

| أن يشهد مع القدرة على شاهد الأصل بخلاف الرواية فيجوز أن يروي راو الفرع مع وجود الأصل وقلنا أن 

| الصحابة و كان يروي بعضهم عن بعض بوجود النبي يَلهِ وكان بعضهم يروي عن النبي يَلوالنبي موجود. 

ْ الخامس - الحرية فالحرية معتبرة بالشهادة غير معتبرة في الرواية 

ِْ السادس - أنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقول أشهدوا على شهادتنا 

ْ والرواية بخلاف هذا بمعنى أنه لابد من الاسترعاء في الشهادة فكما أنه لا بد من الاسترعاء في الشهادة بمعنى أن 

ِْ شاهد الفرع لا يمكن أن يتحمل الشهادة إلا إذا أذن له شاهد الأصل بالشهادة فيقول له: أشهد على شهادن 

ْ أما إذا لم يحمله فالشهادة غير مقبولة والرواية خلاف هذا فيجوز أن يروي عنه بدون أن يأذن له. : 
ِْ وبعض المحدثين قال أن الرواية كالشهادة في هذا الأمر فكما أنه لا يجوز لشهود الفرع أو لشاهد الفرع أن يتحمل ش 
ْ الشهادة إلا بإذن الشاهد الأصل فكذلك الرواية لا يجوز أن يرويها الراوي إلا إذا أذن له المروي عنه لأن الرواية 1 
000 

ْ يتبين لنا أكمم قد يختلفوا في الأحكام هذه الفروق قد أثرت في الاختلاف في الأحكام بين الشهادة والرواية. 

١‏ الخاففة»التسيوطي :3 ندري الرزوي بذك ر قروا كيرة بهد بين الزواية والشهاذة متها ساهو مؤثر بوعليد تقول أن 

| المسألة في المرسل فيها ثلاثة أقوال: 

ِْ الأول: القبول وهو مذهب الجمهور 

ِْ والثابي: عدم القبول وهو مذهب الشافعي وبعض امحدثين وقلنا أن مسلم كان يقول به ونسبه ابن عبد البر إلى 

1 جل أهل الحديث. 

ِْ والثالث: أن يقبل بشروط وهو مذهب الشافعي رحمه الله وهو أقرب الأقوال أنه ينظر إلى المرسل فإن كان 

ِْ لمرسل من كبار التابعين ولا يرسل إلا عن ثقة وإذا كان أسند عن طريق آخر أو شيوخ مختلفين أو عمل أهل 

| العصر أو انتشار أو يعضده قول صحابي أو القول الأكثر أو قياس فإنه يقبل وإلا فلاء ذلك لأن المرسل قد 

ْ توسع فيه كان في بداية التابعين أمره أيسر لثقة الناس وتبينهم أما بعد هذه العصور فلا بد من التأكد والتحرز من ْ 
| أقوال النبي يك ولذا ما فعله الشافعي هو عين الحكمة والشافعي رحمه الله في هذه المسألة قوله هو الأقرب إلى ِْ 
ِْ الصواب والجامع بين أقوال الأئمة فإن الأئمة أيضاً لا يقبلون المرسل إذا كان ضعيفا و منكر السند أو منكر المتن ْ 
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| وقرائن إذا وجدت هذه الشروط أخذ من مرسل وإلا فلا وأما القبول مطلقا فهذا محل نظر وخاصة في مراسيل 

ِْ القرن الرابع وهي ضعيفة والحنفية لا يقبلون بما أما مراسيل الأول والثاني وإن كانت عند الأثمة في السابق مقبولة 

ْ إلا أنه قد حدث فيها ما حدث بناءً على الاختلاف في المرسل وقبوله . 

ِْ حدث اختلاف كنثير بين العلماء في المسائل الفقهية سأذكر مثالا واحداً: 

| حديث القهقهة في الصلاة إذا ضحك الإنسان وقهقه في الصلاة هل تبطل الصلاة والوضوء؟ أقول حديث 

ْ القهقهة رواه أبو داود رحمه الله في المراسيل عن أب العالية قال: (جاء رجل في بصره ضر فدخل المسجد ورسول ؛ 
ٍِ الله يو يصلي بأصحابه فتردى بحفرة كانت في المسجد فضحكت طوائف منهم فلما قضى رسول الله َلةٌ أمر من ِْ 
ٍ! كان ضحك منهم أن يعيدوا الوضوء ويعيدوا الصلاة) هذا الحديث مرسل أخذ به الحنفية وهو حديث مرسل ٍِ 
ْ وقد أجمع المحدثون على أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ومداره على أحد الرواة الضعفاء. 

ٍِ روي عن جابر مرفوعا وموقوفا أيضاً أن النبي كَليدِ قال: (الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء) 

[ وهذا أخرجه البخاري معلقا موقوفا مجزوما به موقوفا على جابر مجزوما به على سبيل الجزم فهنا الحنفية أخذوا 

ِْ بالحديث وهو مرسل مع ضعفه وطرقه كلها ضعيفة وقالوا من ضحك وقهقه في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته 

ِْ ويعيد الوضوء أما الجمهور قالوا لا نأخذ هذا الحديث لأنه مرسل وضعيف وهناك حديث جابر وهو إما موقوف 


| أو مرفوع والموقوف أصح يقول أنه تنقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وتأكد من خروجه. 


ْ الحلقة الرايعة والثلاثون 

| خبر الواحد فيما تعم به البلوى: :! 
هذه امسألة تسمى خير الواحد قيما تمه يه البلوى .وه نا عثرافيها فلاف بين امهو والخدقية, الكراة فا لني . 
ٍِ به البلوى: هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة مع كثرة تكرر وقوعه. ش 
| اختلف العلماء في ذلك: 

1ت "فاعطمهور يقولو إن اللتعريق أن بع الرانضد مقيوق وغير جنا قمربيه الباوقم ايض نول ومغال امانشعم بيد 

| البلوى: قالوا الوضوء من مس الذكر هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا؟ ,فالحنفية يقولون لا ينقض ولا 
شرن بالحديث الوارد لأن هذا الأمر ما عمت به البلوى أما الجمهور فيقبلون»» رفع اليدين في الصلاة هذا أمر 
ضيه البلرى قاع الال البوسعائية حاكر قل فرقم البدين ل الفياةة أو 00 مذاه] العتلق :فيه «المهور ٍ 
| على العمل برفع اليدين في الصلاة وغيرهم لا يرفع لأن هذا ثما عمت به البلوى ولا يقبل فيه خبر واحد بل لابد ِْ 
؛ أن يتقل عن جماعة تمن يوثق بعلمهم عن جماعة من الصحابة . يقول ابن قدامة رحمه الله 1295 : 
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ْ ما تعم به البلوى هذا قول الجمهور كما ذكرنا جمهور العلماء كرفع اليدين في الصلاة أخرج البخاري في 

| صحيحة عن صالم بن عبد الله عن أبيه: (أن النبي يل كان يرفع يديه في الركوع وفي الرقع منه) » الحنفية لا يرفعون‎ ٠ 
ِ في أثناء الرفع في أثناء الركوع ويقولون إن هذا خبر تعم به البلوى‎ ْ 
ولا بمكن أن ينقله راو واحد » أيضاً مس الذكر فالجمهور يقولون إن مس الذكر ينقض الوضوء على خلاف‎ [ 

ِْ بينهم لحديث بسرة بنت صفوان النبي ولدٌ قال (من مس ذكره فليتوضاً) ونحوه كالأكل في تحار رمضان ناسياء 

| الأكل في نهار رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أو لا؟ محل خلاف بين العلماء دليله ما أخرجه البخاري في 

ِْ صحيحه ومسلم أيضاً عن أبي هريرة نه أن النبي وليه قال: (إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإِئما 
العم له وسقاء) ذا ةا هى القول» الكول أن خب الزاتحد قينا تقعم بيه :لباو «تبولن. :عله بين #اللذكر مرف 

ْ اليدين ونحو ذلك . 

ِ 2- أكثر الحنفية قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما عمت به البلوى وهذا قول ابن خويز منداد من المالكية 

. واعتبر ورود الخبر بمذه الصورة نوع من أنواع الانقطاع في الخبر ع» الحنفية قالوا لا يقبل ودليلهم قالوا: 

: الدليل الأول : أن اما انعم ابه البلوى كخرو النجاسة امن السبيلين يوجد كديرا وتنتفض الطهارة به قلا بحل 

ِْ البي يله أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه . يقولون 

ْ أن ما تعم به البلوى خاصة خروج النجاسة هذا يحتاجه جميع الناس ذكرا وأنثى صغيراً وكبيراً »» كل الناس 

ِْ يحتاجون إلى تعلم ومعرفة ما ينقض الوضوء من النجاسة وغيرها أن تأت امرأة كبسرة رضي الله عنها فتنقل لنا 

ِْ خبراً لوحدها أن النبي يي يقول من مس ذكره فليتوضاً وهذا أمر يعم به البلوى و يكثر السؤال عنه ويحتاج الناس ؛ 
ٍِ إليه فلا بحل للنبي أن لا يشيع هذا الأمر ويخصه بشخص واحد لأن هذا يؤدي أن الشريعة تختفي ويبطل صلاة ْ 
ْ كثير من الناس الذين يمسون ذكورهم فتجب الإشاعة في مثل هذه الأخبار هذا دليلهم الأول. ْ 
اسيل اس ١‏ 7 رتاس الور لج كا البرك رس 

| الواحد وليس واحدّ فقط بل على امرأة والنبي يله يقول "من مس ذكره فليتوضأ " 

1 أما الجمهور فاستدلوا بعدة أدلة: 

. الدليل الأول :قالوا إن الصحابة و قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال وخبر رافع بن 

ْ خديج في المخابرة » أقول خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع أمر يحتاج إليه الصحابة جميعا الذكور ْ 
١‏ والانات إذا تجامم ادل امراندتل زتزل هل حب عليه القبيل أو:400 ع اخداق الصخابة فيما ببدهم قطاب ِْ 
ْ الأنصار من أبي موسى الأشعري د أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها فذهب وسأطا 


| فقالت له عائشة أن النبي ول قال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) وفي رواية المسلم (وإن ل ينزل) عائشة 
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١‏ رضي اللدعنها خورت ذا قير وضلته عن :الع كفن والضحانة كدر متهي التاق هله النبلة وم للك بلا لعفوة 

ِْ من عائشة قبلوه وأخذوا بذلك لأن الأصل كان أن الماء من الماء بمعنى أن الإنسان 

ْ لا يغتسل إلا إذا رأى المي لكنهم لم يبلغهم هذا الأمر وهذا النسخ فاختلفوا وسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله 

ٍ اشاح ,افمين خديع ف الجشارة ب للخايرة قرل:ازن صم ركبا كاين ايفين سن لاقو بالك يان حق‎ ١ 
ِْ روى لنا رافع بن خديج أن النبي ولد نمى عن ذلك فانتهيناء المخابرة كما ذكرنا محل خلاف بين العلماء لكن هي‎ ْ 
5 الاتفاق بين صاحب الأرض والعامل على أن له ما يخرج من جهة من الأرض مما يلي المدينيات أو المساقي‎ ْ 
وغيرها والعامل له الأماكن الأخرى أو مثلا يأخذ الجهة الشمالية من المزرعة إنتاجها البستان والجهة الجنوبية‎ ٍِ 

| للعامل فهذا منهي عنه لما فيه من الغرر والشريعة تنهى عن الغرر هذا هو المراد من خبر رافع بن خديج أما 

ٍِ ا ل ل را ا 
الصحابة قبلوه وهو ما تعم به البلوى ولم يروه إلا رافع بن خديج طَقْد ومثله قبلوا خبر عائشة ولم يروه إلا عائشة 

| في الغسل من الجماع بدون الإنزال . 

ْ الدليل الثاي: قالوا أن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع أمكان تصديقه فهو 

عدل وجزم بالرواية . 

ْ الدليل الثالث : قالوا ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والقياس يستنبط من الخبر وفرع للخبر فلأن ينبت 

| 0121 1 . يتولون أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس إذا كان يثبت بالقياس فثبوته للخبر 

ِْ من باب أولى لأن القياس فرع عن الخبر ومستنبط عن الخبر. 

| الدليل الرابع: أيضاً من الأدلة قوله تعالى: ((وَمَا كان الْمُؤِْبُونَ لِمَنِْرُوا كَاقة قلؤلا قر من كُل فرق مِنْهُمْ طَائِقة 
ا 

ِْ خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحاداً وهذا مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم ولولا أنه واجب القبول لما 

ْ كان لوجوبه فائدة. 

ْ هذه أدلة الجمهور هي في الواقع ابن قدامة ذكر ثلاثة أدلة ونحن أضفنا رابعاً 

ْ بالنسبة لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها هذا الحديث الحقيقة سيأقٍ الكلام عليه وأنه حديث صحيح 

ِْ لا إشكال فيه فنؤجل الكلام عليه عند ثمرة الخلاف. 

ْ الآن ابن قدامة يريد أن يجيب على أدلة الحنفية فأجاب الحقيقة من وجهين : 


ٍ الوجه الأول ا جواب بالإلزام ببيان المناقضة 
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ْ٠‏ أما ما ذكروه فقال ابن قدامة وهو جواب الإلزام وبيان المناقضة ما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج 

ِْ النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة فإنه ما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد يقصد من هذا الكلام 

1 أن الحنفية تناقضوا فقبلوا بأخبار آحاد تعم بما البلوى ومثل لذلك قال الوتر » الوتر أوجبوه الحنفية وهو مما تعم 

| به البلوى وهذا الخبر الوارد فيه خبر واحد وهو قول النبي ك: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ! 
ِْ وهي ا لا طلوع الفجر) أو كما قال ولد فهم أوجبوا الوتر » فالوتر واجب عند ٍِ 
1 الحنفية وعند الجمهور سنة مؤّكدة » أوجبوه بمذا الخبر وهو خبر واحد ومما تعم به البلوى ويحتاجه الناس والدواعي ش 
ٍِ متوافرة على نقله» أيضاً القهقهة في الحديث الذي تقدم قبل قليل حديث القهقهة اخذوا به وهو خبر واحد 

| والقهقهة ما تعم به البلوى ومع ذلك عملوا به وأخذوه وأيضاً هو مرسل ضعيف. 

ِْ خروج النجاسة من غير السبيل كالقيء إذا كان مليء الفم وكذلك الدم والقيح فإنهم أوجبوا فيه الوضوء 

٠ش‏ بحديث: (من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضاً وليبنٍ على صلاته ما لم يتكلم) وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه 

| ضعف. 

ْ الحنفية أخذوا بمذا الحديث وعملوا به مع أنه خبر واحد ثما تعم به البلوى وأيضا ضعيف . 

ٍِ تثنية الإقامة , الحنفية يأخذون بحديث التثنية حديث أبي محذورة أن الإقامة مثناة بمعنى أن يقول الله أكبر الله 

1 أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلذ الله كالأذان أشهد أن محمدا رسول الله 

| أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت 

1 الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .فالأحناف يثنون الإقامة أخذا بحديث أبي محذورة 

ِْ رضي الله عنه وتثنيه الإقامة مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد هذا كلام ابن قدامة وهو جواب بالإلزام 

. الحنفية الحقيقة ردوا ل يسكتوا فقالوا أما الوتر فهذا الوجوب الذي أوجبنا به الوتر ليس من هذا الخبر وإثفا 
لجار كوو عع أن الردر ل رسك عر الراعد ونا نت ركبا مععد قور كاير التعفيض قهو حارج عن 

ْ محل النزاع » أما القهقهة فقالوا إنما ليس مما تعم به البلوى ليس كل الناس يقهقهون في الصلاة هذه حوادث 

ْ نادرة وقليلة نحن نتكلم عن الأمر الذي تعم به البلوى . 

ْ الأمر الثالث خروج النجاسة من غير السبيل قالوا أيضاً هذا أمر لا تعم به البلوى ولا يحدث للناس وهو نادر. 

ٍِ أما تثنية الإقامة فردهم فيه كان ضعيفا و تثنية الإقامة من أقوى ما يلزم به الجمهور الحنفية هذا رد ابن قدامة 

1 من حيث الإلزام والمناقضة» أما الجواب عن أدلتهم هم قالوا إنه لا يحل للنبي كَلِدْ أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي 

! إلى إخفاء - 0 صلاة الخلق. 


- 173- 


00 
. 


ْ الواحد ولذلك يقول: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) وقال: (نظر الله امرئ مع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ِْ 
فرب مبلغ أوعى من سامع) كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا 2 | 
ٍِ المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما تعم به 

ْ البلوى من جمله ما يقتضى مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد يقصد ابن قدامة من هذا أن النبي لم 
كلف أن يضيم شيع الأحكام إل الكلى بل يشيعه إل النيض أويرد البعض الاتفر إلى ير الوإسجك كتها رودي 

| يك إلى القياس في الربا » الربا المنصوص عليه ستة أصناف الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح هذه ستة 

ْ أصناف يجري فيها الربا وسكت عن بقية الأصناف هل يجري فيها الربا أو لا ؟ 

ْ واختلف الفقهاء فمنهم من يقول العلة في الأصناف الأربعة ما عدا الذهب والفضة وبعضهم يقول الكيل مع 

| الطعم وبعضهم يقول الطعم وبعضهم يقول الادخار والاقتيات وهو قول المالكية. 

| الحنابلة يقولون الكيل وكذلك الحنفية. 

| الحنابلة في قول آخر يقولون الكيل مع الطعم 

1 الشافعية يقولون الطعم 

ْ المالكية يقولون الادخار والاقتيات اختلفوا في ذلك كان الأسهل أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل ولا تبيعوا 

! 2 ارم اميه حتى يستغني الناس عن الاستنباط من الأشياء الستة لكن النبي كلُ رد الناس إلى ما يقتضي‎ ٠ 
الصلحة فزدهم ي ذلك إلى خبر الواحد كذالك يردهم هنا إلى الاستتباط كما ردهم إل القياس و الانتباط في أ‎ 
الأصناف الستة يجوز أن يردهم إلى خبر الواحد. ش‎ ٍِ 
: الراجح واللّه أعلم من الخلاف في المسألة هو قول الجمهور لعدة أسباب‎ ْ 

ِْ السبب الأول : أن الراوي لما تعم به البلوى عدلٌ ضابط ثقة غير متهم فيما نقله عن رسول الله يل فكان من 

ْ لاني مصيديقه وقول خورة.‎ ١ 
ٍِ السبب الثاتي: أن ما ذكره الأحناف أن عدم اشتهار نقل الخبر فيما تعم به البلوى يؤثر أو يضعفه أقول يرد عليه‎ ِْ 
ٍ بأنا لا نسلم أن عدم الاشتهار في نقل الخبر يدل على عدم ثبوته وذلك لأن نقل الأخبار على حسب الدواعي‎ ْ 
ولذلك اختلف الناس في كلمات الأذان وهن ما يسمع في اليوم والليلة خمس مرات ول ينقل نقلا عاماً بل نقله‎ ِْ 

ْ بعض الصحابة رواه أنس ورواه أبو محذورة ورواه عبد الله بن زيد أيضاً البي كَلِدُ حج في الجم الغفير والعدد الكثير 

ٍِ من الصحابة وبين المناسك بيانا كبيرا ولم ينقل لنا مناسك الحج إلا عدد قليل من الصحابة كجابر وعبد الله بن 

| عباس والفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبي موسى وعائشة وأم سلمة وجابر د الوضوء من مس الذكر 

| فالجمهور يقولون أن من مس ذكره فعليه الوضوء والحنفية لا يقولون بذلك الجمهور يستدلون بحديث بسرة بنت 
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الف ركرزرة لاهن اديت حبر واج عاقب يد البلرى «الديقين :نيد تقول واتضد زغياة اللا ركوط ارة ا 

٠‏ الجمهور فيقولون إن هذا الحديث صحيح أيضاً يطعن الحنفية بحديث بسرة بأن راويه أنكره وهو عروة والصحيح 

| أن الحديث لم ينكره عروة بل ثبت أنه سمعه الذي رواه هو مروان بن الحكم عن عروة والصحيح أنه ثبت من 

| طريق آخر سماع عروة له كما في موطأ مالك . 

| الحنفية يستدلون أيضاً بحديث طلق بن علي الحنفي: (هل هو إلا بضعة منك سئل النبي فل عن الرجل يمس 
"حكوق الضاذة قال هل هو إلا بضعة مك أو مطخة منك) هذا الحديث قيل فيه أنه منسوخ لأنه في أول 

| الإسلام وقيل أنه خاص باللمس مع وجود الحائل وأن حديث بسرة في اللمس بدون حائل وقيل أيضاً في تأويل 

ٍِ حديث بسرة أنه بشهوة وحديث طلق أنه بدون شهوة فهو بدون شهوة كأنه قطعة منك وبشهوة تكون حرارته 

١‏ لوقب دلق عع وطق اكد لالاتصرة أن حلي شوب قايس رفسي ولا إشكال قد 

| أيضاً من ثمرات الخلاف خبر قبول شهادة الواحد برؤية هلال رمضان. 

ٍِ فالجمهور يرون أن هلال رمضان ينبت بشهادة شاهد واحد يدل عليه أن أعرابياً جاء النبي كله فقال إن قد 

رأيت الحلال فقال له النبي يلك : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال : نعم. قال قم يا بلال 

ٍِ فأذن بالناس أن صوموا غدا . فهنا الجمهور يعملون بحذا فيرون أن هلال رمضان يثبت بشهادة واحد فقط دون 
اومجاه فلا بد من شاهدين . ا 
طش ا قار وترون إن هذا حير وعم نيبا همع ب« الياوى وقناعه لناين بولة تقال ين الوخد اليا وريه ١‏ . 
البلوق قلا يقيل لآن الدواعي ,على تقل بوت رمضان كير فل شيل أقول :ساو لله تعا هو المستيح ش 
| 22271 1 ذكرنا من أسباب وقد يكون الخبر فيه ضعف من ناحية نقله أو لو وجدنا أن 

١‏ مجان قارط من كل اورجه أى يناف نس "كبر يفارضهيفهعا تقار إل الويفييع يدن ليان آنا لى مدنا انز 

١‏ محم صرب يدل على ا أقرها سياد كان عاتمو يه اتوي ألا تعم به البلوى فإننا نقبله خلافًا لرأي الحنفية 
:اق على السالة. + 
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ِْ الحلقة الخامسة والثلاثون 

ْ خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات: 

ِْ هذا أيضاً ثما وقع فيه اختلاف العلماء وقبل أن ندخل في الخلاف نقول إن الحدود أو الحد هو عبارة عن عقوبة ! 
ْ مقدرة واجبة حمًا لله تعالى كحد الزنا فالعقوبة المقدرة هي الجلد بالنسبة للزاني غير المحصن وكذلك التغريب وحده ْ 
ِْ بالنسبة للزاني المحصن الرجم وكذا بالنسبة للقذف ثمانين جلدة وبالنسبة لحدٍ الشرب ثمانين جلدة وحد الردة القتل ٍ 
ْ إذاً ما يقبل به خبر الواحد هل يقبل بالحدود ؟ 

| وخبر الواحد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

ٍِ القول الأول : ججمهور العلماء أنه يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. 

| القول الثاني : حكي عن الكرخي وهو قول أكثر الحنفية ومذهب أبي عبد الله البصري من المعتزلة 

1 أنه لا يقبل . 

ْ ودليله 

ِْ الدليل الأول :قالوا لأنه مظنون أي لأن خبر الواحد مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقول البي وَلٌ: 

ِْ (ادرؤوا الحدود بالشبهات) وهذا الحديث عند النظر إلى أسانيده نجد أن أكثر هذه الأسانيد لا يخلو من مقال 

ِ إلا أنه بمجموعها أو بمجموع الطرق والشواهد يمكن أن يكون الحديث صالخا للاحتجاج والأمة مجمعة على ٍ 
ٍِ صحة العمل بحذا. هذا الحديث هم يستدلون بأن خبر الواحد في الحدود من باب الشبهات التي يُعمل فيها بقول ِْ 
1 النبي ل (ادرؤوا الحدود بالشبهات) ورد عليه ابن قدامة - رحمة الله تعالى -- وقال إن هذا غير صحيح فإن ْ 
ِْ الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة والشهادة مظنونة فيقبل فيها خبر الواحد كسائر الأحكام ما دام أن 

ْ الشهادة قبلت في الحدود وهي مظنونة فكذلك يقاس عليها. فالرواية يقبل فيها خبر الواحد كسائر الأحكام 
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ْ أيضاً قياس خبر الواحد في إثبات الحدود على قبوله في سائر الأحكام إذاً عندنا قياسان في هذا الرد القياس 

ٍِ الأول قياس الرواية على الشهادة فكما أن الشهادة وهي مظنونة تقبل في مسائل الحدود وما يسقط بالشبهة 

١‏ امكدلك تفيل الرواية. 

ٍِ أيضاً قياس خبر الواحد في إثبات الحدود على قبول خبر الواحد في سائر الأحكام إذ لا فرق بينهما 

ٍِ الدليل الثاني قال ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى إذا كان 

لفاس يقل فق خالل الجدوة ونا يفط ,الشبهة وهذا اقباس معط دن خبر الولعة فم يات أل أن يكت 

ْ بالخبر الذي هو أصل إذا كنا نثبت بالتبع فمن باب أولى أن نثبت بالأصل من باب أولى كما قال ابن قدامة 

ِْ أما ما ذكروه من قياس أو ما ذكروه من أن خبر الواحد مظنون فيكون شبهة فيقول ابن قدامة إن هذا يبطل 

ْ بالشهادة والقياس فالشهادة والقياس مظنونان ويقبلان في الحدود ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء أتهما 2 ؛ 
ْ شبهة وكذلك خبر الواحد وخبر الواحد أولى بالقبول لأنه خبر عن معصوم وَل إذا الراجح والله أعلم هو القول ؛ 
ِْ ثمرة الخلاف في هذه المسألة في مسألتين: 

| المسألة الأولى الجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن الجمع بين الرجم والجلد في حق المحصن فالجمهور على أن 

ِْ الزاني يرجم و لا يجلد وهو رواية عن أحمد - رحمة الله - ذلك أنه ورد أن النبي ود قال في حديث عبادة بن 

| الصامت (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 

ِْ عاقة وا لدج )هذا الللارية روا ملم ل" 21 الذي كلذ ريخم شاعرا وريحي الغائدية وقلد ريجع فق خلاقة أن يكز 

' ورجم في خلافة عمر ول يجلدوا فلم يجمعوا بين الرجم والجلد مما يدل على أنه يقبل خبر الواحد في هذا فالعلماء 

ٍِ أخذوا بخبر الواحد في هذا. 

| المسألة الأخرى الجمع بين الجلد والتغريب في حق غير حصن فالجمهور على أن عقوبة الزاني غير اللحصن هي 

ش الجلد والتغريب الواردة في حديث عبادة بن الصامت (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر 

ٍ جلد مائة وتغريب عام) أما أبو حنيفة - رحمة الله - فلا يغب لأن هذا النص زيادة لأن حديث عبادة زيادة 

ِْ عن النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ وخبر الواحد لا يقوى على النسخ الآحاد وبالتاللي فهو لا يغرب 

ْ أما مالك رحمة الله يقول أنه ليس على المرأة تغريب لأتما لا يمكن أن تسافر لوحدها إلا مع ذي محرم وإن سافر 

ْ ا حرم معها فقد أوقعنا عليه عقوبة ليست من مسؤوليته أو لفعله فلذا يرى مالك - رحمة الله - أن المرأة لا تغريب 1 
ْ عليها وإنما الرجل عليه التغريب هذي الأمثلة تدل على أن العلماء قبلوا خبر الواحد في الحدود والقصاص وما ٍِ 


. 
ا ا 


| خبر الواحد فيما يخالف القياس: 

ْ إذا جاء خبر من الأخبار هذا الخبر يخالف قياس هل يقبل أو لا ؟ 

) هذه المسألة الحقيقة لها علاقة بمسألة اشتراط كون الراوي فقيهاً وقد تقدم الكلام عليها وها علاقةٌ أيضاً هل 

ٍِ بمكن أن يرد خبر من الأخبار على خلاف القياس؟ 

أما النقطة الأولى: دهي اله اشتراط كون الراوي فقيهاً ٍ 
1 فإن المتأخرين من الحنفية اشترطوا في العمل بمذه المسألة قالوا إنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس إذا كان ش 
| الراوي غير فقيه إذا كان الراوي غير فقيه فإنه لا يقبل خبره إذا خالف القياس هذا هو مذهب المتأخرين من 
المسالة الأخرى هل يمكن أن يرد خبر على خلاف القياس ؟ 

| الحقيقة أن ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين تكلم عن هذه المسألة و أطنب ونقل كلاماً عن شيخه 

| ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال إنه لا يمكن أن يأ نص أو خبر يخالف القياس بل الغالب أن القياس والنص ؛ 
ْ واحد يعني متلازمان أو لا يتعارضان وأنه في الواقع إما أن يكون القياس على غير وجهه أو أن الخبر لم يقع مكانه ٍِ 
| بمعنى أنمما لم يكونا على محز واحدء أما الحنفية فيقولون هناك بعض الأخبار أو بعض الأمور تكون على خلاف ! 
| القياس فجعلوا مثلاً السلم على خلاف القياس أي خلاف القاعدة لأنه عد على أمر معدوم والقياس عندهم ‏ | 
| لابد أن يكون على عقد معلوم ومثلة الإجارة فهي عندهم على خلاف القياس والجعالة والإجارة على خلاف 

ِْ القياس وكذلك السلم و الاستصناع أما ابن القيم -- رحمة الله - يرى أنه لا يوجد في الشريعة من أخبار تخالف 

| القياس . وبإمكانكم الرجوع إلى هذا في إعلام الموقعين. ٍ 
الك عساساه كبر الولسد قينا عالت الفياس كيبل اذ اذك الاق اللقيقة آذ ابن تدامة عرض السالة كفيرن . 
ٍِ من العلماء على أنه يُقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس وهذا أكثر العلماء يتفقون عليه أما ما حكى عن 

مالك أن القياس يقدم على النص فهذا لا يقال في حق مالك -رحمة الله- الصحيح عن مالك أنه يقدم الخبر 
على القياس حيث قبل حديث التصرية وهو حديث النبي وده ( لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير 

| النظرين إن شاء أمسكها بعد أن يحلبها وإن شاء ردها و صاع من تمر) وجعل به دية أصابع المرأة في الثلاثة 

| أصابع ثلاثين بعيراً في الأربع أصابع عشرين بعير تمسك بالخبر وهو في ذلك أيضاً يقدم الخبر المرسل والمنقطع 

: والبلاغات على القياس فكيف يقدم القياس على النص إذا كان يقدم الحديث المنقطع و الحديث المرسل على 

ْ القياس فكيف يقال أنه يقدم القياس على خبر الواحد وقد نبه على ابن السمعانى - رحمه الله - أعود أقول أن 

| مالك - رحمه الله -- حكي عنه وقد أتى بما ابن قدامة بصيغة التمريض أنه يقدم القياس على النص » والحقيقة 
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ْ والله أعلم أن المسألة ليست على صورتما بمذه الطريقة التي حكاها ابن قدامة. 

ِْ وصورة المسألة أن يقال:هل يمكن أن يأتي نص على خلاف القاعدة العامة؟ يعني أن المقصود بالقياس هنا 

ْ القاعدة العامة. 

ِْ نبه على ذلك ابن العربي - رحمة الله - وكذلك الشاطبي نبهوا على مثل هذا فقالوا إنه خبر الواحد فيما يخالف 
ْ القاعدة العامة أو فيما يخالف الأصل العام وهذا صحيح عن أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه لا يقبل خبر 

ِْ التصرية لأتما خالفت القاعدة العامة» وكذلك لا يقبل خبر القضاء بيمين الشاهد لأتما خالفت القاعدة العامة 





مو كدالك :مالك سمه الله 1 يعمل هدوف غبار الى كن خالق الفاعدة العامة يوا ,قل نجه ال أيطاً مسال : 
١‏ لالاتكل ولف يورق قار ررشياة نابي هل رقضي 1 00 لإندرعيه ال كات رض وجري القصاء خاكنا للجمهور .. 
ْ و1 يعمل بذلك الحديث لأنه يرى أنه خالف القاعدة وسيأق توضيح هذا من خلال الدرس. 

ِْ 1- يقول ابن قدامة رحمه الله ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القاعدة والقياس أقول هذا قول جمهور العلماء 

| من الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء و الأصوليين. 

ْ 2- قال ابن قدامة حكي عن مالك أن القياس يقدم عليه أقول هذا القول نسب إلى مالك والصحيح عن 

ِْ مالك هو تقديم الخبر على القياس ويقول عن مالك رحمة الله في هذه المسألة قولين لكن القول الراجح هو أنه ؛ 
ْ يقدم النص على القياس لكن نحكي عن مالك أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة وقال أبو حنيفة إذا ٍِ 
ِْ خالف الأصول أو معنى الأصول يقصد بمعنى الأصول أي نفي الفارق القياس بنفي الفارق ل يحتج به أي لم : 
: يكن أن تلض وول 1 الكسالة فيها قولاة ركيسيان: 

ِْ القول الأول : أنه يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة وهذا قول ججمهور العلماء وهم 

| الحنابلة والشافعية وكثير من الفقهاء والأصوليين 

ْ القول الثاق : أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة أو خالف القياس وهي القاعدة العامة وهذا هو القول ِْ 
ٍِ قول أبو حنيفة رحمه الله وقول الإمام مالك. ٠ش‏ 
ٍِ القول الثالث : عن المتأخرين من الحنفية اشترطوا إذا كان الراوي غير فقيه يقولون لا يقبل خبر الواحد إذا 

ٍِ خالف القاعدة العامة وخالف القياس إذا كان الراوي غير فقيه كأبي هريرة عندهم وغيرهم من الصحابة 

ٍِ ( أعاد المحاضر ما سبق شرحه ) 

ِْ حقيقة أن ابن قدامة رحمه الله لم يذكر أدلة مقدمي القياس على النص : 

ْ الدليل الأول قالوا إن القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه فكان القياس محكماً في الدلالة فالأخذ به 
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ِْ أول ويمكن أن يجاب بأن هذا التعليل الذي ذكرتهوه يقتضي تقديم القياس على جميع الأدلة ليس على خبر 

ِْ الواحد فقط حتى على السنة المتواترة فالسنة المتواترة تقبل التتخصيص » هذا التعليل إذاً غير سائغ ولا يقبل. 

ْ٠‏ الدليل الثاني قالوا إن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غيره» والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه 

ِْ و اجتهاده يقصد استدلال المجتهد و فهمه واجتهاده والإنسان بخبر نفسه أوثق إذاً استدلوا بأن الرجوع إلى خبر 

ْ الواحد رجوع إلى خبر غيره والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه واجتهاده » و الإنسان بخير نفسه أولى 

ْ يقال أولى وأوثق يقال إن هذا الكلام باطل فإن الرجوع إلى خبر الواحد هو رجوع إلى خبر معصوم لا ينطق عن ٍِ 
ٍِ الموى وهو رسول الله وَل فهذا القياس لا ينبغي أن يقال في مثل هذا لا ترد النصوص الصحيحة عن النبي كَل في ٍ 
مقابل أقيسة وقد شدد الصحابة والتابعون و السلف الصالح على من يخالف الأخبار ويردها لأجل أقيسة فمثل 

ْ هذا الحقيقة لا يقال ولا ينبغي أن يقال في حق سنة النبي كَلِةٌ خاصة وأن أكثر سنة الني وله إنما هي أخبار آحاد ٍِ 
| وليست تواترة والمتواتر في أخباره كلك قليل . ٠ش‏ 
| يقول ابن قدامة رحمه الله وهو فاسد يقص د كلام هؤلاء ثم ذكر أدلة الجمهور فالجمهور لم أدلة وهم القائلين ؛ 
[ بتقديم خبر الواحد استدل أو ذكر عدة أدلة: ْ 
1 الدليل الأول قال إن معاذ قدم الكتاب والسنة على الإجتهاد فصوبه النبي كع هذا الحديث الذي رواه أبو 

| داود وغيره أن النبي يل لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي ؟ قال بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ ْ 
ٍِ قال: بسنة رسول الله قال فإن لم تحد ؟ قال: اجتهد رأبي ولا آلو بمعنى ولا أبالي فضرب النبي كلو على صدره وقال ْ 
: اللنعن لله اللكي رشق ,سول زبعول الله خضي أو ا يد رسؤل الله :فيا معاذ طقنم الكتاف والبنية ختلن ٍِ 
| الاجتهاد وصوبه الني ل على ذلك والخبر هذا حقيقة خبر طعن فيه عدد من العلماء لوجود الانقطاع والجهالة 

ِْ لكن ابن العربي قال والدين القول بصحته وصححه أيضاً الخطيب البغدادي وقال عنه شيخ الإسلام إن إسناده 

ٍِ جيد جود إسناده شيخ الإسلام وكذا ابن كثير وذكر له ابن القيم رحمه الله شاهد من حديث 

| عبد الرحمن بن الغن رحمه الله وذكر ذلك في إعلام الموقعين. 

ٍِ الدليل الثاني قال قالوا ولقد عرفنا من الصحابة يله في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس في 

ْ حالة عدم وجود النص في مجال اجتهادهم وعاداتهم أتمم يعدلون إلى القياس عند انعدام النص و إذا وجد النص 

ِْ رجعوا إليه وتركوا القياس لكنهم لا يستخدمون القياس إلا عند عدم النص ولذلك أمثلة ذكرها ابن قدامة: ٍ 
| امثال الأول أن عمر ه قدم حديث حمل بن مالك في غرة اجنين وهذا الحديث سبق وتقدم وهو حديث ابن | 
| مالك بن النابغة قال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها وقضى رسول الله أ 
ْ ييه بالجنين بغرة وأن تقتل المرأة وأن يكون مقابل الجنين غرة أي عبد » عمر ذه أخذ بهذا الخبر وقال الله أكبر لو ٍِ 
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| نسمع بحذا لقضينا بغيره أي رجعنا إلى القياس والحديث نصه: (كنت بين امرأتين وضربت إحداهما الأخرى 

| بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله وله في جنينها بغرة عبد أو أمة وأن تقتل) هذا لفظ الحديث. 

| المثال الثاني الذي ذكره ابن قدامة عن عمر 45 أنه كان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر 

. منافعها فلما روي له أن النبي يقال في كل إصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر وكان ذلك بمحضر 

| من الصحابة فكان إجماعاً. 

| عمر كه لم يبلغه النص في دية الأصابع وهو قوله يلك يكل إصبع عشر من الإبل فكان يقيس على قدر المنافع 

| وينظر إلى منفعة كل إصبع فيحكم لكل إصبع دية بحسب منفعته 

. ولكن عمر ضيه لما قيل له أن النبي ل جعل في كل إصبع عشراً من الإبل رجع إلى الخبر وكان ذلك بمحضر من أ 
| الصحابة» إذا القياس أن عمر ويد كان يفاضل يعني يجعل الدية على قدر المنفعة نظر إلى منفعة كل إصبع ويجعل ِْ 
قت النوبويا عيب اللضة قجدا. الدية كبييق نين الأب في الإيحام خمسة عشر لأنه أقواها والفائدة منها ش 
| أكثر ثم جعل في التي تليها عشر وثي الوسطى عشر هذي هي خمسة وثلاثون وفي الخنصر ست وف البنصر تسع 

| فصارت خمسين من الإبل في اليد الواحدة فقسمها بحسب المنافع لكن روي له أن النبي يك وكل إصبع عشر من 

ال سني عبرو و نعي عن يدع جمدي إن ذا ندر ررك انيار ران عسي بن الفيا 1 ٍ 
ِْ المثال الثالث : ومنه أيضاً ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر يقول الدية للعاقلة ْ 
ْ ولااثرث اللرأة شيها كان عنس عق لذ ورف المرأة شيعا ماجورقيا عن دية زوجها اذا ؟ لأنه كان رئيس وعهر 

ِْ كان يقيس فالقاعدة تقول - أن الغرم بالغنم- ما دام أن الزوجة ليست من العاقلة ولا تغرم فهي أيضاً لا 

. تغنم فا خراج بالضمان ما دام أنما ليس لها خراج في هذه الدية فكذلك ليس عليها الضمان فكان يعمل بمذا 

٠ش‏ حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن الي كلِعٌ كتب إليه أن يورث امرأة ضباب من دية زوجها ففعل وترك القياس 

| وأخذ بالقص . 


ع ممه م ممه مم مهم ممه م ممه مهمه ههه هه هه هه هه نه هه هم هه هه هه هه هن هن هه هه هن ههه 6 3 هه هه هه هه هن هن هه م هن هت 3 هه نه هن ا ف هن ع ا هن ان نت 5 1 5 كن نض تت ف نت 1 ل ع 5 نض لت تت 6ت فض تت تن هه م هن م ون رمو" 


00 
. 


[ الحلقة السادسة والثلاثون [ 
| الدليل الثالث: قالوا أن قول النبي يكلام معصوم والقياس استنباط الراوي» وكلام المعصوم أقوى وأبلغ في ؛ 
| إثارة غلبة الظن من كلام واستنباط وفهم الراوي . ٠ش‏ 
ِْ هذه ثلاث أدلة ذكرها ابن قدامة لأصحاب القول الأول وهم الجمهور. 

1 أما ما ذهب إليه أبي حنيفة من تقديم القياس على خبر الواحد: 

ِْ أو بمعنى آخر أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس» فقد ذكر ابن قدامة شيئاً يلزم به الأحناف يقول أن 

ٍِ الحنفية هنا ناقضوا أنفسهم : 

| 1- فأوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء والحديث حقيقة ضعيف وقد ورد عن ابن مسعود أنه 

ٍِ قال سال النبي يل ماذا في إداوتك فقلت : نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال : فتوضأ منه.أخرجه الترمذي 

في سننه وفيه رجل مجهول يقال له أبو زيد وهو مجهول عند عامة أهل الحديث كما أخرجه أبو داود. 

ٍِ فالحنفية قالوا بوجوب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر مع أن القياس يقول : أن الحضر يساوي السفر إذ لا 

| فرق بينهماء فهذا دليل على تناقض الحنفية في هذا حين قدموا القياس على خبر الواحد. 

ْ٠‏ 2- أيضاً أبطلوا الوضوء بالقهقهة وهي : الضحك الشديد داخل الصلاة دون خارجها وقد استدلوا بمرسل 

| أبي العالية الذي تقدم وهو أن رجلاً في بصره ضر دخل على النبي يلكْ وأصحابه وهم يصلون فتردى في حفرة 

ِْ كانت في المسجد فوقع فيها فضحك الصحابة فأمر النبي ولع من ضحك من الصحابة أن يعيد الوضوء ويعيد 

ِ الصلاة . 

ٍِ الحنفية يقولون أن من قهقه داخل الصلاة ينقض وضوءه وصلاته وأما من قهقه خارج الصلاة فإنه لا ييطل 

ش الوضوء بمعنى أن إبطال الوضوء يكون في داخل الصلاة أما خارج الصلاة لا يبطله» وابن قدامة يقول أن هذا 

ٍِ مخالف للقياس قدموا هنا وخالفوا القياس» حيث أن القياس أن الضحك ينقض الوضوء في داخل الصلاة 

ْ كخارجها لا فرق بين الداخل والخارج» يعني العلة في نقض الوضوء في داخل الصلاة هو نفسها في خارجهاء 

ٍِ فهذا خلاف القياس وقد أخذوا بحديث أبي العالية بالإضافة إلى أنه خبر واحد أيضاً مرسل وهو من أضعف 

| اراسيل . 

| 3- أيضاً حكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول . وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل أكثرء 
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. والقسامة هي: هي أمان مكررة في دعوى قتل معصوم . 

| والقصة مشهورة في البخاري ومسلم وهي في حديث حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل.أنه ذهب 

عد الهرومول وعيعة إل حم لما عقر ريه للدرب نقدوا عبد الك بن سول كلما قدو جدود أرضن ِْ 
| اليهود في خيير مقتولًء فجاء عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله حويصة ونخيصة وتكلموا عند البق فذكروا له ٠‏ 
ها حدث لصاحبهم وهم أولياء الدم . فقال النبي كلةٌ (إما أن يدفعوا اليهود الدية أو القتال) ثم قال لهم (يحلف 

ِْ خمسين منكم أن يهود قتلته) يقوله لأولياء الدم (فقالوا لا نحلف يا رسول الله فقال إذاً تحلف يهود) . 

. إذاً هنا النبي يل قدم طلب اليمين من المدعي ولم يطلبه من المدعى عليه فقالوا إن هذا مخالف للقياس . إذ 

| القياس عند الحنفية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه» فهم هنا خالفوا أصلهم  ٠‏ 
لأنهم عملوا بالقسامة وهي خلاف القياس عندهم؛ فالقياس عندهم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء | 
| وهم وافقوا على أن تطلب اليمين على المدعي وف هذا مخالفة للقياس. : 
1 أقول إن في هذا الكلام محل نظر: فبالرجوع إلى كتب الأحناف نجد أن الحنفية يعملون بالقسامة لكنهم يوجهون 
اليمين إلى المدعى عليه قبل المدعي ويأخذون بأحاديث السنن فالحديث ورد مفصلاً في البخاري ومسلم؛ وأن 
البمين طليف دن لفغن قل 1ن نطالي فى اندض عزيية لكل البدع جام لدي وتناة وكوي عن أذ 

| اليمين طلبت من المدعى عليهم فتركوا ما في الصحيحين وذهبوا إلى ما في السنن فيكون على هذا النقض 

ْ عليهم غير وارد ما ذكره ابن قدامة هنا عن الحنفية غير وارد لأنهم لم يخالفوا القياس . ا 
| هذه المسألة حقيقة محل خلاف بين العلماء والثمرات انيها كثيرة ومن هذه الثمرات: ١‏ 
| 1- حديث المصرّاة والمصراة هي قوله وله من حديث أبي هريرة أن النبي يك قال : ( لا تُصروا الإبل والغنم)» 

| والتصرية هي: ربط ضرع الإبل أو الغنم حتى يكبر فيظن الرائي أنما ذات لبن قال (لا تصرّوا الإبل والغنم فمن 

| ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من ثمر ) . 

ْ قالوا إن هذا الحديث لا يقبل» لأنه جاء على خلاف القياس وراويه هو أبو هريرة وهو غير فقيه والقياس عندهم 

| أن الأصل في المتلفات أن المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي وهنا صاع التمر ليس مثلاً للحليب ولا قيمةً لىه هذا ؛ 
| وجهة نظر الحنفية أن الأصل في المتلفات أن المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي » وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا أ 
الس ِْ 
ْ - والحقيقة أن البخاري لما ذكر الحديث في صحيحه تفطن لهذا فأردف الحديث مباشرة بنفس اللفظ لحديث 

١‏ أبن فيه 

لآم الك نهدا ليس مخالفة للقياس لأن هذا الأمر اليس بق ياب للتلفنات هو ل يتلق اللرن هو 
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1 بين الطرفين لأنه يقول كيف ترد علي هذه البقرة أو هذه الشاة وقد استفدت منها أو حلبت ما فيها فمن باب 
الوضنية وقطع التراع آمر التي كله أأن برد معها 'صاعاً من قر .فهو ليس من .يأب الاقلاك وإها من بان 

ٍِ الاستهلاك لأنه استفاد منها واستهلكها . 

ِْ 2- من الأمثلة أيضاً : حديث القضاء بيمين وشاهد وقد تقدم . حديث أبي هريرة أن البي كلع قضى بيمين 
ْ وشاهدءقالوا إن هذا الحديث على خلاف القاعدة العامة على خلاف القياس وراوية غير فقيه وهو أبو هريرة» 

ْ لأن الأصل في الأيمان أن توجه إلى المدعى عليه وهنا وجهت إلى المدعي. 

ٍِ والجواب على الحنفية من وجهين: 

القن اتيك هديك أن عرريرة 1ن اناتهرور امن الققهال. أبطنا امه بورد حوبيية من تحتاييف لزن عا 
ٍ يعني له شاهد من حديث ابن عباس . 

ِْ الثاني : أن القاعدة التي يذكر الأحناف غير صحيحة كما قال ابن القيم رحمه الله » فالقاعدة هي أن اليمين 

ْ تشرع في حق أقوى المتداعيين » ولذا إذا عدم المدعي البينة فالمدعى عليه يكون جانبه أقوى فتوجه إليه اليمين 

ِْ لكن عندما يكون مع المدعي شاهد وهذا الشاهد لا يرتقي للحكم به لا يكفي ولا يوصل إلى الدعوى صار 

| جانبه أقوى فطلبت اليمين منهء كما ورد عن النبي يل أنه قضى بيمين وشاهد . 

| 3-المسألة الثالغة :الأكل والشرب في تحار رمضان ناسياً : 

ْ فالجمهور على أنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة ( فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) . 

ِْ الإمام مالك يقول : إن عليه القضاء قياسا غلن ناسي الصلاة فكما أن ناسي الصلاة يقضيها فكذلك ناسي 
ٍِ الصيام فإنه يقضي الصيام .والحقيقة أن ما قاله مالك خلاف الصحيح من أقوال العلماء فالجمهور أنه لا قضاء 
عل 

| 4-من الأمثلة أيضاً:إذا ذيحت البقرة أو نحرت الناقة وفي بطنها جنين فهل يجوز أكله بناءً على ذكاة أمه ؟ 
| فالجمهور على أنه يجوز أكله لقوله يه (كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه ). 

ِْ الحنفية قالوا لا يجوز واستدلوا بأن هذا الخبر مخالفاً للقياس» قالوا إن الأصل في الشرع أن ماكان مستخبقاً كان 
| حراماً وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراماً (والجنين في بطن أمه الدم فيه محتقن فيكون حراما). 

ِْ والصحيح هو قول الجمهور, فالجمهور يأخذون بالحديث ويأخذونه على الرفع (فإن ذكاته ذكاةٌ أمه) أي على 
ْ الحصر فيؤكل بذكاة أمه ولا يحتاج إلى ذكاة أخرى . أما الحنفية فيتأولون الحديث بالنصب فإن ذكاته ذكاةً أمه 
ِْ بالنصب على أنه يستقل بذكاة نفسه بمعنى ( وإذا لم يذكٌ فإنه لا يؤكل ): لأن النصب يقتضي أن يكون التعبير 
ِْ (فإن ذكاته أن يذكى مثل ذكاة أمه ) . ثم حذف المصدر المؤول وهو أن يذكى وأقيم العالكه إليه عقاف فاعرت 
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ِْ حيث أن الجمهور قالوا بأن الحديث بالرفع فإن ذكاته ذكاةٌ أمه أي أنه يذكى بذكاة أمه . ٍ 
ْ أما الحنفية فقالوا فإن ذكاته ذكاةً أمه بالنصب بع أنه يستقل بذكاة نفسه فإذا لم يذكٌ لم يؤكل وتقدير الكلام ( ْ 
ْ أن ذكاة الجنين أن يذكى مثل ذكاة اف المصدر المؤول الذي هو أن يذكى وأقيم المضاف إليه مقامها ٍ 
ِْ فإن ذكاته أن يذكى ذكاة ( ذكاةً) هي الضاف أقنت مقام المصدر فأعربت إعراب المصدر 





(صارت بدلاً عنه فأخذت إعرابه ). فصار تقدير الحديث فإن ذكاته ذكاةً أمه بمعبى أنه لا بد أن يذكى . 

ش ( أعاد المحاضر ما سبق شرحه ) 

ٍِ نخلص من هذا أن العلماء : اختلفوا في خبر الواحد إذا خالف القياس ونقول أن ما ذكره العلماء من تقديم 

ْ القياس وغيره لا مكان له هنا وَإِنما هو مخالفة خبر الواحد للقاعدة العامة» القياس بمعنى القاعدة العامة وليس 1 
ِْ القياس الأصولي المعروف»ء إِذاً المراد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس المعروف, فالجمهور على تقديم خبر ِْ 
ْ الواحد على القاعدة العامة وأبي حنيفة ومالك يقدمان القاعدة العامة على خبر اللحدم وهنا لك حناخرون من 1 
ِْ الحنفية قالوا إذا كان الراوي غير فقيه فإنه لا يقبل خبر الواحد إذا كان مخالفاً للقاعدة العامة. 

ْ بهذا غخته باب السنة وما قيل فيها وهي الأصل الثاني من أصول الشريعة وندخل في: 

.٠‏ الأصل الثالث الإجماع 

| سبق أن ذكرنا أن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي عند 

ِْ ابن قدامة والغزالي» أما عند الجمهور فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

ْ الإجماع لغة له تعريفان : 

ْ الأول- يقال أجمعت الأمة أو الجماعة على كذا إذا اتفقوا . 

| الثاي- التصميم والعزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا أي أذا صمم أو عزم ومن قوله تعالى ل فأَجمعُوا أمركُم 


ٍ هذا هو معنى الإجماع في اللغة» والمعنى الثاني الحقيقة يدخل في المعنى الأول لأنه لا يتم اتفاق إلا بعد عزم 


الحلقة السايعة والثلافون 
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ْ معنى الإجماع في الاصطلاح: 

| فعرف بتعريفات كثيرة لكن نكتفي بتعريف ابن قدامة وهو تعريف الغزالي . 

ٍِ قال:هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد يِه على أمر من أمور الدين. 

ِ فعلماء العصر: يقصد بحم أهل الحل والعقد من العلماء ولا بد أن يكونوا من أمة محمد فيخرج بذلك الكفار. 
ْ على أمر من أمور الدين: لا بد أن يكون الإجماع على أمر من أمور الشريعة فتخرج الأمور الدنيوية والأمور 
: العقلية فإنه وإن كان فيها إجماع لكن لا تعد إجماعاً شرعياء وعلى هذا من هذا التعريف تأخذ شروط تحقق 

ْ الإجماع .لكن قبل أن نذكر الشروط هناك من ذكر قيداً ترك لم يذكره ابن قدامة وترك لوضوحه؛ وهو أن يقال 
ْ بعد وفاته يلع إذ لا إجماع في حال حياته وَيِهٌ لأنه هو المشرع . فبعضهم يضيف هذا القيد وهو بعد وفاته» لأن 
ِْ الإجماع حال حياته لا مكان له ولا يقبل لوجود النبي صل . 

| شروط تحقق الإجماع: 

ْ 1- أن يكون الاتفاق من المجتهدين لا من غيرهم . 

ْ 2- أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا من بعضهم 

ش 3- أن يكون المجتهدون من أمة محمد يل فلا عبرة باتفاق غيرهم . 

ٍِ 4- أن يكون الاتفاق بعد وفاته يلد لأنه لا عبرة بالإجماع حال حياته لأنه وَل هو المشرع . 

| 5- أن يكون الإجماع على أمر شرعي أو على حكم شرعي كالوجوب والحرمة والصحة والفساد. وعلى هذا لا 
ٍِ يكون الاتفاق على أمر من أمور الدنيا أو الأمور العقلية أو اللغوية أو العادية من باب الإجماع فهذه الأمور لا 
ْ يطلق عليها إجماع شرعي» يطلق عليها إجماع من ناحية اللغة من ناحية الفن لكن لا يطلق عليها الإجماع 

| الشرعي المقصود عند الأصوليين والفقهاء . 

ِْ أنواع الإجماع : 

ْ 1- إجماع صريح: وهو أن يصرح كل عالم برأيه ويتفقون على رأي واحد. 

٠ش‏ 2- إجماع سكوتق: وهو الأكثر وهو أن يبدي بعض المجتهدين رأيهم ويسكت الباقون وهذا كثير وخاصة في 
٠ش‏ عهد أبي بكر وعمر يبدي عمر رأي فيخالفه الآخرون ويستمر الأمر بدون مخالفة هذا يسمى إجماعاً سكوتياً 
ْ الإجماع السكوتٍ ستأخذونه بإذن الله في المستوى الرابع» والإجماع الصريح هو المقصود في هذا المستوى . 

ْ هل الإجماع متصور وممكن ؟ 

| ابن قدامة يقول أن الإجماع متصور لعدة أمور : 

ِْ 1 - أن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وعلى سائر أركان الإسلام . 


. 
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[ | يمتنع تصور وقوع الإجماع والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع ومعرضون للعقاب بمخالفتها 
: ((مَنْ يْطِع الول فق أطَاعَ الله وعخ قوق قا ااسلتاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا))» وجاءت النصوص الشرعية بمعاقبة 
ٍ 0 أمر رسول الله يلع ((قلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يَالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُْ فِنْئدٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ) ٍ 
ِْ 2- أنه لا بمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب فكذلك لا بمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين, إذاً الإجماع ش 
ِْ متصور وممكن . ْ 
ش 3- إذا جاز اتفاق اليهود على كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه . إِذْآتٌ هذه الأدلة التي 
ْ ساقاها ابن قدامة للدلالة على تصور الإجماع وإمكانه . 
ِْ بم يعرف الإجماع ؟ 
ْ يعرف بالإخبار والمشافهة يؤخذ رأي العلماء مشافهة إما بكتابة أو سؤالهم مباشرة فيجيبء فإن الذين يعتير ' ! 
| قوهم في الإجماع هم العلماء امجتهدون وهؤلاء العلماء مشهورون معروفون محصورون يمكن تعرف أقوالهم من | 
| الآفاق . ْ 
ْ هناك قول آخر عن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه لا يمكن الإطلاع على الإجماع» حيث روي عنه أنه قال من 
ْ ادعى الإجماع فق د كذب . 
ْ وهناك قول آخر أنه يمكن الإطلاع على إجماع الصحابة دون غيرهم لأن الصحابة محصورون وقليلون بالنسبة 
ِْ لبائية الأمة . 
ْ لكن فسر بعضهم كلام أحمد على أنه من باب الورع قال بذلك وبعضهم قال إنه قال ذلك رداً على من يدعي 
ِْ معرفة الأقوال أو بعضهم فسر كلام أحمد على أنه ينكر إجماع ما بعد الصحابة ويرى أن الإجماع إجماع الصحابة 
ْ والتابعين وأهل القرنين وما بعد ذلك فلا يرى أن إجماعهم حجة لأتمم قد اكتفوا بإجماع العصور المفضلة عصر 
ٍِ الصحابة وعصر التابعين . 
ْ الإجماع حجة قاطعة عند جمهور العلماء, ومعنى قاطعة أي قاطعة في وجوب الاتباع لا في احتمال النقيض» 
ْ النقيض وارد لكن في وجوب الاتباع» بمعنى أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو حجة قاطعة يجب العمل به 
ِْ لأن أمة محمد ولد لا يمكن أن تجتمع على خطأ أو على ضلالة هذا عند جمهور العلماء أنه حجة قاطعة . 
[ النظام من علماء المعتزلة وهو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق أحد شيوخ المعتزلة وله طائفة تسمى بامه 
ٍ :النظامية؛ له آراء شاذة كُفْر بحا سمي بالنظام لأنه كان ينظم الخرز ف بغداد ويبيعها . النظام بدكر الإجماع 
| لكنه أتى بقول غير صريح ليبعد عنه شناعة قوله قال: الإجماع كل قول قامت حجته. ليدفع عن نفسه شناعة | 
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ْ قوله بمعنى يلزم من قوله أن يكون قول الواحد إجماعاً لأنه قامت حجته, فهو يسوي بين الإجماع وقول آحاد 

ِْ الأمة في جواز الخنطأ فكما أن الخطأ يقع على قول آحاد الأمة فكذلك يقع على الجميع » ولا يرى أن الإجماع 
ججة وإقاايرى اللتجدق اللسعدء ينطر المنسه. إن :ظهن لقا وإن ل :يظهر لنا قاذ يشالم لياف مع أله وسو 
ِْ بين إجماع قول آحاد الأمة في جواز الخطأ على الجميع .ولا يرى الإجماع حجة وإِنما الحجة في مستنده إن ظهرء 
ْ وإن لم يظهر فلا يصلح دليلاً . 

ِْ وهو في الحقيقة لم يقل هذا صراحة وإِنما قال أن الإجماع :كل قول قامت حجته, فيلزم من هذا أن يكون قول 
| الواحد إجماع لأنه قامت حجته .قال ذلك ليدفع عن نفسه شناعة القول.وقوله هذا خلاف اللغة والعرف 
ِْ لأن الإجماع في اللغة الاتفاق وفي عرف العلماء أن الإجماع فهو الاتفاق . 

. 

ْ الجمهور لهم دليلان كما يقول بن قدامة لشلله من الكتاب والثانى من السنة : 

| الدليل الأول ((وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ الهدى وَيَتعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ وَلِِّ مَا تَوَلّ 

ْ وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا)) النساء. هذه الآية احتج بما الإمام الشافعي على حجية الإجماع ووجه الدلالة 
ِْ منها أن الله توعد متبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه » هذا وجه من 
ْ الأوجه. 

ِْ هناك وجه آخر :أن الله جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول ومشاقة الرسول أمر محرم ولو لم يكن 
| اتباع غير سبيل المؤمنين محرماً لما جمع بينه وبين الحرام وهو مشاقة الرسول ‏ مشاقة الرسول بالاتفاق هي حرام » 
ِْ فعندما يجمع معها اتباع غير سبيل المؤمنين يدل على أن مخالفة الإجماع حرام ولا يجوز مما يدل على أنه حجة 

ْ قاطعة » وسبيل المؤمنين في الآية عام يشمل ما اتفقوا عليه من الأحكام الشريعة وما اختلفوا فيه 

ِْ ولا شك أننا نعني هنا المتفق عليه وهو الإجماع . 

| يقول ابن قدامة وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم . 

ِْ هذه الآية ورد عليها عدة اعتراضات قد ذكر الآمدي ف الإحكام اعتراضات كثيرة والإجابة عنها ابن قدامة 

ْ ذكر ستة اعتراضات سنذكرها والإجابة عنها ثم نشرع في الدليل الثاني . 0 

ْ 1 - قال إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معاً يعني الوعيد لم يكن على اتباع سبيل 

ْ غير المؤمنين فقط وإِنما على الأمرين معاً مجتمعان المشاقة و اتباع غير سبيل المؤمنين أو على أن ترك أحدهما 

ْ بشرط ترك الآخرء فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد, إذاً الوعيد هنا ليس منفرداً وَإنما مجتمعاً 


| أو أن أحدهما مشروط بالآخرء هذا الاعتراض الأول . 
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| 2- قال إنها الحق الوعيد بتارك سبيلهم إذاً بان له الحق لأن الله قال ((وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُولَ من بَعْدِ ما تبي 
لَهُ الهدى وَيَتِْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِِينَ تُوَلّهِ مَا وَل وَنْصْلِهِ جَهَتمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا)). فقال أن الله تعالى ألحق 
الوعيد بتارك سبيلهم إذا بآن له الحق فيه لقوله ((مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ المدى)). والحق في هذه المسألة من 

| 3- بحعمل أنه توعد على اريم قاروا لين وهو التوحيد والتصديق ومسائل الإمانء إذا الآية ٠‏ 
| مؤولة على ترك سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين مسائل التوحيد والتصديق . ْ 
ِْ 4- أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يحصل الإجماع حينئذ لأنه أراد بالمؤمنين في حال 

ْ الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة وعلى هذا لا يحصل الإجماع بقول أهل العصر لأن الأمة ١‏ 

ْ مجتمع وهو قال يتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنين كثر من عهد الصحابة إلى هذا العصر. 

ٍِ 5- قال أن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركاً لإتباع سبيلهم بأسرهم بل ببعضهم فلا يلحق به 

ٍ وعيد» بمعنى أن المخالف من جملة المؤمنين الواردين في الآية فعندما يخالف لا يكون تاركاً لسبيلهم جميعاً إنما تارك 
| لسبيل أكثرهم أو لبعضهم . 

.٠‏ 6- أنه لو قدر أنه لم يرد شيء من هذه الاحتمالات أو الاعتراضات غير أن الاحتمال لا ينقطع والإجماع 
| أصلّ قاطع لا ينبغي أن يثبت بالظنون هذا الإجماع لابد أن يثبت بالقطع ولا يقبت بالظن 

الجواب عليسه أو ارد عليه. 

ِْ الاعتراض الأول : نقول عند الاستقراء نجد أن الوعيد هنا على ثلاثة أحوال: 

ْ الأول : أن يكون الوعيد على أحدهما معيناً دون الآخر, يعني يلحق الوعيد بأحدهما دون الآخر. 

| والثاي: أن يكون على مجموعهما معاًء يعني لابد أن يجتمع الأمرين حتى يستحق الوعيد. 

ْ الثالث: أن يكون الوعيد على كل واحد منهما على حده., هي ثلاثة أحوال قال : أما التوعد على الشيئين 
ْ يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفرداً أو بمما معاًء ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما 

. معيناً والآخر لا يلحق به الوعيد كقول القائل: من زنى أو شرب ماءً عوقب, وهذا لا يدخل في القسم 

ْ الغاتي لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بما العقوبة فثبت أنه من القسم الأول . 

ِْ أقول أن الوعيد هنا يصح أن يكون منفرداً لوحده وهذا هو الظاهر ويصح أن يكون بمما معاً ولكن لا يجوز أن 

ْ يكون على أحدهما معيناً دون الآخرء لأن هذا يكون من كلام العبث والشارع منزه عن العبث» فلا يصح من 

ِْ الشارع أن يجمع بين أمرين أحدهما جائز والآخر محرم فإذا كانت المشاقة حرام واتباع غير سبيل المؤمنين جائز 


| فالجمع بينهما من باب العبث» كمن يقول من زن أو شرب ماءً عوقب فهذا الكلام عبث والعبث 
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ِْ منفردة الا الل 0 تعالى: ((وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آَخْرَ 1ْ 
| ولا يَفْتلُون النَفْسَ الي حم اله إلا الي ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أتاما)). فالعقوبة تستحق على كل فعل ؛ 
ِْ إذا فعله العبد منفرداً اه الأمور أيضاً انسدق العقوية: ومفله هذا االخالفق المشاق للرمول يسدق : 
| العقوبة منفرد كما أن متبع غير سبيل المؤمنين يستحقه متفرداً وإذا جمع بين الأمرين استحق أيضاً العقوبة: هذا 

. ملخص الجواب على الاعتراض الأول. 

| الاعتراض الثان: والحق في هذه المسألة من جملة المدى فيدخل فيها . قال إن الثاني لا يصح لأنه توعد على 
اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من غير شرطء لأنه قال ((وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تبَيّنَلَهُ الهدى وَيَتَبع 

؛ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ)) ولم يشترط هذا الشرطء إنما ذكر تبين الهدى بعد قوله ومن يشاقق الرسول هذا ليس 

ِْ بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاً اتفاقاً أن ذكر الحدى بعد قوله ومن يشاقق الرسول» مشاقة 

ٍِ الرسول لا يشترط على الوعيد على مشاقة الرسول أن يتبين له الهدى بالاتفاق فكذلك من باب أولى لا يكون 

ْ شرطاً فيما لم يذكر معه, إذا كان العلماء لم يجعلوا تبين المدى شرطاً في استحقاق الوعيد لمشاق الرسول وقد ذكر ! 
| معهء فمن ياب أولى آلا يكون شرطا في اتباع سبيل غير المؤمنين مع أنه لم يذكر معه ذكر مع المشاقة وم يذكر مع ١‏ 
| قال ابن قدامة ( وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لإلحاق الوعيد على 

ِْ مشاقة الرسول اتفاقاً فلأن لا يكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى . 

| قال وأما الاعتراض الثالث - ويقصد الرابع والخامس - .أنه فيما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد والتصديق 

| فإن هذا نوع تأويل وحمل للفظ العام على صورة واحدة بدون دليل . 

ِْ الاعتراض السادس: أما الأخير أن الاحتمال لا ينقطع أقول أن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من 

ْ الأدلة الأصلية, إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال لكن العبرة بالاحتمال الراجح بالاحتمال المستند 

ِ لدليل» فإن النص أيضاً وهو من الأدلة الشرعية المعتبرة يحتمل أن يكون مدسوخاً والعام يجوز أن يكون 

ِْ مخصوصاً وهذا وشبهه لم بمنع من كون النص من الأصول الشرعية كذلك ها هنا وجود الاحتمال 

ْ أو مطلق الاحتمال على إجماع الأمة لا يخرجه عن كونه من الأصول ومن كونه من الأدلة الشرعية . 

] نلخص ما نقول‎ [ .٠ 
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ْ أن فيها خمسة اعتراضات الأول أنه توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معاً أو على أن ترك 

ِْ أحدهما بشرط ترك الآخر » وقد أجبنا على ذلك بأن الأحوال ثلاثة وأنه لا يجوز أن يكون الوعيد معناً على 

ْ أحدهما دون الآخر بل أناعابيينا ما مييق أن قروا كرا لقب زرديه لا يَدْعُونَ مَعَْ اللّهِ إها آَحَرٌ ولا 

ْ فاون النّفْسَ الي حَبَمَ لَه إلا باحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَاما)) . من زى فقط عوقب ومن قتل 

ْ عوقب ودعا غير الله عوقب ومن جمع بين الأمور السيئة عوقب أيضاً : 
ِْ الأمر الثاني أنه قوله : إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق» أقول أنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ِْ 
| مطلقاً من غير شرط وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لإلحاق الوعيد على 2 ؛ 
متافة الرسرل: اتفاقا عاذ ايكون رطا للك الناء: شرل الؤسوين ع أق ل يكن معد يتن بوانينا أل 

ْ أما الرابع والخامس فيما صاروا به مؤمنين وكذلك أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة: نقول هذا حمل للفظ العام على 

| صورة خاصة أو صورة واحدة بلا دليل . 

1 أما الأخير: أن الاحتمال لا ينقطع؛ نقول أن مطلق الاحتمال لا يؤثر في كونه من الأدلة الأصلية إذا ما من ٍ 
ٍِ دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال فالنص وهو من الأدلة المعتبرة يحتمل أن يكون منسوخاً ويحتمل أن يكون إذا كان ِْ 
ٍِ عاماً أن يكون مخصوصاً وهذا وشبهه لا يخرج النص من كونه من الأصول فكذلك وجود مطلق الاحتمالات له ؛ 
ْ يخرج الإجماع من كونه من الأصول . 


[ الحلقة الثامنة والثلاثون 
| الدليل الثاني من السنة: 
. وأدلة السنة ليست دليلاً واحداً قط ونا هي مجموع أدلة وهذه الأدلة لا تخلوا من مقال وضعف . 
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ْ 1- فذكر حديث البي يلهِ قال: (لا تجتمع أمني على ضلالة) وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر 

ْ وأخرجه بن ماجة عن أنس وأخرجه الحاكم في مستدركه. والحديث مختلفٌ فيه لكن السخاوي في المقاصد الحسنة ِْ 
| قال : وبالجملة فهو حديث مشهور المعن ذو أسانيد كثيرة و شواهد متعددة في المرفوع وغيره . ِْ 
ْ وروي عنه كل بألفاظ أخرى قال: (ولا تجتمع أمتي على خطأ) وني لفظ (ل يكن الله ليجمع هذه الأمة على ؛ 
ٍِ خطأ) المقصود أن هذا الحديث لا يخلو من مقال» لكن بالجملة يمكن أن يقبل معنى وإلا إسناداً فهو ضعيف» ْ 
ِْ أما من ناحية الإسناد فهو ضعيف أما من ناحية المتن فالجميع على صحته . 

ٍِ 2- أيضاً قوله وَل من حديث بن مسعود رضي الله عنهما: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً وما 

ْ رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح) وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والصحيح أنه موقوف على ابن 
0 ااا 
ْ 3- وأيضاً قوله يَلِعٌ (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) وهذا الحديث أخرجه أبو داود ْ 
ْ والإمام أحمد عن الحارث الأشعري 5ه» وأيضاً قوله كلِعٌ (من فارق الجماعة مات ميتةً جاهلية) وهذا الحديث ِْ 
ِْ أخرجه البخاري في صحيحة ومسلم أيضاً وقال : عليكم بالسواد الأعظم وهذا لديف عن كمد ' اديت 

| السابق: (لا تجتمع أي على ضلالة). 

4- وقوله يل (ثلائة لا يغل عليهن قلب المسلم : إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة 

ْ المسلمين) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن ابن مسعود مرفوعاً . وكذلك أخرجه الإمام أحمد عن جبير 

| بن مطعم . وتى عن الشذوذ فقال: (ومن شذ شذ في النار) وهذا الحديث سبق تخريجه أيضاً وهو داخل من 

| ضمن الألفاظ المتعددة في لحديث: (لا تجتمع أمي على ضلالة) فهذا الحديث كما سبق قد روي عن جماعة من 

| 5- أيضاً قوله يل (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذدهم حت يأتي أمر الله) أخرجه 

ٍ البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن جابر بن مرة وعن ثوبان وعن عمران بن حصين و عقبة بن عامر بألفاظ 


ٍ ابن قدامة لما ذكر هذه الأخبار المتعددة قال: وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم 





| ذقنا اكد كن اسلف والخلف)ء لأن هذه الأخبار بمجموعها استدل بما الصحابة والتابعون كانت ظاهرة 
ْ مشهورة بينهم لم يدفعها أحد منهم لا من السلف ولا من الخلف ثما يدل على صحة الاستدلال بما أنه لم ينكر 
| منكر من الصحابة والتابعين على من استدل بحذه الأخبار وهذه الآثار على كون الإجماع حجة, وقد ذكر ابن 


ٍِ قدامة طريقين للاستدلال بحذه الأخبار : 
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ْ الطريق الأول : ما يعلم بالاضطرار » حيث قال و هذه الأخبار إن لم تنواتر آحادها لكن يحصل لنا العلم 

ْ الضروري بمجموعهاء أن النبي يلع عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ وأما لا يمكن أن تجتمع على ْ 
ٍِ خطأ وعلى ضلالة ولا يمكن أن يقرها الله على خطأ وعلى ضلالة» فالأمة لا بد من قائم لله فيها بحجة يبين الحق ِْ 
ِْ ويظهره وينقله وهذا من حفظ الدين لأن الله تعالى قال: ((إِنَّا كحْنْ نَرَلَنَا الذّكْرَ وَإنَّ لَهُ لحَافِظُونَ)) يفك لفل 
. على طريق ما علم بالاضطرار أو مثالين : ِْ 
ِ المثال الأول : قال إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي كه وعلى سخاء حاتم الطائي » وعلى ْ 
| علم عائشة رضي الله عنها وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً . يعني لو نظرنا إلى كل خبر من أخبار . ! 
ِْ هؤلاء لوقع فيه الخطأ ووقع فيه الانقطاع ووقع فيه الجهالة» لكن بمجموع هذه الأخبار يحصل لنا العلم الضروري ‏ ؛ 
| أن هؤلاء كانوا على شجاعة وكانوا على سخاء وعلى علمء لو جردنا لكل واحد منها لوقع الاحتمال في الخطأ | 
| الاحتمال في الكذب الانقطاع في السند ونحو ذلك . لكن لا يمكن أن يجوز على المجموع . يعني على 5ه 2 أ 
| عرفنا شجاعة من أمثلة كثيرة في معاركه في وقوفه سواءً معاركه في وقت النبي يل أو بقائه في فراش النبي يل في 

| أول الإسلام وغزوه مع النبي كد ومشاركته في الغزوات ومبارزته وحروبه يه فيما بعد أيضاً سخاء حاتم كثير 

.٠‏ ومتواتر عند العرب ومعروف وإن كان بعض الأمور قد يكون فيها مبالغة لكن من حيث المجموع ما نقل عنه من ؛ 
ْ سخاء صحيح . وأيضاً عائشة رضي الله عنها عالمة من العالمات من أمهات المؤمنين كانت على علم وعلى فهم ٍِ 
ِْ وعلى إدراك مع أتما خالفت الصحابة في بعض المسائل وغابت عنها السنة لكن يبقى أن الأخبار بمجموعها ِْ 
يدل على علميا رضي اللاعنها". .وقد أل الريكقن كناب «الاتعابةديها انتعديقيه عافقنة على الضتحاية... 

ِْ المثال الآخر الذي ذكره ابن قدامة قال : يشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن 

| الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم الضروري, يقول هناك بعض الأمور يحصل لنا العلم فيها بمجموع القرائن» ! 
. لو جردنا النظر إلى كل قرينة لوحدها فالاحتمال لا ينفك عن الطعن فيها » لكن لو معنا هذه القرائن حصل لنا أ 
ْ العلم الضروري بصحة هذا الأمر . ٍ 
ِْ ابن قدامة يذكر لنا هذه الأمثلة لبيان أن هذه الأدلة بمجموعها تفيدنا العلم الضروري بالمجموع أما بالنظر لكل 

+ خب لوحدة الوكل ساد توحده إن كل سناد ممصمل اتأخطا والضعف فقي الاننتاة.‎ ١ 

| الطريق الثاني : ادعاء علم الاستدلال » وهو من وجهين : 

ٍِ الأول علم الاضطرار وذكره وذكر مثالين له ليؤكد صحة هذا الطريق » أما الطريق الثاني فهو ادعاء علم 

. الاستدلال وهو من وجهين : 

| الوجه الأول : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بما في إثبات الإجماع 
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ْ ويتمسكون بما في إثبات صحة الإجماع ولم يظهر أحد منهم الخلاف في ذلك إلى أن جاء النظّام» فاستصحاب 

ِْ الصحابة وبقاءهم وكذلك التابعون على الاستدلال بمذه الآثار دليل على صحة هذه الأدلة من السنة في حجية 

. الإجماع» قال : و يستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لا ل 

ْ تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول. يستحيل مع تكرر العصور أن 

ِْ الجميع يسلمون لشيء لا تقوم الحجة على صحته » لو كانت هذه الأدلة لا تصح للاستدلال على حجية 

| الإجماع لقام من قام بالاعتراض والرد » لكن لما يتكرر الأمر ويستمر في أعصار متكررة فهذا دليل على أن 

ْ الاستدلال بحمذه الأحاديث صحيح مع أن الطبائع عند الناس مختلفة » والفهم يختلف أيضاً » والمذاهب مختلفة في 

ِْ عهد الصحابة وعهد التابعين وجاءت المذاهب الأربعة وقبل المذاهب الأربعة هناك مذاهب مندثرة ومع ذلك لم 

ْ ينكر أحد منهم الاستدلال بمذه الأدلة على حجية الإجماع . ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن 
110 . بر انواحد لوحده م يفك من أن يبدي فيه أحد ويخالف وأن بيدي تردد أ 
فس مطل حديك الصرق ونا قبل :فبها وبعل بعدييف القضاء بيمين الغنافد مدل تعدييق له نكاس إل يرلل عنذاك ِْ 
ِْ هذه الأخبار عن خلاف مخالف وإبداء تردد في الحديث والعمل به بينما هذه الأحاديث بمجموعها لم ينكر أحد ْ 
ْ من السلف والخلف الاستدلال بما على حجية الإجماع» هذا هو قصد ابن قدامة عندما قال : أن هذه ٍِ 
ِْ الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بما في إثبات الإجماع ولا يظهر أحد فيه خلاف 

. إلى زمن التظام . 

| الوجه الثاني : من الاستدلال : 

ْ قال إن المحتجين بمذه الأخبار أثبتوا بما أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسئة ‏ ؛ 
19 ء يقصديا ”| : بعنى يؤخذ به لأن الإجماع لا بد له من مستند . الصحابة عندما يجمعون على ِْ 
شرع مسد بناء على دليل من الكتاب والسنة» فواقعهم أتحم يقدمون كتاب على كتاب لكنهم يقدمون كتاباً ٍ 
. دليلاً من الكتاب يقدمون نصاً على نصء فهم يقدمون نصاً أجمعوا على استنباط الحكم فيه على حكم لم يتفقوا 

١‏ حل تباط ايه لح عردن + لضان لح امديطة من اطبا لاهو تدكا .الجن عليه بودن ادر 

فيه حكم وم يجمعوا عليه بل بعضهم أخذ منه حكم والآخر لم يأخذ به قالأول يسمى إجماع والثاني لا يسمى 

ِْ إجماع» فالإجماع لا بد له من مستند وهو الكتاب والسنة والقياس الصحيح, قال ويستحيل في العادة التسليم 

ٍِ لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به بمعنى : أن مجموع تلك الأخبار 

ٍِ الأحادية أفادتنا القطع بأن الأمة لا تجمتمع على خطأ فيستحيل بالعادة أن يسلموا لخبر يرفعون به الكتاب إلا إذا 

| كان هذا المستند قطعياً » قال ابن قدامة أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع به فليس بمعلوم حتى لا 


”مومهم ممه م مهمه ممه م ممه هم هه ههه هه ههه ههه هه هه م هه هن ههه هه هن هه هه هه هه ههه 6 هه نه هه هه هن هن نه هت م هن نه هت 5 هه ته هن هن ف ا تن هن نت نت 5 1 كن م تن ا نت ا ع ل تن تت تت 6 ف م نض نت ل نت هه م هن م ون رمو" 


00 
٠. 


ْ يتعجب المتعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند مستنده إلى خبر غير معلوم 

ْ الصحة وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام ويختص بالتنبه له وهذا وجه الاستدلال يقصد من هذا 
ْ أن الأمة استمرت على العمل بمذه الأخبار لكون الإجماع حجة وجعلوا الإجماع حاكما على الكتاب والسنة 

ٍِ ودليلاً من الأدلة الشرعية ولم يعترض أحد من السلف والخلف حتى جاء التنظام فلا يمكن أن يختص التظام بمذا 

ْ الفهم وهذا الأمر من دون بقية الناس مما يدل أن الإجماع حجة . الحقيقة السنة هي أقرب في الاستدلال وأقرب 
ْ الطرق في كون الإجماع حجة قاطعة والأدلة التي ذكرناها من السنة هي أقرب وهي في الحقيقة أحاديث مجموعها 
ْ ما بين أحاديث صحيحة وضعيف ولكن يؤخذ منها أمراً متواتراً تواتراً معنوياً وهو أن الأمة معصومة إذا اجتمعت 
ِْ ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ هذا ما أشار إليه الآمدي رحمه الله بأن مجموع هذي الأحاديث تفيدنا تواتراً 
ِْ معنوياً أن الأمة معصومة عن الخطأ إذا اجتمعت ننتقل إلى أمر آخر يتعلق بصفات المجمعين أوصفات من يعتد 

ْ بقولهم في الإجماع وبدأ ابن قدامة بفصل قصير: 

ْ وهو هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟ 

1 وقد ذكرنا سابقا الخلاف في عدد التواتر منهم من قال اثنين ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة ومنهم 

| خمسة ومنهم من ذكر عشرة وعشرين ورجحنا الأقرب أنه تقريبا عشرة وقلنا أنه رأي السيوطي وابن قدامة قال 
ش أنه ليس له حد ترجيح ولكن هنا هل يشترط في الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر بغض النظر عن العدد أن 

ِْ كانوا خمسة أو عشرة هل يشترط؟: 

ِْ 1- الجمهور على أنه لا يشترط على أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر لماذا؟ قال لأن الحجة في قولهم 

ِْ لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة, و إذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيناً 

ٍِ صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأءإذا لم يكن في الأرض إلا هم وهم أقل من عدد التواتر فهم بإذن الله على 

ِْ الحق يقيناً صيانةً لحم عن الاتفاق على الخطأء وهذه المسألة حقيقة مسألة افتراضية لم تحر العادة بوقوعها أن 

| تكون الأمة أقل من عدد التواتر »على هذا إن كانوا أقل من عدد التواتر وأجمعوا فالإجماع حجة على قول 

ٍِ لجسيو . 

ٍِ 2- القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني تلميذه وابن السبكي قالوا أنه لا يحصل الإجماع إلا 

ٍِ بعدد التواتر بمعنى أنه لا يجوز انلحطاط عدد علماء العصر عن حد التواتر هذا رأيهم في هذه المسألة لكن 

ِْ الصحيح هو ما ذكرنا وهو قول جمهور العلماء (أعاد المحاضر ما سبق شرحه ). 
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[ الحلقة التاسعة والثلاثون 

ْ صفات المجمعين: 

ْ لا خلاف بين العلماء في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع لابد أن يكونوا من العلماء, 
ْ وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين» لا يعتد بقوهم في الإجماع أما الصبي فإنه ناقص الآلة وهي العقل أما 

ِْ اجنون فهو فاقدهاءإذاً لا بد أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد في الإجماع ولا يعتد بقول الصبيان وامجانين. 
ْ أما العوام : هل يعتد بقوهم ؟ قد اختلف العلماء في ذلك: 
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| 1- جمهور العلماء على أنه لا يعتبر قوهم . 

| 2- لكن هناك من خالف فقال قوم يعتبر قولحمء وهذا اختيار القاضي الباقلاني وبعض المتكلمين واستدل 

| الباقلاني ومن معه بقوله تعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيَّنَ لَهُ الحدى وَيتَِّعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ)) فهم ؛ 
| داخلون في قوله المؤمنين» وقوله يي ( لا تجتمع أمتي على ضلالة) . فهم داخلون في لفظ الأمة الوارد في الحديث ؛ 


ْ إذا المسألة فيها قولان بالنسبة للعوام, الجمهور على أنمم لا يعتد بقولهم, الباقلان ومن معه يرون أنهم يعتبر 

ٍِ قولهم لأنحم يدخلون ني اسم المؤمنين في الآية ولفظ الأمة في الحديث. 

ْ وهذا القول يرجع على الأصل بإبطال الإجماع, إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة؛ يعني لو 

ِْ حدثت حادثة لا يمكن أن يؤخذ كل الأمة على تفرقهم واختلاف الأفهام جاهلها وعالمها الناس على اختلاف 2 ؛ 
ِْ الطبائع أن نأخذ أقوالهم؛ لا يمكن أن يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة وإن سلمنا وقلنا أنه يمكن تصور ْ 
| ذلك فمن ذا الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار حتى في العصور ‏ | 
ٍِ الحديثة لا يمكن أن تأخذ رأي الجميع مع توفر الآلات الحديئة عن طريق الأجهزة وعن طريق الاستفتاءات إلا أنه ٍِ 
:وى عو د ريسع الأمة لذ مكنال سسطلم ,أنه ولاايدرق رانة رطا لعزم اهماد .٠‏ 
| أو لجهل أو لبعد أو لأمور كثيرة. 

ِْ إذا هذا لا يتصور أن نأخذ رأي الأمة جميعا في حادثة من الحوادث فمثلا لا يمكن أن نقول للناس ما رأيكم في 
سنالةظقل الكناييب# وتاعل زاي شيعه عه ملبوت علد وما لا مكل تصوره و إن الضورلاه. نين 14 اللي 

ِْ ينقل لنا هذا القول مع كثرة هؤلاء الناس وتفرقهم في البوادي والقرى والبلدان .. هذا بالنسبة للرد على الباقلاني 
ا 

ْ ابن قدامة ذكر عدة أدلة تدل على مذهب الجمهور . 

الدليل الأول : أن العامي ليس له آلة هذا الشأن وهي الاجتهاد فهو كالصي في نقصان الآلة. 

| الدليل الثاني : لا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته عندما نقول 

ٍِ أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ وأنما معصومة عند الاجتماع هذه العصمة لا تفهم من أناس لا يملكون 

1 أدواتما فالعصمة لا تفهم إلا من يبملكون أدوات الاجتهاد وهم العلماء المجتهدون أما أن تقول إن الأمة معصومة 

ٍِ عن الخطأ وتدخل من لا بملك الآلة ولا تتصور منه الإصابة فالخطأ من العامة كثير فلذلك النبي ولد قال: ( قتلوه 

1 قتلهم الله فإنما شفاء العي السؤال) فلا يفتون بدون علم . 

ٍِ الدليل الثالث : لأن العامي إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عن ما يقول, وهذا واقع كثير 
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ْ عنده نوع من الفهم الغالب عليه الخطأ لأن الإنسان لا يجوز له أن يفتي أو يقول على الله بغير علم فالعامي إذا 
:"قال قرية غلم واله يزه هري جموال رانس يدوق عها قو .. 

ْ الدليل الرابع : أنه انعقد الإجماع على أن العامي يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك؛ ولذلك ذم النبي 

. يك الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . ورد في البخاري ومسلم أن النبي ولك قال: (إن الله 

| لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عام) بالرفع وني بعض الألفاظ (م 

ببق عانا) بالنصب (حتى إذا لم ببق عام اتخذ الناس رؤساء جهالا فسعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وأيضا - | 
ِْ قول النبي وَلِدُ: (قتلوه) دعا على من أفتى لصاحب الشجة بأنه لابد أن يغتسل من الجنابة فاغتسل ودخل الماء في ِْ 
ِْ رأسه فمات فلما بلغ النبي وله قال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال) أيضاً وردت أخبار كثيرة ْ 
| في إيجاب الرجوع للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى قال الله تعالى: ((ومَا أَرسلْنا من قبِلِكَ إِلذّ رجالا تُوجي | 
1 إِلَبْهُمْ فَاسْأَنُوا أفل الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) فأمر الله سبحانه وتعالى من لا يعلم أمر العوام والجهال أن يسألوا ١‏ 
ْ العلماء ويقتدوا بحم» ففرض العامي التقليد لا الاجتهاد وإذاكان فرضه التقليد فلا يعتد بقوله ولا يؤخذ به . 

| المسألة الأخرى: وهي من عرف من أهل العلم بفهم وعلم في مسائل غير الحكم الشرعي كأهل الكلام 

. وأهل اللغة و أهل دقائق الحساب هل يعتد بقوهم في مسائل الإجماع أو لا ؟. 

ْ ابن قدامة يقول: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق 
00000 53 
ِْ سواهءفمن علم الفقه ولم يعلم الحساب فهو عالم في الفقه عامي بالنسبة للحساب والعكس أيضاً عالم الحمساب 

1 إن كان لا يعلم إلا الحساب ولا يعلم علم الشريعة فهو عام بالحساب عامي بالنسبة لعلم الشريعة هذا قول 

ْ جمهور العلماء على أنه لا يعتد بكلامه»لكن هنا نقطه أنه يعتبر قوهم في تصوير المسألة لا في الحكم عليهاء قد ؛ 
| يحتاج إلى الطبيب في تصور بعض المسائل الطبية يصورها تصوياً واضحاً » مثل مسائل طفل الأنابيب مثل اموت أ 
ْ الدماغي وغيره ... نحتاج إلى الطبيب إلى الاستنساخ والتصور تصور المسألة لا الحكم فلبواه فا عاد ٍ 
ْ أحياناً ال صاحب الاقتصاد في مسائل الحساب ومسائل الاقتصادية الحادثة في البنوك وغيرها قد يحتاج في 

ِْ تصوير المسألة لا الحكم عليها وقد يحتاج إلى المهندسين عندما يحتاج القاضي أو المحكم إلى بعض المسائل ليعرف 

ْ الأصول الهندسية التي يقوم عليها البناء والتخطيط ونحو ذلك حتى يتصور المسألة للحكم عليها فيطبق الأحكام 

ْ الشرعية بناءً على ما فهمه وتصوره من واقع الحال. 

ِْ ذكر ابن قدامة مسألة أخرى :الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع ولا 

ِْ يعرف الأصول من غير معرفة له بالأصول أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو 
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| هل يعتد بقوهم أو لا؟ ِْ 
ِْ هذه المسألة تقعيد ولا يمكن حصوطا بالنسبة أن نتصور أصولي لا يعرف تفاصيل الفروع أو فقيه حافظ للفروع لا 1 
ِْ يعرف الأصولء أما النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو لا شك أن النحوي لا يعتد على قوله في ٍِ 
ِْ إثبات الحكم الشرعي إنما يعتد بقوله في تصور المسألة ورأي أهل اللغة» لكن الكلام في الأصولي الذي لا يعرف ِْ 
ْ تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع و لا يعرف الأصول, هل يعتد بقوله ؟ 

ِْ 1- ابن قدامة قال لا يعتد بقولحم وهذا مذهب كثير من الأصوليين . 

ْ 2- القول الآخر يعتد بقولهم وبالتالي لا ينعقد الإجماع بدونهم وهذا القول اختاره الغزالي وهو مذهب بعض ؛ 
ْ المتكلمين؛ ودليل ما اختاره الغزاللي قال ( لأن الأصولي مثلاً العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم ْ 
| والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع). فلا يشترط ' 
ْ في العالم أن يكون حافظاً لجزئيات وأدلة الفروع بل يكفي أن يكون عنده آلية إدراك الأحكام وتلقيها وفهم 
منطوقها من مفهومها وصيغتها ودلالة إشارتها من عبارتما من نصها من ظاهرها صيغة الأمر هل هي للوجوب أو ْ 
| لغيه النهى بخل يقتطي الفرم أو الفبباق أو غير لك العموم ومق هل <لالعه ظبية و تقلغية وأحكاد ٍِ 
ْ المخصصات ونحو ذلك . فعنده آلة الاجتهاد . فالأصولي متمكن من إدراك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ 

ْ الفروع . فلا يشترط لمن ينعقد به الإجماع أن يكون حافظاً للفروع دليل ذلك ويؤكده 

[ ( أن العباس وطلحة بن عبيد الله والزبير ونظرائهم من لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة وهم عبد الله بن 

| عمر عبد الله عباس وغيرهم» هؤلاء نصبوا أنفسهم للفتيا وكذلك زيد بن ثابت ومعاذ وقد اععد اقم الزبير 

ِْ وخلاف العباس وطلحة مع أنه ما كانوا يحفظون الفروع لكن الآلة كانت موجودة أيضاً هؤلاء أقرب إلى 

ِْ الاجتهاد ودرك الأحكام ومعرفة الدلالات ولا يشترط أن يكونوا حافظين للفروع» فلم ينقل أن هؤلاء الصحابة 

. كطلحة والعباس والزبير وغيرهم كانوا يحفظون الفروع مع أنمم كان يؤخذ برأيهم ويعتد به. 

ِْ ابن قدامة : وكيف وهم يصلحون للإمامة العظمى وقد سمي بعضهم في الشورى؟ يقصد طلحة والزبير 

| ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد لم يكن هناك فروع مكتوبة ومدونة» فإنما هي 

ِْ أحكام فهموها عرفوا الكتاب والسنة كانوا أهلاً لفهمهما وإدراك ما فيهما أما الإنسان الذي يحفظ الفروع 

ْ يحفظ متن من المتون قد لا يحفظ دقائق المسائل»فهناك دقائق مسائل الحيض والوصايا والفرائض والطلاق 

ِْ فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق , فإذا لم يكن عالماً بدلالة الألفاظ ومقاصد الشريعة والأوامر والنواهمي لن 

ْ يستطيع أن يدرك وأن يحكم وأن يجتهد في مثل هذه المسائل هذا بالنسبة لرأي القول الثاني : وهو أنه لا ينعقد 

ِْ الإجماع بدونهم بمعنى أنه يعتد بقوطهم. 
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والدليل الأول أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وتلقيها هو أقرب للاجتهاد وإدراك الأحكام والدلالات من ؛ 
ِْ غيرة ولذا لأ يشترط أن يكون حافظاً للفروع .والدليل أن العباس وطلحة من لم ينصب نفسه نصب العبادلة اعتد ْ 
1 بخلافهم وأخذ بما وقد كانوا يصلحون للإمامة العظمى وقد يمي بعضهم للشورى ول يكونوا يحفظون الفروع بل لم ِْ 
ِْ تكن الفروع موضوعة بعد لكن يعرفون الكتاب والسنة يعرفون دلالة الألفاظ يعرفون مقاصد الشرع كانوا أهلك ‏ ؛ 
ْ لفهم هذه الأمور . 
ِْ أما ابن قدامة فقد استدل الجمهور وهم الذين قالوا أنه لا يعتد بالأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع ٍ 
ْ ولا الفقيه الحافظ للفروع الذي لا يعرف الأصول وقال إن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه ٍِ 
ْ إذا لم يكن يعرف الفروع الفقهية كيف يحكم إذا لم يكن يعرف مسائل الإجارة ومسائل البيع ومسائل السلم ْ 
ْ ومسائل الغصب كيف يقيس الأحكام الشرعية؟ هي قياس بعضها على بعض تستند على الكتاب والسنة 
ْ صحيح لكن هذه الأدلة لابد أن تعرف المسائل لابد أن تضبط الفروع ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم 
ْ معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط عنده كيفية الاستنباط لكن لا يعرف في الفروع الفقهية لا يعرف 
ِْ الأدلة لا يحفظ أدلة الأحكام من الكتاب والسنة كيف يستطيع أن يعطي حكما شرعيا الآلة وحدها لا تكفي 
لابق كر خلده رصي عن الأذلانوا سكام الشرعية., 
| كذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها أيضاً على العكس من يعرف النصوص 
ٍِ ويحفظها ويحفظ عمدة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام أو زاد المستقنع لكن لا يعرف كيف جاءت الأحكام كيف 
ِْ استدل بحا هذا خاص وهذا عام هذا مطلق وهذا مقيد هذا مجمل وهذا مبين هذا نمي وهذا أمر وهكذا .. لا ؛ 
ْ يعرف كيف تستنبط الأحكام هذي زيادة على النص وهذي نسخ أو بيان إذا كان لا يعرف فلا فائدة في حفظه ِْ 
ْ للنصوص. إذا لا بد أن يكون الأصولي مدركاً للأحكام والأدلة والفروع وكذلك الفقيه لابد أن يكون عارفاً ٍِ 
. ومدركاً للأصول والأصولي مدركاً للأحكام والفروع حتى يقبل قوله في الإجماع» أما الصحابة هنا يرد ابن قدامة 
ْ على أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه يعتد بحم قال : 
ِْ الصحابة الذين ذكروهم كانوا يعلمون أدلة الأحكام كيفية الاستنباط إنما استغنوا بغيرهم واكتفوا يمن سواهم 
ْ يعني الأدلة كانت عندهم من قال إنحم يعرفون الأدلة يعرفون كيفية الاستنباط إِنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن 
ْ سواهم من الصحابة كان الصحابة يتدافعون الفتيا بعضهم عن بعض فإن قيل : فهذه المسألة اجتهادية أم 
| قطعية ؟ قلنا اجتهادية متى جوزنا أن يكون قول كل واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبق للإجماع حجة 
1 قاطعة بمعنى هذه المسألة الحكم فيها نسبي يمكن أن يكون الحكم فيها باختلاف النظرء بمعنى أننا لا نستطيع أن 
. نزم جزماً تاماً بعدم وجود فقيه ليس بأصولي والعكس والغالب أن من حصل الأصول فقد ألم بالفقه أيضاً 
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ْ غلب على كثير من الناس » فقد يكون أصولي لا يفهم الفروع وقد يكون رجل يحفظ بلا فهم وقد ذكر أن أناساً ٍِ 
| يحفظون فروعا ولا يفهمون كيفية الاستنباط منها . [. 
ْ 3- هناك قول ثالث :أنه يعتد بقول الأصولي في الفقه ولا يعتد بقول الفقيه في الأصولء لأن الأصولي أقرب 

ِْ إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه. وهذا اختيار الباقلاني وإمام الحرمين والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن 

ِْ 4- الرابع : عكسه أنه يعتد بقول الفقيه دون الأصولي لأن الفقيه يعرف فروع الشريعة ويحفظها ويستطيع النظير ْ 
| بالنظير والمثل بالمفل دون الأصولي. ْ 
ٍِ والحقيقة أن المسألة نسبية لا يمكن أن يعطى فيها حكماً عاماً» بمعنى أنك تأقٍ بعالم للأصول لا يدرك تفاصيل 

ٍِ الفروع أو شخص أيضاً يحفظ الفروع ولا يعرف آلة الاجتهاد لكن إن وجد مثل هؤلاء لا ينبغي أن يعتد بقولهم 

1 خاصة في هذا العصر كما قلت لأن التخصص غلب على كثير من الناس فقد يوجد أناس أصوليين متمكنين ‏ ! 
| لكنهم عوام في مسائل الشريعة مثل هذا لو ثبت أنه لا يعرف تفاصيل الأحكام الشرعية وأدلتها فإنه لا ينبخي أن ِْ 
ٍ! يعتد بقوله ومثله أيضاً وجد في هذا العصر من يحفظ الفروع ويضبطها من أدلة الأحكام سواء في البلوغ أو عمدة ْ 
ٍِ الأحكام أو في المتون الفقهية كزاد المستقنع أو مختصر خليل أو مختصر أبي شجاع أو مختصر القدوري لكنه لا [. 
ِْ يعرف آلة الاستنباط وكيفية القياس وشروط القياس ومسائل الأصول فمثل هذا لو وجد فإنه لا ينبغي أن يقبل 

ْ رأيه في الاجتهاد وقلنا هذه المسألة مسألة اجتهادية وليست قطعية . 


ْ الحلقة الأربعون 

1 هل يعتد بقول الكافر في الإجماع أو لا ؟ 

. قال ابن قدامة ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء بتأويل أو بدون تأويل. 

ِْ بالنسبة للكافر إذا كان الكافر أصلياً أو مرتداً فلا يعتد بقوله بلا خلاف » لكن إذا كان مرتداً بسبب بدعة 

| مكفرة كما ذكرنا البدع المكفرة كغلاة الرافضة كالفاطمية والباطنية وغيرهم هذا لا يقبل قوهم . لكن الفاسق 

ْ باعتقاد كالأشاعرة والرافضة عند من لم يكفرهم والمعتزلة أو بفعل كشرب المسكر والزنا : 

| 1 - 1 202 أبر يعلى أنه 221 ؛ ,حر قول كثير من الحنفية و أكثر العلماء في قوله تعالى: 

. (وكدَلِكَ جَعََْاكُمْ أمةٌ وَسَطَا لِتَُونُوا شْهَدَاءَ على النّاسِ)) أي عدولاً وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا 
ْ شهادته ولا قوله في الإجماع . الفاسق باعتقاد أو فعل لا يعتد به لأنه ليس بعدل . 
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. وكذلك الخوارج على القول بأنهم من المسلمين ( إخواننا بغوا علينا) كما قال علي 4ه فإنهم لا يعتد بقوهم عند 

ْ القول الأول, لأنه لا يقبل قوم منفرداً فكذلك مع غيره . ٍِ 
ِْ 2- أما القول الثاني : نسبه ابن قدامة لأبي الخطاب أنه يعتد بقولهم لأنحم داخلين في قوله تعالى: ((وَيَتَبِعْ غَيْرَ ٍِ 
. سَبِيلٍ الْمؤْمِينَ)) وقوله ي: (لا تجتمع أمتي على خط ) . والحقيقة أن أبو الخطاب يقول: إن كان من شْ 
ٍِ الاجتهاد وارتكب بدعة يكفر بها فلا يعتد به وإن لم يكفر بما اعتد بخلافه . والحقيقة أن العدالة تختلف 

1 بإختلاف الأزمنة والأمكنة وقد أشار ابن القيم في إعلام الموقعين إلى مسألة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان وذكر 
:مق كلك عداله التهدين وخلض .من :ذلك أذ الغدالنامن الأغور النسييه الى ملق هن ومن إلى إن وضين او 

ْ إلى قوم فأعدل كل قوم هو أمثلهم فبعض الأمور التي كانت مستقبحة في السابق قد يكون في هذا العصر مما 

ٍِ يتساهل الناس به بالنسبة بعض الأمور التي تكون في السابق من الفسق قد تكون في هذا العصر مما يتساهل 

ْ الناس به نظراً لمراعاة الزمن بناءً على القاعدة الفقهية: لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الزمان . 

| بالنسبة للمسألة الأخرى : وهي إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة هل يعتد بخلافه ؟ بمعنى 

ِْ أنه إذا خالف التابعي هل ينعقد الإجماع بدونه أو لا ينعقد ؟ 

ِْ 1- جمهور العلماء يقولون إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالف فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ,هذا قول 

ْ الجمهور واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. 0 

ِْ 2- أما بعض الشافعية والقاضي أبو يعلى قال لا يعتد بقوله, لا يعتد بقول هذا التابعي الذي يخالف مثلا 

ْ لو خالف سعيد بن المسيب مع بقية الصحابة فخالف البقية هل ينعقد الإجماع بدونه الجمهور قالوا لا ينعقد 

ِْ الإجماع بدونه بل أنه يعتد بقوله وبعض الشافعية والقاضي قالوا أنه لا يعتد بقوله بمعنى أن الإجماع ينعقد بذلك . 

ْ إذا الأول يقول الإجماع لا ينعقد بدونه ويعتد بخلافه ..والقول الثاني أنه لا يعتد بقوله والإجماع ينعقد بدونه . 

ِْ وقد أشار أحمد في روايات إلى القول الأول والثاني 

ْ أما قول القاضي : 

ْ الدليل الأول قال : أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من 

ِْ بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدمنا تفسيرهم . وبالتالي هم أولى من غيرهم وينعقد 

ْ الإجماع بمم» هذا الدليل الأول للقاضي أبي يعلى . 

| الدليل الثاني : أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة حين خالف ابن عباس قالت: ( إنما مئلك 

[ مثل الفروج مع الديكة تصيح فصاح لصياحها ). وجه الدلالة أنه لو كان التابعي وهو أبو سلمة معتراً لا أ 
| أنكرت عائشة رضي الله عنها مجاراته للصحابة وكلامه معهم ولما زجرته عن ذلك هو جاء يسأل عن الغسل عند ! 
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ْ التقاء الختانين أرسلوا أبا سلمة إلى أم المؤمنين يسألها فسألا فقالت أتدري ما مثلك يا أبا سلمة: (إن مثلك مثل 

ِْ الفروج مع الديكة تصيح فصاح لصياحها) النبي كلْةٌ يقول: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل). فقالوا إنه 

| لوكان التابعي متبعاً لا أنكرت عائشة هذا الأمرء بما يدل على أن قول التابعي مع الصحابة لا يعقد به . 

| أما دليل القول الأول وهم الجمهور الذين قالوا أنه يعتد به ولا ينعقد الإجماع إلا به: 

ْ 1- فقالوا أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة الوارد في الحديث فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة 

ِْ والحجة إجماع الكلء نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع لو أن الصحابة أجمعوا ثم 

| جاء مثلاً سعيد يقال أنك قد سبقت بالإجماع ولا عبرة بقولك أكلل أللل لكل للا © الام وانعقد. 

ْ 2- الدليل الثاني : أنه لا خلاف أن الصحابة و#, سوغوا اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر #5 شريح القضاء 

| وهو من التابعين وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد برأيك.أيضاً قد علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله 

| بن مسعود كعلقمة بن وقاص الليثي والأسود بن يزيد النخعي وسعيد بن المسيب من فقهاء الممدينة , قد 

| كانوا يفتون في عهد الصحابة و فكيف لا يعتد بخلافهم , وقد روي عن الإمام أحمد أن أنس سئل عن 

| مسالة فقال : سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ وتسِينا يقصد الحسن البصري . 

ِْ أما دليل القول الثاني : الذين قالوا أن ( الصحابة شاهدو التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم 

ٍِ حجة على من بعدهم) . يقال أن الصحابي يفضل بفضيلة الصحبة فقط أما العلم فالعلم لا يختلف » الأمر 

. الثاي أنه لو كانت أحد له الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول المتقدمين , 

| 1 222020 ول وسقط قول المتقدمين عن لصحا ابه 

ِْ قول العشرة المبشرين بالجنة بقول الخلفاء وسقط قول الخلفاء بقول أبي بكر وعمر لأنهم أفضل , فلو كانت 

ٍِ الفضيلة هي التي تخصص الإجماع للزم عليه أن نقدم قول المتقدمين على المتأخرين بالفضل وهكذا. ٍ 
لو نابر حريرة يد بكلام أي سلمة يمي ١‏ 
عرف على فرظ افا مكرك عليه فار هرو اوفط قعاء فى المخاوي و صل آلا آنا انين ٍِ 
. عبد الرحمن قال : (تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة المتوق عنها زوجها فقال ابن عباس : تعتد بأبعد 

1 الأجلين) امرأة حامل وتوفي عنها زوجها فقال تعتد بأبعد الأجلين (وقلت أنا تعتد بأن تضع حملها وقال أبو 

| هريرة أنا مع بن أخي ) يعني اعتد بقول أبي سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألا فقالت 

١‏ قل قوع سيوع الأسلمة رهن علق الوطتفت :يعد مرت را رييخ لزلا مطل( ذا كيهها. وسروك: ال لا سمتايته 

ٍِ سبيعة الأسلمية يؤيد ما ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو هريرة اعتد بقول أبي سلمة . 

ْ الأمر الثاني للرد على كلام الاستدلال بقصة عائشة » أن هذه قضية عين بمعنى أما أنكرت عليه في شخص 


. 
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ْ معين في ظرف معين هذا الإنكار ليس بالضرورة أنه من أجل ألا يعتد بقول التابعي لا » بحتمل أن عائشة ل تره ٍِ 
ِْ من امجتهدين .لأنه كان صغيراً وقد ورد في بعض الألفاظ أنه كان صغيراً ويحتمل أنما رأت أنه ترك التأدب مع شْ 
ْ ابن عباس فأرادت تأديبه وغير ذلك من الاحتمالات ويمكن الرجوع إلى شروح الموطأ فالحديث ورد في الموطأ , 

ِْ قد ذكر الزرقاني وغيره بعض الأمور التي تدل على سبب إنكار عائشة عليه وقولما هذا القول القوي لأنما ربما 

| أرادت تأديبه ورما أرادت أنما لم تره من امجتهدين لكونه كان صغيراً فكيف يجاري من هو أكبر منه وأيضاً أن 

1 يكون صغيراً ربما لا يعرف هذه الأمور ول يبلغ ولم يعرفها فكيف يسأل عنها فقالت له: تداعيه اتلك يا آنا سلمة 

ِْ مثل الفروج . إذا تحمل عدة احتمالات . ٍ 
ٍِ المسألة الأخيرة :وهي هل ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر أو لا ؟ بمعنى إذا أجمع أكثر الأمة ْ 
ِْ وخالف واحد أو اثنان يعد إجماع يقال أجمع الأكثر أو لا ؟ اختلف العلماء في ذلك : ِْ 
ْ القول الأول : جمهور العلماء يقولون أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرين من أهل العصر . بمعنى( أن قول 

ِْ الأكثر لا يقال أنه إجماع ). 

القول اساي ١‏ )101 ركديك أمام الحرمين الجويني ]12013[ 

| إليه أحمد في رواية عنه ». 

| وجه رأي ابن جرير والراني ومن معه قالوا : أن مخالفة الواحد شدوذ عن الجماعة, وقد نمى يلك عن ذلك 

. فقال: ( عليكم بالسواد الأعظم) وقال: (من شذ شذ في النار ) وقال: (الشيطان مع الواحد وهو من 

ِْ الاثنين أبعد ) . هذا دليل أصحاب القول الثاني . 

ْ أما الجمهور فاستدلوا 

| الدليل الأول : أن العصمة إنما تنبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع . بل هو إجماع مختلف فيه 2 أ 
. وقال الله تعالى: ((فَنْ تتَارَعُْمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَاليَسُولِ)). إذا هو ليس إجماع كل الأمة بل قد خالف أ 
فافز قيه إل الكتاب والسقة: ْ 
ِْ اعترض باعتراض أنه قد يطلق اسم ( كل ) على الأكثر وهذا وارد قد يقال الكل بمعنى الأكثر؟ 

ٍِ الجواب عن ذلك : أجاب ابن قدامة من وجهين : 

ْ الوجه الأول : أن هذا مجاز وامجاز والأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز التخصيص بالتحكم . يعني لا يجوز 

ْ أن نخصص أن الأمة هي الأكثر إلا بدليل وإلا عد ذلك تحكم . 

| الوجه الثاني : أنه قد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين قال تعالى: ((بَل أَكُتَرْهُمْ 

| لا يُؤْمِنُونَ)) (وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) وقال يل (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 
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ْ للغرباء) . فهذه أدلة تدل على أن الحق أحياناً يكون مع الأقل فمن الجائز أن يكون الواحد هو المصيب والأكثر ٍِ 
| مخطئون فليس بالضرورة أن يكون قول الأكثر دائماً على الصحيح أو يكون هو الصحيح بل قد يكون قول ‏ أ 
ْ الأقل هو الصحيح, وقد وردت أمثلة : أحيانا يكون قول البعض أرجح من قول الجمهور لأن البعض يكون معه 

ِْ الدليل ويتمسك بالدليل» فليس بالضرورة أن ما قاله الأكثر هو الصحيح. 

ْ الدليل الثاني : أن الصحابة أجمعوا على تجويز المخالفة للآحاد, فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في 

ِْ الفرائض, وانفرد ابن مسعود بمثلها مما يدل على أن الإجماع لا يكون بالأكثر نما بالجميع: مادام أن الصحابة 

ٍِ أجمعوا على أنه يجوز للمخالف أن يخالف وعلى أن الواحد يجوز له أن يخالف فدل على أن الإجماع لا يكون 

ِْ بالأكثر بل بالجميع فابن عباس انفرد بخمس مسائل ولم ينكر عليه أحد وابن مسعود ولم ينكر عليهما أحد في 

| انفرادهما بتلك المسائل . هذا دليل لحم . ٍ 
ْ اعترض عليه : فإن قبل فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة يعني أنكر الصحابة ما ْ 
ْ ورد عن ابن عباس أنه جوز المتعة» فابن عباس رجع عن ذلك ولم يبلغه النص » وأيضاً عندما قال إنما لربافي 2 | 
ِْ النسيئة فلما ذكر له حديث عبادة حديث أبي سعيد الخدري فقال: (أنتم أعلم بكتاب الله مني معته من أسامة 

ٍِ إنما الربا في النسيئة) .أيضاً أنكرت عائشة على زيد بن الأرقم مسألة العينة قالت إن بعت غلاماً من زيد بن 

ْ الأرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لما : بفس ما شريت وبئس ما اشتريت 

ٍِ أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله كله إلى أن يتوب) بمعنى أنه لولا أن اتفاق الأكثر إجماع لما 

| أنكر الصحابة على هؤلاء إنفرادهم بمذه الآراء» ما يدل على أن اتفاق الأكثر إجماع ولذلك أنكروا عليه لأنه 

ٍِ خالف قول الأكثر. 

ْ الجواب على الاعتراض من وجهين: 

ٍِ الأول :أنهم إنما أنكروا عليهم ليس لأنهم خالفوا الأكثر, بل لأنهم خالفوا السنة المشهورة والأدلة الظاهرة 

ْ فابن عباس خالف حديث أبي سعيد الصحيح وحديث أبي موسى وحديث عبادة والأدلة الظاهرة التي تدل على 

ٍِ تحريم ربا الفضل وأنكروا عليه مخالفته للأحاديث التي تدل على تحريم المتعة وغير ذلك فالإنكار ليس لأتمم خالفوا 

1 قول الأكثر وأنه إجماع لكن لأنحم خالفوا الدليل. 

| الثاني : هب أنم أنكروا عليهم لمخالفتهم الأكثر فالمنفرد أيضاً ينكر عليهم لإنكارهم عليه فلم ينعقد 2 أ 
ْ الإجماع . فلا حجة في الإنكار يعني هذا الإنكار لا يعد دليلا على أن اتفاق الأكثر إجماع لأن هذا المنكر عليه ْ 
| سيدكر على المدكرين إنكارهم فلا ينعقد الإجماع فلا حجة في الإنكار . ِْ 
ْ أما الرد على القول الثاني الذين استدلوا : بحديث: (من شذ شذ في النار) وأحاديث الشذوذ. فأقول أن الشذوذ 
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ِْ الشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. يعني لايكوة الشذوذ بالخالاف أثناء تذاول المسألة لكن بعد أن يتفق 

ِْ الجميع ثم يخالف هذا هو الشذوذ .أيضاً لعله أراد بحديث الشاذ الخارج عن الجماعة ابتغاء الفتنه كفعل 

ْ الخوارج لا يراد به الذي يخالف في المسائل» كذلك الحديث الآخر: (وهو من الاثنين أبعد) كذلك يقال فيه أنه 

ْ لا يدل على المخالفة وإنما يدل على أن هذا يؤول على أنه الخارج عن الجماعة على وجه يثير الفتنة كما فعل 

ِْ الخوارج في عهد علي وكما يفعل الخوارج إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة ويخرج قرن من الخوارج يخالفون» إذاً 

| الشذوذ لا ينطبق لا من خالف في المسألة وكان له رأي ومستند أقول أكثر الإجماعات ف الشريعة حقيقة 2 | 
ِْ إجماعات أكثرية لعدم الجزم بوجود المخالف كإجماعات الطبري وابن المنذر تحد فيها مخالف يذكر الإجماع ويقصد ِْ 
ِْ الكت ْ 
ِْ ثمرة الخلاف في المسألة 

ْ على القول الأول:لا يعد اتفاق الأكثر إجماعاً ويجوز مخالفته» يقال أنه قول الجمهور أو قول الأكثر . 

| على القول الثاني : يعد إجاعاً وبالتالي لا يجوز عخالفته ينعقد الإجماع بالأكثر . 

ْ وقلنا أن هذه الأمور أكثرها في الشريعة إجماعات أكثرية. 

ِْ هذا آخر المنهج المتعلق بالإجماع بقي تقريبا أكثر من نصف مسائل الإجماع ستكون إن شاء الله في المستوى 

| الرابع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إله وصحبه أجمعين. 


-020 
ا" 
2 


”مومهم ممه مم مهم ممه م ممه مهمه ههه هه ههه هه هه نه هه هم هه هه هه هه هن هن هه هه هن ههه 6 5 هه هه ههه هن هن هه م هن نت 5 هن نه هن ا ةن هن ع تن هن ان نت 5 1 كن نض تت ف نت 9 ا ع ل نض لت تت 6ت ف ا ف ا ل ا تن هن م هن م ون رمو" 


